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مَسَافَةِ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَا يَضُرُّ لِأَنَّ الْيَوْمَيْنِ يَلْحَقَانِ بِأَمَدِ الْخِيَارِ وَكَذَا لو كان على مَسَافَةِ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ لِأَنَّ الْمُضِرَّ كما قال الشَّارِحُ أَنْ لَا يَعْلَمَ ما عِنْدَهُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ أَمَدِ الْخِيَارِ وما أُلْحِقَ بِهِ كما في خش بِأَمَدٍ فَالْيَوْمُ الْوَاحِدُ ليس بِأَمَدٍ بَعِيدٍ وأعلم أَنَّهُمْ لم يَتَعَرَّضُوا لِقَدْرِ الْأَمَدِ الْبَعِيدِ وَلَا الْقَرِيبِ وَحِينَئِذٍ فَيُرْجَعُ فِيهِمَا لِلْعُرْفِ ا ه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( أو بِشَرْطِ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ على مُدَّتِهِ بِكَثِيرٍ ) أَيْ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ بِيَوْمٍ أو بَعْضِ يَوْمٍ لم يَضُرَّ اشْتِرَاطُهَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرَدَّ في كَالْغَدِ 
قَوْلُهُ ( أو مَجْهُولَةٍ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَكْرَارًا لِأَنَّ الْمُشْتَرَطَ مُشَاوَرَتُهُ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ وَقْتَ الِاجْتِمَاعِ بِهِ لَكِنْ بِمُدَّةٍ تَزِيدُ على أَمَدِ الْخِيَارِ الشَّرْعِيِّ فَهُوَ رَاجِعٌ لِشَرْطِ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ أو لَا يَعْلَمُ وَقْتَ الِاجْتِمَاعِ بِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ 
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مُشَاوَرَةَ الْبَعِيدِ يُلَاحَظُ فيها الْبُعْدُ وَلَا يُلَاحِظُ فيها الزَّمَانُ وَالْمُدَّةُ الزَّائِدَةُ يُلَاحَظُ فيها الزَّمَانُ لَا الْبُعْدُ وَالْمُدَّةُ الْمَجْهُولَةُ يُلَاحَظُ فيها الْجَهَالَةُ لَا الزَّمَنُ فَلَا تَكْرَارَ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْبَةٍ على ما لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من اشْتَرَى ما لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ بِخِيَارٍ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَشَرَطَ الْبَائِعُ أو الْمُشْتَرِي الْغَيْبَةَ مُدَّةَ الْخِيَارِ فإن ذلك يُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ لِتَرَدُّدِ الْمَبِيعِ بين السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الْإِمْضَاءِ مَبِيعٌ وَبِتَقْدِيرِ الرَّدِّ سَلَفٌ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَمَفْهُومُ شَرْطِ أَنَّ الْغَيْبَةَ إذَا كانت بِغَيْرِ شَرْطٍ كما لو تَطَوَّعَ الْبَائِعُ بِإِعْطَاءِ السِّلْعَةِ لِلْمُشْتَرِي وَغَابَ عليها في زَمَنِ الْخِيَارِ وَكَانَتْ مِثْلِيَّةً فإنه لَا يَضُرُّ بَلْ ذلك جَائِزٌ وَمَفْهُومُ ما لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ جَوَازُ اشْتِرَاطِ الْغَيْبَةِ على ما يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فإذا تَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي في تَسْلِيمِ ما يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ الْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ قضى لِلْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِهِ إنْ كان الْخِيَارُ لِاخْتِبَارِ حَالِ الْمَبِيعِ وَإِنْ كان لِلتَّرَوِّي في ثَمَنِهِ مع عِلْمِهِ بِحَالِهِ لم يُقْضَ له بِأَخْذِهِ فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ على الْخِيَارِ ولم يُعَيَّنْ وُقُوعُهُ لِمَاذَا بِأَنْ اتَّفَقَا على الْإِطْلَاقِ لَفْظًا وَقَصْدًا حُمِلَ على أَنَّهُ لِلتَّرَوِّي في الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ اتَّفَقَا على وُقُوعِهِ مُطْلَقًا في اللَّفْظِ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصْدًا يُنَاقِضُ قَصْدَ الْآخَرِ فَسْخَ الْبَيْعِ قَالَهُ ح 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ من غَيْرِ المثلى ) أَيْ لِأَنَّ بَعْضَ الْعُرُوضِ الْمُقَوَّمَةِ لَا تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا كَالطَّوَاقِيِ وَالشِّيلَانِ وَالْبَوَابِيجِ وَالْأَوَانِي الصِّينِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْفَاهُ ) أَيْ أَخْفَى ذلك الِالْتِزَامَ في نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَرُدَّهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ بِأَنْ رَدَّ الْبَيْعَ وَضَمِيرُ يَرُدَّهُ للمثلى وَقَوْلُهُ إنْ رَدَّهُ أَيْ لِنَفْسِهِ بِأَنْ أَمْضَى الْبَيْعَ 
قَوْلُهُ ( أو لُبْسِ ثَوْبٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَفْسُدُ الْبَيْعُ الْوَاقِعُ على خِيَارٍ بِشَرْطِ لُبْسِ الثَّوْبِ في مُدَّةِ الْخِيَارِ إذَا كان اللُّبْسُ مُنْقِصًا وَأَمَّا إنْ كان يَسِيرًا بِأَنْ شَرَطَ لُبْسَهُ لِقِيَاسِهِ فَلَا يَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْغَلَّةَ في بَيْعِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ ) أَيْ زَمَنَ الْخِيَارِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الضَّمَانَ منه وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُجْرَةَ وَالْغَلَّةَ لِلْبَائِعِ في بَيْعِ الْخِيَارِ زَمَنُهُ سَوَاءٌ كان صَحِيحًا أو فَاسِدًا وَلَوْ كان الْخِيَارُ في الصَّحِيحِ لِلْمُشْتَرِي وَأَمْضَى الْبَيْعَ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ زَمَنُهُ ولم يَدْخُلْ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي 
وما تَقَدَّمَ من أَنَّ الْغَلَّةَ لِلْمُشْتَرِي في الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالضَّمَانُ منه مَحْمُولٌ كما تَقَدَّمَ على ما إذَا كان الْبَيْعُ بَتًّا فَبَيْعُ الْبَتِّ الْفَاسِدِ يَنْتَقِلُ فيه الضَّمَانُ بِالْقَبْضِ فَيَفُوزُ الْمُشْتَرِي بِالْغَلَّةِ وَأَمَّا بَيْعُ الْخِيَارِ فَالْمِلْكُ فيه لِلْبَائِعِ وَلَا يَنْتَقِلُ الضَّمَانُ فيه بِالْقَبْضِ كان صَحِيحًا أو فَاسِدًا فَلِذَا كانت الْأُجْرَةُ وَالْغَلَّةُ فيه لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وما في حُكْمِهِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ الْوَاوِ مع ما عُطِفَتْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَافِي بين قَوْلِهِ وَلَزِمَ بِانْقِضَائِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَرَدَّ في كَالْغَدِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ انْقِضَاءِ زَمَنِ الْخِيَارِ ) أَيْ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ ما أُلْحِقَ بِهِ كَالْغَدِ وهو الْيَوْمُ وَالْيَوْمَانِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَرُدَّ في كَالْغَدِ أَيْ بَعْدَ شَهْرٍ في دَارٍ وَبَعْدَ كَجُمُعَةٍ في رَقِيقٍ وَبَعْدَ كَثَلَاثٍ في دَابَّةٍ وَبَعْدَ كَيَوْمٍ في ثَوْبٍ أَيْ له أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمَيْنِ وَاقِعَيْنِ بَعْدَ الشعر ( ( ( الشهر ) ) ) وما أُلْحِقَ بِهِ وهو سِتَّةُ أَيَّامٍ كما مَرَّ فَالْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الرَّقِيقَ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمَيْنِ وَاقِعَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وما أُلْحِقَ بها وهو ثَلَاثَةُ
____________________
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أَيَّامٍ كما مَرَّ فَالْجُمْلَةُ اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الدَّابَّةَ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمَيْنِ وَاقِعَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وما أُلْحِقَ بها وهو يَوْمٌ فَالْجُمْلَةُ سِتَّةُ أَيَّامٍ وَكَذَا يُقَالُ في الثَّوْبِ فَالْكَافُ في قَوْلِهِ كَالْغَدِ أَدْخَلَتْ الْيَوْمَ وَالْكَافُ في كَشَهْرٍ أَدْخَلَتْ السِّتَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّارِ وَالثَّلَاثَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّقِيقِ وَالْيَوْمَ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كانت مُدَّةُ الْخِيَارِ يَوْمًا ) أَيْ كَالدَّابَّةِ تشتري بِالْخِيَارِ لِأَجْلِ اخْتِبَارِهَا بِالرُّكُوبِ دَاخِلَ الْبَلَدِ على ما مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ له الرَّدَّ في كَالْغَدِ وَلَوْ كانت مُدَّةُ الْخِيَارِ يَوْمًا لَا إنْ كانت أَقَلَّ كما تَقَدَّمَ في الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا حَيْثُ وَقَعَ النَّصُّ على الْمُدَّةِ الخ ) تَبِعَ فيه عج وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كما في الْمَوَّاقِ الْإِطْلَاقُ وَعَزَا شب ذلك التَّقْيِيدَ لِأَبِي الْحَسَنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِشَرْطِ نَقْدٍ ) أَيْ وَلَوْ أَسْقَطَ الشَّرْطَ على الْمُعْتَمَدِ فَلَيْسَ كَشَرْطِ السَّلَفِ الْمُصَاحِبِ لِلْبَيْعِ وَقَوْلُهُ وَبِشَرْطِ نَقْدٍ الخ وَأَمَّا النَّقْدُ تَطَوُّعًا فَلَا يَضُرُّ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ كما لو أَسْلَفَهُ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ الْعَقَارِ ) أَيْ فَلَوْ كان الْمَبِيعُ عَقَارًا مُطْلَقًا وَغَيْرُهُ وهو قَرِيبُ الْغَيْبَةِ كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَلَا يَفْسُدُ شَرْطُ النَّقْدِ فيه كما مَرَّ في بَابِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمَعَ الشَّرْطِ ) أَيْ وَجَازَ النَّقْدُ مع الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ إنْ قَرُبَ رَاجِعٌ لِغَيْرِ الْعَقَارِ وَأَمَّا الْعَقَارُ فَيَجُوزُ فيه اشْتِرَاطُ النَّقْدِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَعُهْدَةُ ثَلَاثٍ ) أَيْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يُرَدُّ فيها الْعَبْدُ الْمَبِيعُ بِكُلِّ حَادِثٍ من الْعُيُوبِ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ النَّقْدِ في عُهْدَةِ السَّنَةِ فَلَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ لِقِلَّةِ الضَّمَانِ فيها لِنُدْرَةِ أَمْرَاضِهَا فَاحْتِمَالُ الثَّمَنِ فيها لِلسَّلَفِ ضَعِيفٌ بِخِلَافِ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ فَهُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّهُ يُرَدُّ فيها بِكُلِّ حَادِثٍ 
قَوْلُهُ ( وَمُوَاضَعَةٌ ) أَيْ وَأَمَةٍ بِيعَتْ على الْبَتِّ بِشَرْطِ الْمُوَاضَعَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَظْهَرَ حَامِلًا فَيَكُونَ سَلَفًا أو تَحِيضَ فَيَكُونَ ثَمَنًا لَا إنْ اشْتَرَطَ عَدَمَ الْمُوَاضَعَةِ أو كان الْعُرْفُ عَدَمُهَا كما في بِيَاعَاتِ مِصْرَ فَلَا يَضُرُّ شَرْطُ النَّقْدِ لَكِنْ لَا يُقَرَّانِ على ذلك بَلْ تُنْزَعُ من الْمُشْتَرِي وَتُجْعَلُ تَحْتَ يَدٍ أَمِينَةٍ وَمَفْهُومُ بِيعَتْ على الْبَتِّ أَنَّهُ لو بِيعَتْ على الْخِيَارِ امْتَنَعَ النَّقْدُ فيها مُطْلَقًا وَلَوْ تَطَوُّعًا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمُسْتَبْرَأَةِ ) أَيْ وَهِيَ الْأَمَةُ الْوَخْشُ التي لم يُقِرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا إذَا اشْتَرَاهَا إنْسَانٌ بِقَصْدِ الْوَطْءِ فإنه يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا وَاشْتِرَاطُ النَّقْدِ لَا يُفْسِدُ بَيْعَهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَرْضٌ لِزِرَاعَةٍ ) أَيْ أَجَّرَهَا رَبُّهَا على الْبَتِّ وَقَوْلُهُ لم يُؤْمَنْ رَيُّهَا بِأَنْ كانت من أَرَاضِي النِّيلِ الْعَالِيَةِ أو من الْأَرَاضِي التي تُرْوَى بِالْمَطَرِ وَقَوْلُهُ فإن شَرْطَ النَّقْدِ يُفْسِدُهَا أَيْ لِتَرَدُّدِ الْمَنْقُودِ بين الثَّمَنِيَّةِ إنْ رُوِيَتْ وَالسَّلَفِيَّةِ إنْ لم تُرْوَ فَإِنْ أُمِنَ رَيُّهَا كَأَرْضِ النِّيلِ الْمُنْخَفِضَةِ جَازَ النَّقْدُ فيها وَلَوْ بِشَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( فإن شَرْطَ نَقْدِ الْكِرَاءِ يُفْسِدُ إجَارَتَهَا ) أَيْ وَأَمَّا النَّقْدُ تَطَوُّعًا فَهُوَ جَائِزٌ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْإِجَارَةَ على الْبَتِّ وَأَمَّا على الْخِيَارِ فَالنَّقْدُ فيها مَمْنُوعٌ وَلَوْ تَطَوُّعًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ كِرَاءَ الْأَرْضِ إنْ كان على الْخِيَارِ مُنِعَ النَّقْدُ فيه مُطْلَقًا تَطَوُّعًا وَبِشَرْطٍ كانت الْأَرْضُ مَأْمُونَةً أو غير مَأْمُونَةٍ وَإِنْ كان على الْبَتِّ جَازَ النَّقْدُ تَطَوُّعًا وَبِشَرْطٍ إنْ كانت الْأَرْضُ مَأْمُونَةً وَإِنْ كانت غير مَأْمُونَةٍ جَازَ النَّقْدُ إنْ كان تَطَوُّعًا وَمُنِعَ إنْ كان بِشَرْطٍ وَسَيَأْتِي في الْإِجَارَةِ إنَّ مَأْمُونَةَ الرَّيِّ بِالنِّيلِ إذَا رُوِيَتْ بِالْفِعْلِ يَجِبُ النَّقْدُ فيها وَحِينَئِذٍ فَالنَّقْدُ في كِرَاءِ الْأَرْضِ على ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ جَائِزٌ وَمُمْتَنِعٌ وَوَاجِبٌ 
قَوْلُهُ ( وَجَعَلَ الخ ) أَيْ إن من جَاعَلَ شَخْصًا على الْإِتْيَانِ بِعَبْدِهِ الْآبِقِ مَثَلًا وَاشْتَرَطَ الْمَجْعُولُ له انْتِقَادَ الْجُعَلِ في الْعَقْدِ فإنه يَكُونُ فَاسِدًا لَا إنْ كان النَّقْدُ تَطَوُّعًا فَلَا يَضُرُّ على الْمُعْتَمَدِ كما ذَكَرَ ذلك بْن وَأَيَّدَهُ بِالنُّقُولِ خِلَافًا لِمَنْ قال أن النَّقْدَ يَمْتَنِعُ في الْجُعْلِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( وَإِجَارَةٍ لِحِرْزِ زَرْعٍ ) أَيْ أو لِرَعْيِ غَنَمٍ أو لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَقَوْلُهُ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَيْ لِتَعَذُّرِ
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الْخَلَفِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ النَّقْدَ بِشَرْطٍ في مسئلة الْإِجَارَةِ لِحِرْزِ الزَّرْعِ مُفْسِدٌ لها بِنَاءً على أَنَّهُ لَا يَجِبُ خَلَفُ الزَّرْعِ إذَا تَلِفَ 
وَأَمَّا على أَنَّهُ يَجِبُ خَلَفُهُ وهو الْمَذْهَبُ فَيَجُوزُ شَرْطُ النَّقْدِ فيه فَالْمُصَنِّفُ مَشَى على ضَعِيفٍ لِأَجْلِ جَمْعِ النَّظَائِرِ نعم إذَا كان الزَّرْعُ الْمُسْتَأْجَرُ على حِرَاسَتِهِ مُعَيَّنًا فَلَا يَجِبُ الْخَلَفُ اتِّفَاقًا وَحِينَئِذٍ فَيَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ 
قَوْلُهُ ( عَاقِلًا أو غَيْرَهُ ) أَيْ كَمَنْ اكْتَرَى سَفِينَةً بِعَيْنِهَا على أَنْ يَرْكَبَهَا وَقْتَ صَلَاحِ الْبَحْرِ لِلرُّكُوبِ فَالْكِرَاءُ جَائِزٌ ثُمَّ إنْ كان وَقْتُ صَلَاحِ الْبَحْرِ لِلرُّكُوبِ قَرِيبًا مِثْلُ نِصْفِ شَهْرٍ جَازَ شَرْطُ النَّقْدِ وَإِنْ كان بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ كَعِشْرِينَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ لم يَجُزْ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ عليه ) أَيْ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَأُجِيزَ تَأَخُّرُ شُرُوعِهِ بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ وَيُعْلَمُ الْمَنْعُ عِنْدَ تَأَخُّرِ شُرُوعِهِ شَهْرًا بِالْأَوْلَى وَأَمَّا عِبَارَتُهُ فَتُوهِمُ عَدَمَ الْمَنْعِ عِنْدَ تَأَخُّرِ شُرُوعِهِ بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَالْعِلَّةُ في الْكُلِّ التَّرَدُّدُ بين السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ ) يُؤْخَذُ من هذا أَنَّ امْتِنَاعَ اشْتِرَاطِ النَّقْدِ في الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كان الثَّمَنُ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْغَيْبَةَ عليه تُعَدُّ سَلَفًا فَإِنْ كان مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ جَازَ النَّقْدُ مُطْلَقًا وَلَوْ بِشَرْطٍ لِعَدَمِ وُجُودِ هذه الْعِلَّةِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الْغَيْبَةَ على ما يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لَا تُعَدُّ سَلَفًا 
قَوْلُهُ ( يَتَعَيَّنُ فيه تَعْجِيلُ النَّقْدِ ) أَيْ وَإِلَّا كان فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ وَقَوْلُهُ أو الشُّرُوعُ أَيْ بِنَاءً على أَنَّ قَبْضَ الْأَوَائِلِ قَبْضٌ لِلْأَوَاخِرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ ) أَيْ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ التي ذَكَرَهَا في مَنْعِ النَّقْدِ فيها بِشَرْطٍ وَغَيْرِهِ بَلْ هذا الْحُكْمُ ثَابِتٌ لِمَسَائِلَ أُخَرَ غَيْرَهَا وَلِذَا زَادَ بَعْضُهُمْ عُهْدَةَ الثَّلَاثِ بِخِيَارٍ لِأَنَّ عُهْدَةَ الثَّلَاثِ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ وَلَا تَدْخُلُ في أَيَّامِهِ وَإِلَّا لم يَكُنْ لِاشْتِرَاطِهَا فَائِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( كُلُّ ما ) أَيْ كُلُّ مَبِيعٍ 
قَوْلُهُ ( يَمْنَعُ النَّقْدَ فيه ) أَيْ تَطَوُّعًا وَبِشَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ) أَيْ وهو المثلى مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا أو مَعْدُودًا بِأَنْ يَجْعَلَ ذلك رَأْسَ مَالٍ السَّلَمَ وَأُجْرَةَ الْكِرَاءِ وَثَمَنَ الْأَمَةِ الْمُوَاضَعَةِ أو الْغَائِبِ فَلَوْ كان الثَّمَنُ من الْمُقَوَّمَاتِ فإنه لَا يُمْنَعُ نَقْدُهُ في هذه الْمَسَائِلِ سَوَاءٌ كان الْبَيْعُ بَتًّا أو على الْخِيَارِ وَلَوْ بِشَرْطٍ لِأَنَّ ما يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ من الْمُقَوَّمَاتِ لَا يَتَرَتَّبُ في الذِّمَّةِ حتى يُفْسَخَ في غَيْرِهِ وَالْغَيْبَةُ عليه لَا تُعَدُّ سَلَفًا فَلَا يَتَأَتَّى فيه فَسْخُ ما في الذِّمَّةِ في مُؤَخَّرٍ وَلَا التَّرَدُّدُ بين السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَسْخُ ما في الذِّمَّةِ ) أَيْ وهو هُنَا الثَّمَنُ الذي قَبَضَهُ الْبَائِعُ وَصَارَ في ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ في مُؤَخَّرٍ أَيْ وهو الْمَبِيعُ الذي يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( في مُوَاضَعَةٍ ) يَعْنِي أَنَّ من ابْتَاعَ أَمَةً بِخِيَارٍ وَهِيَ مِمَّنْ يَتَوَاضَعُ مِثْلُهَا فإنه لَا يَجُوزُ له النَّقْدُ فيها في أَيَّامِ الْخِيَارِ وَلَوْ تَطَوُّعًا حَيْثُ كان الثَّمَنُ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِفَسْخِ ما في الذِّمَّةِ في مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ بَيَانُهُ أَنَّ الْبَيْعَ إذَا تَمَّ بِانْقِضَاءِ زَمَنِ الْخِيَارِ فَقَدْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الذي له في ذِمَّةِ الْبَائِعِ في شَيْءٍ لَا يَتَعَجَّلُهُ الْآنَ وَكَذَا من بَاعَ ذَاتًا غَائِبَةً على الْخِيَارِ فَلَا يَجُوزُ النَّقْدُ فيها وَلَوْ تَطَوُّعًا حَيْثُ كان الثَّمَنُ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إذَا تَمَّ بِانْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ فَقَدْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الذي له في ذِمَّةِ الْبَائِع في شَيْءٍ لَا يَتَعَجَّلُهُ الْآنَ وَفَرَضْنَا الْمَسْأَلَةَ في وُقُوعِ الْبَيْعِ على الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لو كان بَتًّا كان الْمَمْنُوعُ إنَّمَا هو شَرْطُ النَّقْدِ 
وَأَمَّا التَّطَوُّعُ بِالنَّقْدِ فَلَا يَضُرُّ وَفَرْضُنَا أَنَّ الثَّمَنَ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ لو كان يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ جَازَ نَقْدُهُ وَلَوْ بِشَرْطٍ كان الْبَيْعُ على الْبَتِّ أو على الْخِيَارِ وَكَذَا يُقَالُ في بَقِيَّةِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَنَحْوِهَا 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ بِخِيَارٍ ) أَيْ في إمْضَائِهِ وَرَدِّهِ وَالظَّاهِرُ إن قَدْرَ أَمَدِ الْخِيَارِ في الْكِرَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كما في الدَّابَّةِ التي تُبَاعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِاخْتِبَارِ ثَمَنِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ ) أَيْ وَهِيَ التي كِرَاؤُهَا يُقَالُ له مَضْمُونٌ 
قَوْلُهُ ( لِيَرْكَبَهَا ) أَيْ بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ تَطَوُّعًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكِرَاءَ إذَا عَقَدَهُ بِانْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ فَقَدْ فَسَخَ
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الْمُكْتَرِي الثَّمَنَ الذي له في ذِمَّةِ المكرى في شَيْءٍ لَا يَتَعَجَّلُهُ الْآنَ بَلْ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ لِأَنَّ قَبْضَ الْأَوَائِلِ ليس قَبْضًا لِلْأَوَاخِرِ 
قَوْلُهُ ( وسلم بِخِيَارٍ ) أَيْ أَنَّ من أَسْلَمَ شيئا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ في شَيْءٍ بِخِيَارٍ لِأَحَدِهِمَا فإنه لَا يَجُوزُ له النَّقْدُ فيه مُطْلَقًا لِمَا فيه من فَسْخِ ما في الذِّمَّةِ في مُؤَخَّرٍ لِأَنَّ ما تَعَجَّلَ من النَّقْدِ في زَمَنِ الْخِيَارِ سَلَفَ في ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَلَا يَكُونُ ثَمَنًا إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَانْبِرَامِهِ فإذا مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ فَقَدْ فَسَخَ الْمُسْلِمُ ما له ( ( ( لهس ) ) ) من الدَّيْنِ في دمة ( ( ( ذمة ) ) ) الْمُسْلَمِ إلَيْهِ في مُؤَخَّرٍ وهو الْمُسْلَمُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ ) أَيْ في بَابِ السَّلَمِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ ) أَيْ السَّلَمُ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَّرُ أَيْ لِمَا يُؤَخَّرُ إلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وهو ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ إنْ لم يَنْقُدْ أَيْ إنْ انْتَفَى النَّقْدُ بِشَرْطٍ وَتَطَوُّعًا فَإِنْ حَصَلَ نَقْدٌ مُطْلَقًا فَسَدَ وهو ما ذَكَرَهُ هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَبَدَّ بَائِعٌ ) مُتَعَلِّقُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ اسْتَقَلَّ بَائِعٌ بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ أو رَدِّهِ إذَا بَاعَ على مَشُورَةِ غَيْرِهِ كان ذلك الْغَيْرُ وَاحِدًا أو مُتَعَدِّدًا أو اسْتَقَلَّ مُشْتَرٍ بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ أو رَدِّهِ إذَا اشْتَرَى على مَشُورَةِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ يَسْتَقِلُّ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي إذَا كان كُلٌّ من الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ على مَشُورَةِ غَيْرِهِمَا فأوفى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ من بَاعَ سِلْعَةً أو اشْتَرَاهَا على مَشُورَةِ غَيْرِهِ كَزَيْدٍ ثُمَّ أَرَادَ الْبَائِعُ أو الْمُشْتَرِي أَنْ يُبْرِمَ الْبَيْعَ أو يَرُدَّهُ دُونَ مَشُورَةِ زَيْدٍ فإن له أَنْ يَسْتَقِلَّ بِذَلِكَ وَلَا يَفْتَقِرُ في إبْرَامِ الْبَيْعِ أو رَدِّهِ إلَى مَشُورَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من الْمُشَاوَرَةِ الْمُوَافَقَةُ لِخَبَرِ شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ 
وَقَوْلُهُ على مَشُورَةِ غَيْرِهِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ مَعْلُومَانِ كَأَشْتَرِي مِنْك سِلْعَةَ كَذَا بِكَذَا وَكَذَا على مَشُورَةِ فُلَانٍ وما مَرَّ من قَوْلِهِ أو على حُكْمِهِ أو حُكْمِ غَيْرِهِ أو رِضَاهُ أَيْ في الثَّمَنِ فلم يَكُنْ الثَّمَنُ مَعْلُومًا فَلَا مُنَافَاةَ ثُمَّ أن ما ذَكَرَهُ من إن من بَاعَ أو أشتري على مَشُورَةِ غَيْرِهِ فَلَهُ الِاسْتِبْدَادُ هذا في الْمَشُورَةِ الْمُطْلَقَةِ وَأَمَّا إذَا قال على مَشُورَتِهِ إنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ رَدَّ فَكَالْخِيَارِ وَالرِّضَا ليس له الِاسْتِبْدَادُ لِأَنَّ هذا اللَّفْظَ يَقْتَضِي تَوَقُّفَ الْبَيْعِ على إمْضَاءِ فُلَانٍ اُنْظُرْ خش 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له الخ ) أَيْ وَلَا بُدَّ من رِضَا فُلَانٍ أو اخْتِيَارِهِ لِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ أو رَدِّهِ 
قَوْلُهُ ( على نَفْيِهِ فِيهِمَا ) أَيْ على نفس ( ( ( نفي ) ) ) الِاسْتِبْدَادِ في الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي في الْخِيَارِ أَيْ فِيمَا إذَا بَاعَ على خِيَارِ فُلَانٍ أو أشتري على خِيَارِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الْخِيَارِ وَالرِّضَى ) فإذا قال بِعْت بِكَذَا على خِيَارِ فُلَانٍ أو رِضَاهُ أو اشْتَرَيْت بِكَذَا على خِيَارِ فُلَانٍ أو رِضَاهُ فَفُلَانٌ هذا كَالْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ الخ ) 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ من اشْتَرَى سِلْعَةً على خِيَارِ فُلَانِ أو رِضَاهُ أو بَاعَ سِلْعَةً على خِيَارِهِ أو رِضَاهُ فَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أَرْبَعَةٌ 
الْأَوَّلُ وهو الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا اسْتِقْلَالَ له سَوَاءٌ كان بَائِعًا أو مُشْتَرِيًا وهو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا خِيَارُهُ أو رِضَاهُ وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ له الِاسْتِقْلَالُ بِإِبْرَامِ الْبَيْعِ أو رَدِّهِ بَائِعًا كان أو مُشْتَرِيًا ما لم يَسْبِقْهُ فُلَانٌ لِغَيْرِ ما حَصَلَ منه 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي له الِاسْتِقْلَالُ إنْ كان بَائِعًا في الْخِيَارِ وَالرِّضَا وَإِنْ كان مُشْتَرِيًا فَلَيْسَ له الِاسْتِقْلَالُ لَا في الْخِيَارِ وَلَا في الرِّضَا 
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ له الِاسْتِقْلَالُ في الرِّضَا بَائِعًا كان أو مُشْتَرِيًا وَلَيْسَ له الِاسْتِقْلَالُ في الْخِيَارِ بَائِعًا كان أو مُشْتَرِيًا 
قَوْلُهُ ( إلَى رَافِعِ الْخِيَارِ الخ ) الْحَاصِلُ على أَنَّ الْخِيَارَ الْمُشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا يَرْتَفِعُ إمَّا بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ فَأَشَارَ هُنَا لِمَا يَرْفَعُهُ من الْفِعْلِ وَسَيَأْتِي يَتَكَلَّمُ على ما يَرْفَعُهُ
____________________
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من الْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( ورضى ( ( ( ورضا ) ) ) مُشْتَرٍ الخ ) يَعْنِي أَنَّ من اشْتَرَى عَبْدًا أو أَمَةً على الْخِيَارِ له وَكَاتَبَهُ أو دَبَّرَهُ أو أَعْتَقَهُ في زَمَنِ الْخِيَارِ كان الْعِتْقُ نَاجِزًا أو مُؤَجَّلًا أَعْتَقَ كُلَّهُ أو بَعْضَهُ فإن هذا يَدُلُّ على رِضَاهُ بِالْمَبِيعِ وَيَلْزَمُهُ ذلك وَكَذَا إذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ في زَمَنِ الْخِيَارِ فإنه يُعَدُّ رِضًا منه وَلَا خِلَافَ في ذلك وَأَمَّا الْعَبْدُ إذَا زَوَّجَهُ في أَيَّامِ الْخِيَارِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُعَدُّ رِضًا بِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَإِلَى الرَّدِّ على أَشْهَبَ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ في قَوْلِهِ وَلَوْ عَبْدًا 
قَوْلُهُ ( رضي فِعْلٌ مَاضٍ ) أَيْ وَالْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ لَا أنها لِلْعَطْفِ وَرِضَا مَصْدَرٌ مَعْطُوفٌ على بِانْقِضَائِهِ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من الرِّضَا مع الْكِتَابَةِ وما مَعَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْفِعْلِ فإنه لَا يُوهِمُ ذلك لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَعُدَّ الْمُشْتَرِي رَاضِيًا بِالْكِتَابَةِ وما مَعَهَا وَإِنَّمَا خَصَّ الْكِتَابَةَ بِالذِّكْرِ دُونَ غَيْرِهَا من أَنْوَاعِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ رَجَّحَ فيها الْقَوْلَ بِأَنَّهَا بَيْعٌ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أنها لَا تَدُلُّ على الرِّضَا كما أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَدُلُّ عليه كما يَأْتِي فَدَفْعُ هذا التَّوَهُّمِ بِالنَّصِّ على أنها مُفَوِّتَةٌ بِنَاءً على ما رَجَحَ فيها أَيْضًا من أنها عِتْقٌ 
قَوْلُهُ ( أو زَوَّجَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَقْدَ كَافٍ في عَدِّ الْمُشْتَرِي رَاضِيًا بِالْبَيْعِ وَلَوْ كان ذلك الْعَقْدُ فَاسِدًا وهو كَذَلِكَ ما لم يَكُنْ مُجْمَعًا على فَسَادِهِ 
قَوْلُهُ ( أو قَصَدَ بِفِعْلٍ غَيْرِ صَرِيحٍ تَلَذُّذًا ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ فِعْلًا ليس مَوْضُوعًا لِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بها مِثْلُ تَجْرِيدِ بَعْضِهَا كَصَدْرٍ وَسَاقٍ مَثَلًا فَإِنْ قال قَصَدْت بِهِ التَّلَذُّذَ عُدَّ ذلك رِضًا منه وَإِنْ لم تَحْصُلْ لَذَّةٌ بِالْفِعْلِ وَإِنْ قال قَصَدْت بِذَلِكَ الْفِعْلِ تَقْلِيبَهَا فَلَا يُعَدُّ ذلك رِضًا بها وَلَوْ حَصَلَتْ له لَذَّةٌ بها 
وَأَمَّا إنْ كان الْفِعْلُ مَوْضُوعًا لِقَصْدِ اللَّذَّةِ مِثْلُ كَشْفِ الْفَرْجِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ على قَصْدِ التَّلَذُّذِ وَالرِّضَا أَقَرَّ أَنَّهُ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أو رَهْنٌ ) الْمَشْهُورُ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لها رَهَنَ الْأَمَةَ أو الْعَبْدَ أو غَيْرَهُمَا في أَيَّامِ الْخِيَارِ فإن ذلك يَكُونُ رِضًا منه وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لم يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ من الرَّاهِنِ الذي هو الْمُشْتَرِي وهو كَذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذلك بِمَا إذَا كان الرَّاهِنُ قَبَضَهُ من الْبَائِعِ أَمَّا إذَا لم يَقْبِضْهُ من الْبَائِعِ وَرَهَنَهُ فَلَا يُعَدُّ ذلك رِضًا مُفَوِّتًا لِخِيَارِهِ 
قَوْلُهُ ( أو آجَرَ ) أَيْ وَلَوْ كانت الْإِجَارَةُ مُيَاوَمَةً وَقَوْلُهُ أو أَسْلَمَ لِلصَّنْعَةِ أَيْ وَلَوْ كانت هَيِّنَةً 
قَوْلُهُ ( أو حَلَقَ رَأْسَهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَسِيرَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ عَادَةً إلَّا الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْقَفَهُ في السُّوقِ لِلْبَيْعِ ) أَيْ وَلَوْ مَرَّةً فَلَا يُشْتَرَطُ في عَدِّهِ رِضًا تَكْرَارُهُ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( أو جني الْمُشْتَرِي على الْمَبِيعِ إنْ تَعَمَّدَ ) كما لو اشْتَرَى عَبْدًا على الْخِيَارِ ثُمَّ إنَّهُ قَطَعَ يَدَ ذلك الْعَبْدِ أو رِجْلَهُ أو فَقَأَ عَيْنَهُ في مُدَّةِ الْخِيَارِ عَمْدًا فَيُعَدُّ ذلك رِضًا منه 
قَوْلُهُ ( وَسَيَأْتِي الْخَطَأُ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ على الرِّضَا بَلْ له أَنْ يَرُدَّهُ مع أَرْشِ الْجِنَايَةِ 
قَوْلُهُ ( لِفَرْجِ الذَّكَرِ ) أَيْ فَلَا يُعَدُّ رِضًا 
قَوْلُهُ ( أو الْعَبْدِ ) أَيْ فإنه لَا يُعَدُّ رِضًا إذْ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أو نَظَرَ الْفَرْجَ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الْمَبِيعُ أُنْثَى وَالْحَالُ أنها تُشْتَهَى وكان الْمُشْتَرِي لها ذَكَرًا وكان نَظَرُهُ لِلْفَرْجِ قَصْدًا لِأَنَّ النَّظَرَ لِلْفَرْجِ الذي يَدُلُّ على الرِّضَا هو النَّظَرُ الذي يَحِلُّ بِالْمِلْكِ فَنَظَرُ الذَّكَرِ لِفَرْجِ الذَّكَرِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الرِّضَا إذْ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ وَكَذَا نَظَرُ الْمَرْأَةِ لِفَرْجِ امْرَأَةٍ وَلِفَرْجِ ذَكَرٍ اشْتَرَتْهُ بِالْخِيَارِ لَا يَدُلُّ على الرِّضَا لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِالْمِلْكِ 
تَنْبِيهٌ واشترط الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ رِضًا فَالظَّاهِرُ إعْمَالُ الشَّرْطِ في غَيْرِ قَصْدِ التَّلَذُّذِ وَنَظَرِ الْفَرْجِ لِلتَّحْرِيمِ كما في المج عن عج 
قَوْلُهُ ( وَدَّجَهَا ) بِتَشْدِيدِ الدَّال 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْإِجَارَةَ ) زَادَ اللَّخْمِيُّ وَالْإِسْلَامَ لِلصَّنْعَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْغَلَّةَ له ) أَيْ غَلَّةَ الْمَبِيعِ زَمَنَ الْخِيَارِ له 
قَوْلُهُ ( ما لم تَزِدْ مُدَّتُهَا على مُدَّةِ الْخِيَارِ ) أَيْ وَإِلَّا كانت رَدًّا من الْبَائِعِ وَهَذَا الْقَيْدُ يَجْرِي فِيمَا إذَا أَسْلَمَهُ الْبَائِعُ لِلصَّنْعَةِ بِعَمَلِهِ مُدَّةً لِأَنَّ هذا من الْإِجَارَةِ في الْحَقِيقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقْبَلُ الخ ) هذا من تَتِمَّةِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيَلْزَمُ
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وبانقضائه ( ( ( بانقضائه ) ) ) وهو يَشْمَلُ من له الْخِيَارُ من بَائِعٍ أو مُشْتَرٍ وَلَيْسَ بيده الْمَبِيعُ وَيَشْمَلُ ما إذَا كان الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا وَغَابَ الْآخَرُ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ فَادَّعَى من له الْخِيَارُ إنْ كان بَائِعًا أَنَّهُ أَمْضَاهُ في زَمَنِهِ أو مُشْتَرِيًا أَنَّهُ رَدَّ في زَمَنِهِ فَلَا يُقْبَلُ منه إلَّا بِبَيِّنَةٍ قال ابن يُونُسَ قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا إذَا كان الثَّوْبُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ له لم يَحْتَجْ بَعْدَ أَمَدِ الْخِيَارِ إلَى الْإِشْهَادِ إنْ أَرَادَ الْفَسْخَ إن أَرَادَ إمْضَاءَ الْبَيْعِ فَلْيُشْهِدْ على ذلك وَإِنْ كان الثَّوْبُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَأَرَادَ إمْضَاءَ الْبَيْعِ لم يَحْتَجْ لِإِشْهَادٍ وَإِنْ أَرَادَ فَسْخَهُ فَلْيُشْهِدْ وَهَذَا بَيِّنٌ ا ه 
فَمَعْنَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ على هذا وَلَا يُقْبَلُ من الْبَائِعِ ذِي الْخِيَارِ أَنَّهُ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ وَالْمَبِيعُ بيده أو اخْتَارَ الرَّدَّ وَالْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا يُقْبَلُ من الْمُشْتَرِي ذِي الْخِيَارِ أَنَّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ وَالْمَبِيعُ بيده أو اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ وَالْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ يُفْتَقَرُ فيها إلَى الْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَرَادَ الْبَائِعُ ذُو الْخِيَارِ الرَّدَّ وَالْمَبِيعُ بيده أو الْإِمْضَاءَ وَالْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أو أَرَادَ الْمُشْتَرِي ذُو الْخِيَارِ الرَّدَّ وَالْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ أو الْإِمْضَاءَ وَالْمَبِيعُ بيده لم يَحْتَجْ إلَى بَيِّنَةٍ كما تَقَدَّمَ فالجموع ( ( ( فالمجموع ) ) ) ثمان ( ( ( ثماني ) ) ) صُوَرٍ وقد حَصَّلَهَا أبو الْحَسَنِ هَكَذَا ا ه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قد تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَبِيعَ يَلْزَمُ من كان في يَدِهِ أَيَّامَ الْخِيَارِ من بَائِعٍ أو مُشْتَرٍ بِانْقِضَاءِ أَمَدِهِ وما أُلْحِقَ بِهِ وهو كَالْغَدِ كما مَرَّ فإذا كان الْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ حتى انْقَضَى أَمَدُ الْخِيَارِ وما أُلْحِقَ بِهِ فإنه يَلْزَمُهُ رَدُّ الْبَيْعِ كان الْخِيَارُ له أو لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ كان بِيَدِ الْمُشْتَرِي حتى نقضى ( ( ( انقضى ) ) ) أَمَدُ الْخِيَارِ وما أُلْحِقَ بِهِ كان الْبَيْعُ لَازِمًا له كان الْخِيَارُ له أو لِغَيْرِهِ فَلَوْ كان الْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ وكان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ وما أُلْحِقَ بِهِ أَنَّهُ اخْتَارَ إمْضَاءَ الْبَيْعِ قبل انْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ لِيَأْخُذَهُ من الْبَائِعِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أو كان الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْمَبِيعُ بيده فَبَعْدَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ وما الحق بِهِ ادَّعَى أَنَّهُ كان اخْتَارَ إجَازَةَ الْبَيْعِ لِأَجْلِ إلْزَامِ الْمُشْتَرِي فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَكَذَلِكَ لو كان الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ له وَادَّعَى بَعْدَ أَمَدِ الْخِيَارِ وما أُلْحِقَ بِهِ أَنَّهُ كان اخْتَارَ الرَّدَّ لِيُلْزِمَهُ لِلْبَائِعِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أو كان الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ وما أُلْحِقَ بِهِ أَنَّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ لِأَجْلِ انْتِزَاعِهِ من الْمُشْتَرِي فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَمَدِ الْخِيَارِ ) أَيْ وما أُلْحِقَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( تَشْهَدُ له بِمَا ادَّعَاهُ ) أَيْ من اخْتِيَارِهِ الْإِمْضَاءَ وَالرَّدَّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ الخ ) أَيْ إن من اشْتَرَى سِلْعَةً على الْخِيَارِ ثُمَّ بَاعَهَا في زَمَنِ الْخِيَارِ ولم يُخْبِرْ الْبَائِعَ بِاخْتِيَارِهِ إمْضَاءَ الْبَيْعِ ولم يُشْهِدْ بِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ قبل الْبَيْعِ وَخَالَفَهُ الْبَائِعُ وَأَرَادَ نَقْضَ الْبَيْعِ أو أَخْذَ الرِّبْحِ فَهَلْ يُصَدَّقُ الْبَائِعُ في دَعْوَاهُ اخْتِيَارَ الْإِمْضَاءِ قبل الْبَيْعِ بِيَمِينٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ سَلَاطَةٌ على الْمُشْتَرِي لَا بِأَخْذِ رِبْحٍ وَلَا بِنَقْضِ بَيْعٍ وَهَذَا ما حَكَاهُ ابن حَبِيبٍ عن مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمُدَوَّنَةِ وفي الْمَوَّازِيَّةِ وَلَا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ قبل بَيْعِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ بين نَقْضِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ إجَازَتِهِ وَأَخْذِ رِبْحِهِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَلِيِّ بن زِيَادٍ 
قَوْلُهُ ( أو لَا يُصَدَّقُ وَلِرَبِّهَا نَقْضُهُ ) كَذَلِكَ قال ابن الْحَاجِبِ وَتَعَقَّبَهُ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّ سحنون ( ( ( سحنونا ) ) ) طَرَحَ التَّخْيِيرَ في هذا الْقَوْلِ وقال أن ما في رِوَايَةِ على أَنَّ الرِّبْحَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ في نَقْضِ بَيْعِهِ لِأَنَّهُ لو نَقَضَهُ لَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ السِّلْعَةِ لِأَنَّ أَيَّامَ الْخِيَارِ لم تَنْقَضِ وَإِنَّمَا لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ فَقَطْ لِأَنَّهُ يَتَّهِمُ الْمُشْتَرِيَ على أَنَّهُ بَاعَ قبل أَنْ يَخْتَارَ فيقول له أنت بِعْت السِّلْعَةَ وَهِيَ في ضَمَانِي فَالرِّبْحُ لي فَالصَّوَابُ أَنْ لو قال الْمُصَنِّفُ أو لِرَبِّهَا رِبْحُهُ أَيْ رِبْحُ الْمُشْتَرِي الْحَاصِلُ في بَيْعِهِ قَوْلَانِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَيْعَ الْمُشْتَرِي لَمَّا كان لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ يوم الْبَيْعِ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ بَاعَ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ ولم يَكُنْ لِلْبَائِعِ نَقْضُهُ على الْقَوْلَيْنِ لَكِنَّهُ من أَجْلِ الرِّبْحِ يُتَّهَمُ على الْبَيْعِ قبل الِاخْتِيَارِ صُدِّقَ بِيَمِينٍ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وكان الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ على الْقَوْلِ الثَّانِي هذا ما يُفِيدُهُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ
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وَالنَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ ثُمَّ قال في التَّوْضِيحِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ تَضْعِيفُ التَّخْيِيرِ في الْقَوْلِ الثَّانِي إذَا كان النِّزَاعُ في أَيَّامِ الْخِيَارِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ أَمَّا لو كان النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ وَوَقَعَ الْبَيْعُ في أَيَّامِ الْخِيَارِ فَالْقَوْلُ بِتَخْيِيرِ الْبَائِعِ بين نَقْضِ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ وَأَخْذِ رِبْحِهِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ السِّلْعَةِ بَعْدَ النَّقْضِ لِأَنَّهُ لم يَبْقَ له اخْتِيَارٌ فَحَمْلُ الْمُصَنِّفِ على هذا الْفَرْضِ ظَاهِرٌ اُنْظُرْ بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ في زَمَنِ الْخِيَارِ وَوَقَعَ النِّزَاعُ فيه أو بَعْدَهُ وَالْحَالُ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَأَمَّا لو كان لِلْبَائِعِ وَبَاعَ الْمُشْتَرِي زَمَنَهُ ما بيده فَلِلْبَائِعِ رَدُّ الْمَبِيعِ قَطْعًا إنْ كان قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي لَزِمَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ الْأَكْثَرُ من الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْقِيمَةُ فَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِهِ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا فَلَيْسَ عليه إلَّا الثَّمَنُ فَقَطْ فَإِنْ بَاعَهُ الْبَائِعُ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كان لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ أو الْأَكْثَرُ من فَضْلِ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنُ الثَّانِي على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ الثَّمَنَ ) أَيْ رَبِحَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعَوَّلُ عليه قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ في الْمُدَوَّنَةِ من أَنَّ التَّسَوُّقَ وَأَحْرَى الْبَيْعُ دَالٌّ على الرِّضَا وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ أن كلا من التسوق والبيع من المشتري يدل على رضاه وقال غيره أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَدُلُّ على رِضَاهُ وَإِنْ وَقَعَ وَبَاعَ قبل انْقِضَاءِ زَمَنِ الْخِيَارِ وَادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا بَاعَ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ الرِّضَا فَإِنْ كان نِزَاعُهُمَا بَعْدَ مضى أَيَّامِ الْخِيَارِ فَقَوْلَانِ الْأَوَّلُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَالثَّانِي أَنَّ الْبَائِعَ يُخَيَّرُ في نَقْضِ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ وَأَخْذِ الرِّبْحِ وَإِنْ كان نِزَاعُهُمَا قبل فَرَاغِ أَمَدِ الْخِيَارِ فَقَوْلَانِ أَيْضًا الْأَوَّلُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ أَخْذُ الرِّبْحِ وَالْمُعْتَمَدُ طَرِيقَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ مع ما انْبَنَى عليها من الْخِلَافِ فَضَعِيفَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَانْتَقَلَ لِسَيِّدِ مُكَاتِبٍ ) أَيْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا بَاعَ سِلْعَةً بِخِيَارٍ له أو اشْتَرَى سِلْعَةً بِخِيَارٍ له ثُمَّ عَجَزَ عن أَدَاءِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ قبل انْقِضَاءِ زَمَنِ الْخِيَارِ فإنه يَنْتَقِلُ ما كان له من الْخِيَارِ لِسَيِّدِهِ فَإِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَمْضَى الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَلَا كَلَامَ لِلْمُكَاتَبِ بَعْدَ عَجْزِهِ لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ بَعْدَ عَجْزِهِ يُؤَدِّي لِتَصَرُّفِ الرَّقِيقِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَانْتَقَلَ خِيَارُ مَدِينٍ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَلِغَرِيمٍ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ وَيَكُونُ من عَطْفِ الْجُمَلِ وَلَيْسَ عَطْفًا على لِسَيِّدِ مُكَاتَبٍ الْمَعْمُولُ لِانْتَقَلَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ فَاعِلَهُ خِيَارُ الْمُكَاتَبِ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ وَلِوَارِثٍ 
قَوْلُهُ ( وَقَامَ الْغَرِيمُ عليه الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ لَا تَكْفِي في انْتِقَالِ الْخِيَارِ الذي لِلْمَدِينِ لِلْغَرِيمِ بَلْ لَا بُدَّ من تَفْلِيسِهِ وَلَوْ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحْتَاجُ الِانْتِقَالُ إلَى حُكْمِ الخ ) أَيْ الذي هو التَّفْلِيسُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ بَلْ يَنْتَقِلُ خِيَارُ الْمَدِينِ لِغُرَمَائِهِ بِمُجَرَّدِ تَفْلِيسِهِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وهو قِيَامُ الْغُرَمَاءِ عليه وَإِنْ لم يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِخَلْعِ مَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( وإذا اخْتَارَ ) أَيْ الْغَرِيمُ الْأَخْذَ أَيْ لِلسِّلْعَةِ التي اشْتَرَاهَا الْمَدِينُ بِخِيَارِ 
قَوْلِهِ ( بِخِلَافِ ما إذَا أَدَّى الخ ) أَيْ بِخِلَافِ السِّلْعَةِ التي اشْتَرَاهَا الْمَدِينُ على الْبَتِّ وَفَلَّسَ قبل أَنْ يُؤَدِّيَ ثَمَنَهَا فَأَدَّاهُ اغريم ( ( ( الغريم ) ) ) فإن رِبْحَهَا لِلْمُفْلِسِ وَخَسَارَتَهَا عليه وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ ما اشْتَرَاهَا الْمَدِينُ على الْبَتِّ ثَمَنُهَا لَازِمٌ له فَلِذَا كان له رِبْحُهَا وَخَسَارَتُهَا عليه وَأَمَّا التي اشْتَرَاهَا بِخِيَارٍ فإنه لَا يَلْزَمُهُ ثَمَنُهَا إلَّا بِمَشِيئَةِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ الْخِيَارَ صَارَ لهم فَلَيْسَ لهم أَنْ يُدْخِلُوا عليه ضَرَرًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ ) أَيْ أَنَّ من مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ 
وقد اشْتَرَى بِخِيَارٍ وَمَاتَ زَمَنَ الْخِيَارِ فَالْكَلَامُ في ذلك لِغُرَمَائِهِ وَلَا كَلَامَ لِوَارِثِهِ وَقَوْلُهُ قام الْغَرِيمُ قبل الْمَوْتِ أو بَعْدَهُ هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا في عج من أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ قام الْغُرَمَاءُ عليه قبل الْمَوْتِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْوَارِثُ شيئا بِمَالِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَدِينَ إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِخِيَارٍ له وَأَدَّى ثَمَنَهَا لِبَائِعِهَا وَمَاتَ قبل انْقِضَاءِ زَمَنِ الْخِيَارِ فَرَدَّ الْغُرَمَاءُ تِلْكَ السِّلْعَةَ فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَخْذَ تِلْكَ السِّلْعَةِ بِمَالِهِ وَيُؤَدِّي ثَمَنَهَا لِلْغُرَمَاءِ فإنه يُمَكَّنُ من ذلك وَكَذَلِكَ إذَا كان الْمَيِّتُ بَاعَ بِخِيَارٍ له وَمَاتَ وَرَدَّ الْغُرَمَاءُ بَيْعَهُ وراد ( ( ( وأراد ) ) ) الْوَارِثُ أَخْذَهَا وَدَفْعَ الثَّمَنِ لهم فإنه يُمَكَّنُ من ذلك فَصَحَّ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيُؤَدِّي ذلك أَيْ الثَّمَنَ لِلْغُرَمَاءِ وَأَمَّا لو كانت السِّلْعَةُ
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التي اشْتَرَاهَا الْمَدِينُ بِخِيَارٍ ولم يُؤَدِّ الثَّمَنَ لِبَائِعِهَا وَرَدَّ الْغَرِيمُ الْبَيْعَ وَأَخَذَهَا الْوَارِثُ بِثَمَنٍ من مَالِهِ فإنه يُؤَدِّي الثَّمَنَ لِبَائِعِهَا وَلَا يُؤَدِّيهِ لِلْغُرَمَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ وَيُؤَدِّي الرِّبْحَ لِلْغُرَمَاءِ وهو صَوَابٌ لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ إذَا أَخَذَ الْوَارِثُ بِمَالِهِ فَالرِّبْحُ لِلْمَيِّتِ ونقلة ابن غَازِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَانْتَقَلَ لِوَارِثٍ ) أَيْ فَإِنْ اتَّفَقُوا على الْإِجَازَةِ أو الرَّدِّ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْقِيَاسُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ ) أَيْ يَقْتَضِي رَدَّ الْجَمِيعِ أَيْ قِيَاسُ الْوَارِثِ على الْمُوَرِّثِ وَأَنَّ ما كان لِلْمُوَرِّثِ يَكُونُ لِلْوَارِثِ يَقْتَضِي ردالجميع فَكَمَا أَنَّ الْمُوَرِّثَ إذَا اشْتَرَى بِالْخِيَارِ ثُمَّ أنه في زَمَنِ الْخِيَارِ أَجَازَ الْبَيْعَ في الْبَعْضِ وَرَدَّ الْبَيْعَ في الْبَعْضِ فإنه يُجْبَرُ على رَدِّ الْجَمِيعِ حَيْثُ لم يَرْضَ الْبَائِعُ بِالشَّرِكَةِ فَكَذَلِكَ وَرَثَتُهُ إذَا رَدَّ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ فإن الْمُجِيزَ يُجْبَرُ على الرَّدِّ كَغَيْرِهِ قِيَاسًا على مُوَرِّثِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا كان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَانْتَقَلَ الْحَقُّ في الْخِيَارِ لِوَرَثَتِهِ وقد أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ منه وَطَلَبَ الرَّدَّ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُجِيزِ أن صَاحَبَكَ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَصَارَ الْآنَ لاحق لِأَحَدٍ في السِّلْعَةِ إلَّا أنا وَأَنْتَ لِأَنَّ نَصِيبَ الرَّادِّ يَعُودُ لِمِلْكِ الْبَائِعِ وَقِيَامُكَ أنت بِحَقِّك مُوجِبٌ لِضَرَرِي من تَبْعِيضِ السِّلْعَةِ وَلَيْسَ لك أَخْذُهَا كُلَّهَا لِأَنَّ صَاحِبَكَ لم يَنْتَقِلْ حَقُّهُ لَك بَلْ أَسْقَطَهُ وَانْتَقَلَ لي فَحِينَئِذٍ يَقْضِي بِرَدِّ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( حَمْلٌ مَعْلُومٌ ) أَيْ عِلْمُ تَصَوُّرٍ لَا عِلْمُ تَصْدِيقٍ إذْ لو كان هُنَاكَ حُكْمٌ مَعْلُومٌ لم يَصِحَّ الْقِيَاسُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خُصَّ ) أَيْ التَّعْرِيفُ بِالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ حَذْفُ الْأَخِيرِ أَيْ الْقَيْدِ الْأَخِيرِ وهو قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَامِلِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ مُسَاوٍ في الْوَاقِعِ 
قَوْلُهُ ( على الرَّدِّ ) أَيْ على رَدِّ ما بيده لِأَجْلِ أَنْ يَكْمُلَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ لِبَائِعِهِ 
قَوْلُهُ ( من ضَرَرِ الشَّرِكَةِ ) أَيْ بين الْبَائِعِ وَبَيْنَ الذي لم يَرُدَّ السِّلْعَةَ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحُكْمُ الخ ) الْأَوْلَى وَالْحُكْمُ عِنْدَ التَّبْعِيضِ 
قَوْلُهُ ( وَالِاسْتِحْسَانُ ) أَيْ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الِاسْتِحْسَانُ أَخْذُ الْمُجِيزِ الْجَمِيعَ 
قَوْلُهُ ( مَعْنًى يَنْقَدِحُ ) كَأَنْ يُصَرِّحَ الْمُجْتَهِدُ بِالْحُكْمِ وَتَنْقَدِحَ الْعِلَّةُ في ذِهْنِهِ وَلَكِنْ لَا يَقْدِرُ على التَّعْبِيرِ عنها وَقَوْلُهُ تَقْصُرُ عنه عِبَارَتُهُ أَيْ أو لَا يُنَافِي ذِكْرَ التَّوْجِيهِ في قَوْلِهِ بَعْدُ وَالْفَرْقُ الخ فإن هذا دَلِيلٌ لِلْحُكْمِ الذي اسْتَحْسَنَهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّلِيلِ الْعِلَّةُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَخَذَ الْمُجِيزُ الْجَمِيعَ ) أَيْ وَلَوْ لم يَرْضَ الْبَائِعُ بِمُضِيِّ الْبَيْعِ لِأَنَّ لِلْمُجِيزِ أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ كان لِمُوَرِّثِي وَأَنْتَ ليس لك إلَّا ثَمَنُ سِلْعَتِك فَأَنَا أُوَفِّيهِ لك 
قَوْلُهُ ( إنْ شَاءَ الْمُجِيزُ ذلك ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ أَخْذُ الْمُجِيزِ الْجَمِيعَ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ كَوَرَثَةِ الْمُشْتَرِي الْمُتَقَدِّمِ فَيَدْخُلُهُمْ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ إذَا اخْتَلَفُوا في الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( وَيُنَزَّلُ الْمُجِيزُ منهم ) أَيْ من وَرَثَةِ الْبَائِعِ مَنْزِلَةَ الرَّادِّ أَيْ لِأَنَّ الْمُجِيزَ هُنَا أَرَادَ عَدَمَ أَخْذِ السِّلْعَةِ والمراد ( ( ( والراد ) ) ) لِلْبَيْعِ من وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي أَرَادَ أَيْضًا عَدَمَ أَخْذِهَا 
قَوْلُهُ ( فَالْقِيَاسُ إجَازَةُ الْجَمِيعِ ) أَيْ فَقِيَاسُ وَرَثَةِ الْبَائِعِ على مُوَرِّثِهِمْ يَقْتَضِي إجَازَةَ الْجَمِيعِ إنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُوَرِّثَ إذَا بَاعَ بِخِيَارٍ له ثُمَّ أنه في زَمَنِ الْخِيَارِ أَجَازَ الْبَيْعَ في الْبَعْضِ وَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فإنه يَمْضِي الْبَيْعُ في الْجَمِيعِ وَتُدْفَعُ السِّلْعَةُ بِتَمَامِهَا لِلْمُشْتَرِي لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَكَذَلِكَ وَرَثَتُهُ إذَا أَجَازَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( بين وَرَثَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ) أَيْ حَيْثُ كان وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي يَدْخُلُهُمْ الِاسْتِحْسَانُ كما يَدْخُلُهُمْ الْقِيَاسُ وَأَمَّا وَرَثَةُ الْبَائِعِ فَلَا يَدْخُلُهُمْ الِاسْتِحْسَانُ بَلْ الْقِيَاسُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( نَصِيبُ غَيْرِهِ ) أَيْ الذي هو الرَّادُّ
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وَقَوْلُهُ وهو الْبَائِعُ بَيَانٌ لِمَنْ يَصِيرُ له نَصِيبُ الرَّادِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُمَكَّنُ الرَّادُّ ) أَيْ الذي هو من وَرَثَةِ الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ عنه أَيْ عن الْمُجِيزِ وَقَوْلُهُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ عنه عِلَّةٌ لِصَيْرُورَةِ حِصَّةِ الْمُجِيزِ لِلْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَالثَّانِي لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ الْمُعْتَمَدُ الْقِيَاسُ في وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي ) وهو رَدُّ الْجَمِيعِ السِّلْعَةَ لِلْبَائِعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَإِنَّ من طَلَبَ إمْضَاءَ الْبَيْعِ يُجْبَرُ على أَنْ يَرُدَّ مع غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَائِعُ ) أَيْ وفي وَرَثَةِ الْبَائِعِ وهو إجَازَةُ الْجَمِيعِ لِلْبَيْعِ وَدَفْعُ السِّلْعَةِ لِلْمُشْتَرِي إنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ 
قوله ( وَإِنْ جُنَّ من له الْخِيَارُ ) أَيْ قبل اخْتِيَارِهِ 
قَوْلُهُ ( أو يُفِيقُ بَعْدَ طُولٍ ) أَيْ أو يُفِيقُ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ بِطُولٍ وَأَمَّا إنْ أَفَاقَ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ وما أُلْحِقَ بها بِقُرْبٍ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الصَّبْرُ إلَيْهِ على الْآخَرِ فإنه تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَلَا يَنْظُرُ السُّلْطَانُ 
قَوْلُهُ ( نَظَرَ السُّلْطَانُ ) أَيْ ذُو السَّلْطَنَةِ فَيَشْمَلُ نُوَّابَ السُّلْطَانِ فَلَوْ نَظَرَ السُّلْطَانُ وَحَكَمَ بِالْأَصْلَحِ من الرَّدِّ أو الْإِمْضَاءِ ثُمَّ أنه أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَلَا يُعْتَبَرُ ما اخْتَارَهُ بَلْ ما نَظَرَهُ السُّلْطَانُ هو الْمُعْتَبَرُ وَلَوْ لم يَنْظُرْ السُّلْطَانُ وَمَضَى يَوْمٌ أو يَوْمَانِ من أَيَّامِ الْخِيَارِ فَزَالَ الْجُنُونُ فَهَلْ تُحْسَبُ تِلْكَ الْمُدَّةُ من أَيَّامِ الْخِيَارِ لِقِيَامِ السُّلْطَانِ مَقَامَهُ وهو الظَّاهِرُ أو تلغي وَتُبْتَدَأُ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَلَوْ لم يَنْظُرْ السُّلْطَانُ حتى أَفَاقَ بَعْدَ أَمَدِ الْخِيَارِ فَلَا يُسْتَأْنَفُ له أَجَلٌ على الظَّاهِرِ وَالْمَبِيعُ لَازِمٌ لِمَنْ هو بيده كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ انْتَظَرَ الْمُغْمَى عليه لِإِفَاقَتِهِ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَشْهَبَ أنه يَنْظُرُ له السُّلْطَانُ كَالْمَجْنُونِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَالَ إغْمَاؤُهُ بَعْدَ الخ ) أَيْ وَإِنْ مَضَى زَمَنُ الْخِيَارِ وَطَالَ إغماؤه ( ( ( إغماءه ) ) ) بَعْدَهُ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ لِلْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( فَسَخَ ) أَيْ فَإِنْ لم يَفْسَخْ حتى أَفَاقَ بَعْدَهُ اُسْتُؤْنِفَ له الْأَجَلُ وَمَفْهُومُ طَالَ أَنَّهُ لوأفاق بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ بِقُرْبٍ فإنه يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَهَلْ يَخْتَارُ فَوْرًا أو يُؤْتَنَفُ له أَجَلٌ طَرِيقَتَانِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ إذَا تَكَاسَلَ السُّلْطَانُ ولم يَنْظُرْ حتى أَفَاقَ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ فإنه لَا يُسْتَأْنَفُ له الْأَجَلُ على الظَّاهِرِ 
وأعلم أَنَّ الْمَفْقُودَ كَالْمَجْنُونِ على الرَّاجِحِ وَقِيلَ كَالْمُغْمَى عليه فَإِنْ طَالَ فَسَخَ وَأَمَّا الْأَسِيرُ فَانْظُرْ هل هو كَالْمَفْقُودِ يَجْرِي فيه الْخِلَافُ أو يُتَّفَقُ على أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَإِنْ مَاتَ على رِدَّتِهِ نَظَرَ السُّلْطَانُ وَإِنْ تَابَ نَظَرَ بِنَفْسِهِ لِقَصْرِ الْمُدَّةِ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمِلْكُ لِلْبَائِعِ ) أَيْ وَالْمِلْكُ لِلْمَبِيعِ بِخِيَارٍ في زَمَنِهِ لِلْبَائِعِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فلإامضاء ( ( ( فالإمضاء ) ) ) نَقْلُ الْمَبِيعِ من مِلْكِ الْبَائِعِ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي 
وَقِيلَ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي فَالْإِمْضَاءُ تَقْدِيرٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي وأوصل ( ( ( وأصل ) ) ) مِلْكِهِ حَصَلَ بِالْعَقْدِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ أن بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْحَلٌّ أَيْ أَنَّ الْمَبِيعَ على مِلْكِ الْبَائِعِ أو مُنْعَقِدٌ أَيْ أَنَّهُ على مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَكِنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ لِاحْتِمَالِ رَدِّهِ وَلِذَلِكَ كان ضَمَانُ الْمَبِيعِ من الْبَائِعِ على الْقَوْلَيْنِ اتِّفَاقًا فَثَمَرَةُ الْخِلَافِ في الْغَلَّةِ الْحَاصِلَةِ في زَمَنِ الْخِيَارِ وما أُلْحِقَ بها فَقَطْ فَهِيَ لِلْبَائِعِ على الْأَوَّلِ وَلِلْمُشْتَرِي على الثَّانِي إلَّا أَنَّ كَوْنَ الْغَلَّةِ لِلْمُشْتَرِي على الْقَوْلِ الثَّانِي مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَمَنْ له الْغُنْمُ عليه الْغُرْمُ فإن الْغُنْمَ هُنَا لِلْمُشْتَرِي وَالْغُرْمَ أَيْ الضَّمَانَ على الْبَائِعِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وما يُوهَبُ لِلْعَبْدِ ) هذا وما بَعْدَهُ من ثَمَرَاتٍ كَوْنِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ وما يُوهَبُ مُبْتَدَأٌ وَالْغَلَّةُ وَأَرْشُ ما جَنَى أَجْنَبِيٌّ عَطْفٌ عليه وَالْخَبَرُ قَوْلُهُ له 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَالَهُ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي مَالَهُ أَيْ لِنَفْسِهِ أو لِلْعَبْدِ 
وأعلم أَنَّ اسْتِثْنَاءَهُ لِلْعَبْدِ جَائِزٌ مُطْلَقًا كان الثَّمَنُ من جِنْسِ مَالِ الْعَبْدِ أَمْ لَا وَأَمَّا لو كان الِاسْتِثْنَاءُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ كان الثَّمَنُ مُخَالِفًا لِمَالِ الْعَبْدِ جَازَ الِاشْتِرَاطُ وَإِنْ كان مُوَافِقًا له مُنِعَ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ أَيْضًا لِأَنَّ الرِّبَا لَا يراعي بين مَالِ الْعَبْدِ وَثَمَنِهِ وَهَذَا هو الظَّاهِرُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى طَرِيقَةُ ابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ ظَاهِرُ التَّوْضِيحِ وَابْنِ نَاجِيٍّ وَغَيْرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَيَتْبَعُهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا اسْتَثْنَى أَيْ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فإنه يَدْخُلُ فيه الْمَالُ الْمَعْلُومُ
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وَالْمَجْهُولُ كَاَلَّذِي يُوهَبُ له في زَمَنِ الْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( وَالْغَلَّةُ له ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ النَّفَقَةُ مُدَّةَ الْخِيَارِ عليه لَازِمَةٌ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَأَرْشُ ما جَنَى أَجْنَبِيٌّ له ) أَيْ لِلْبَائِعِ وَلَوْ كان الْخِيَارُ لِغَيْرِهِ وإذا أَخَذَ الْبَائِعُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ مَعِيبًا مَجَّانًا وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ وَلَا شَيْء عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اسْتَثْنَى الْمُشْتَرِي مَالَهُ فِيهِمَا ) أَيْ كما يَدُلُّ على ذلك تَقْدِيمُ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ ماله عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ كَجُزْءِ الْمَبِيعِ ) أَيْ أَنَّ الْوَلَدَ كَالْجُزْءِ الْبَاقِي بِخِلَافِ ماتقدم من أَرْشِ الْجِنَايَةِ فإنه كَجُزْءٍ فَاتَ وهو على مِلْكِ الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الصُّوفُ التَّامُّ وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَغَيْرُ التَّامِّ وَعَلَى هذا فَالصُّوفُ التَّامُّ مُخَالِفٌ لِلثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَقِيلَ أنه مِثْلُهَا على الْقَاعِدَةِ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان الْخِيَارُ له الخ ) هذا تَعْمِيمٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالضَّمَانُ منه أَيْ وَسَوَاءٌ كان الْبَيْعُ صَحِيحًا أو كان فَاسِدًا وما تَقَدَّمَ من انْتِقَالِ ضَمَانِ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ فَهُوَ في بَيْعِ الْبَتِّ وَالْكَلَامُ هُنَا في بَيْعِ الْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( مُتَّهَمًا أَمْ لَا ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُودَعِ وَالشَّرِيكِ فَلَا يَحْلِفُ إلَّا إذَا كان مُتَّهَمًا وَالْمُرَادُ الْمُتَّهَمُ عِنْدَ الناس لَا عِنْدَ من قام عليه فَقَطْ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ ) اسْتِثْنَاءً من مُقَدَّرٍ أَيْ وَحَلَفَ مُشْتَرٍ وَلَا ضَمَانَ عليه إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ فإنه يَضْمَنُ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ وَحَلَفَ مُشْتَرٍ وَقَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ رَاجِعٌ لِيُغَابَ عليه لَا لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ أَيْضًا وَرَجَّعَهُ بَعْضُهُمْ لَهُمَا مَعًا فإذا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِكَذِبِهِ وَشَهِدَتْ أُخْرَى بِصِدْقِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِمَّا لَا يُغَابُ عليه قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ صِدْقِهِ بِنَاءً على أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْهُمَا مَعًا وَقِيلَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْكَذِبِ بِنَاءً على أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ من الثَّانِي فَقَطْ وَهُمَا قَوْلَانِ في الْمَسْأَلَةِ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي وهو تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْكَذِبِ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو يُغَابُ عليه ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ على الْمُشْتَرِي مع ضَمَانِهِ وهو كَذَلِكَ وَيَدُلُّ على أَنَّهُ لَا يَمِينَ عليه مع الضَّمَانِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ بِالثَّمَنِ فإنه صَرِيحٌ أو كَالصَّرِيحِ في أَنَّهُ إذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ وَهِيَ أَكْثَرُ أو غَرِمَ الثَّمَنَ وهو مُسَاوٍ أو أَكْثَرُ لَا يُكَلَّفُ بِالْيَمِينِ وهو ظَاهِرٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كان الضَّمَانُ منه ) أَيْ بِأَنْ كان الْمَبِيعُ بِخِيَارٍ مِمَّا لَا يُغَابُ عليه وَظَهَرَ كَذِبُهُ أو لم يَظْهَرْ كَذِبُهُ لَكِنْ نَكَلَ عن الْيَمِينِ أو كان مِمَّا يُغَابُ عليه وَلَا بَيِّنَةَ له بِالتَّلَفِ أو الضَّيَاعِ فَالضَّمَانُ من الْمُشْتَرِي في ثَلَاثِ حَالَاتٍ كما أَنَّ الضَّمَانَ من الْبَائِعِ في حَالَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي الْأَكْثَرَ الخ ) هذا يَجْرِي فِيمَا لَا يُغَابُ عليه إنْ نَكَلَ عن الْيَمِينِ أو ظَهَرَ كَذِبُهُ وَفِيمَا يُغَابُ عليه إذَا لم تَقُمْ له بَيِّنَةٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ فَهُوَ خَاصٌّ بِالْأَخِيرِ إذْ لَا يَمِينَ مع ظُهُورِ الْكَذِبِ قَالَهُ ابن عَاشِرٍ 
قَوْلُهُ ( أو الْقِيمَةُ ) أَيْ وَتُعْتَبَرُ يوم قَبْضِ الْمُشْتَرِي لمبيع ( ( ( للمبيع ) ) ) 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الثَّمَنُ أَكْثَرَ ) لَا يُقَالُ كَيْفَ يَتَأَتَّى الْإِمْضَاءُ في مَعْدُومٍ لِأَنَّا نَقُولُ الْعَدَمُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ فَكَأَنَّهُ في مَوْجُودٍ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ ما فَرَّطَ ) أَيْ أَنَّهُ ضَاعَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أو يَحْلِفُ أَنَّهُ تَلِفَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالثَّمَنُ يَضْمَنُهُ الخ ) هذا إذَا كانت الْقِيمَةُ أَكْثَرَ من الثَّمَنِ فَإِنْ كان الثَّمَنُ أَكْثَرَ من الْقِيمَةِ أو مُسَاوِيًا لها ضَمِنَ الثَّمَنَ من غَيْرِ يَمِينٍ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كان مِمَّا يُغَابُ عليه وَادَّعَى الْمُشْتَرِي ضَيَاعَهُ أو تَلَفَهُ ولم تَقُمْ له بَيِّنَةٌ فإنه يَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ كما مَرَّ فَإِنْ كان الثَّمَنُ أَكْثَرَ أو مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ غَرِمَهُ وَلَا كَلَامَ وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ أَكْثَرَ وَغَرِمَهَا فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَغْرَمَ الثَّمَنَ الذي هو أَقَلُّ منها حَلَفَ الْيَمِينَ علم ( ( ( فعلم ) ) ) أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يُكَلَّفُ بِالْيَمِينِ مع الضَّمَانِ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَادَّعَى ضَيَاعَهُ أو تَلَفَهُ ) أَيْ فإنه يَضْمَنُ الثَّمَنَ فَقَطْ لِأَنَّهُ يُعَدُّ رَاضِيًا وَسَوَاءٌ كان الثَّمَنُ أَقَلَّ من الْقِيمَةِ أو أَكْثَرَ ما لم يَحْلِفْ عِنْدَ أَشْهَبَ أَنَّهُ لم يَرُدَّ الشِّرَاءَ وَإِلَّا كان عليه الْقِيمَةُ إنْ كانت أَقَلَّ 
قَوْلُهُ ( تَغْلِيبُ جَانِبِ الْبَائِعِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الْأَكْثَرَ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إنْ لم يَحْلِفْ ما فَرَّطَ وَإِلَّا ضَمِنَ
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الثَّمَنَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَكَغَيْبَةِ بَائِعٍ على الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مِمَّا يُغَابُ عليه أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فإنه يَضْمَنُ الثَّمَنَ ) أَيْ بَعْدَ حَلِفِهِ لقد ضَاعَ كما في الْمَوَّاقِ عن اللَّخْمِيِّ ا ه بْن وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عليه لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ له ) أَيْ لِأَنَّهُمَا يَتَقَاصَّانِ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الْمُقَاصَّةِ بِأَنْ كان الثَّمَنَانِ مُتَّفِقَيْنِ حُلُولًا وَأَمَّا لو كان الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهَا بِمُؤَجَّلٍ وقد تَلْفِت عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فإن الْبَائِعَ يَغْرَمُ الثَّمَنَ حَالًّا فإن حَلَّ الْأَجَلُ غَرِمَ الْمُشْتَرِي ما عليه من الثَّمَنِ قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لعبق وفي بْن الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَتَقَاصَّانِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْبَائِعَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ على الْوَجْهِ الذي وَقَعَ عليه الْبَيْعُ من أَجَلٍ أو حُلُولٍ وَلِذَا قال اللَّخْمِيُّ كما في الْمَوَّاقِ فَعَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ الْبَائِعُ لقد ضَاعَ وَيَبْرَأُ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا 
قَوْلِهِ ( أَيْ فَفِعْلُهُ دَالٌّ على رَدِّ الْبَيْعِ ) أَيْ دَالٌّ على أَنَّهُ رَدَّ الْبَيْعَ قبل جِنَايَتِهِ لِأَنَّ هذا تَصَرُّفٌ شَأْنُهُ لَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ إلَّا في مِلْكِهِ ثُمَّ إنَّ هذا مُكَرَّرٌ مع قَوْلِهِ سَابِقًا وهو رَدٌّ من الْبَائِعِ إلَّا الْإِجَارَةَ كَرَّرَهُ لِأَجْلِ تَتْمِيمِ الصُّوَرِ 
قَوْلُهُ ( وَخَطَأٌ ) أَيْ وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ له خَطَأٌ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُتْلِفْهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَجَازَ الْبَائِعُ ) أَيْ الْبَيْعَ وَأَمْضَاهُ بِسَبَبِ مَالِهِ في ذلك الْمَبِيعِ من خِيَارِ التَّرَوِّي فَإِنْ رَدَّ الْبَائِعُ الْبَيْعَ فَلَا كَلَامَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا لم تَكُنْ جِنَايَتُهُ خَطَأً رَدًّا كَجِنَايَتِهِ عَمْدًا لِأَنَّ الْخَطَأَ مُنَافٍ لِقَصْدِ الْفَسْخِ إذْ الْخَطَأُ لَا يُجَامِعُ الْقَصْدَ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَاءَ تَمَسَّكَ ) أَيْ بِذَلِكَ الْمَبِيعِ الْمَجْنِيِّ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ ) أَيْ وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ له عَمْدًا أو خَطَأً وَتَلِفَ الْمَبِيعُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في صُورَتَيْ الْجِنَايَةِ عَمْدًا أو خَطَأً 
قَوْلُهُ ( بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ ) أَيْ عَمْدًا 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي الْأَكْثَرَ من الثَّمَنِ ) أَيْ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَخْتَارَ الرَّدَّ إنْ كان الثَّمَنُ أَكْثَرَ أو الْإِمْضَاءَ إنْ كانت الْقِيمَةُ أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ رَدُّهُ وما نَقَصَ ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ لِمَا تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ أو أَخْذِ الْجِنَايَةِ 
قَوْلُهُ ( وَاَلَّذِي نَقَلَهُ ح عن ابْنِ عَرَفَةَ الخ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذاجنى عَمْدًا أو خَطَأً على الْمَبِيعِ بِخِيَارٍ لِلْبَائِعِ جِنَايَةً غير مُتْلِفَةٍ فَفِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَتَانِ طَرِيقَةٌ لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ الْبَائِعَ يُخَيَّرُ إمَّا أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِمَّا أَنْ يُمْضِيَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ كانت الْجِنَايَةُ عَمْدًا أو خَطَأً 
وَطَرِيقَةٌ لِابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الْجِنَايَةَ إنْ كانت عَمْدًا خُيِّرَ الْبَائِعُ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كانت الْجِنَايَةُ خَطَأً خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بين أَخْذِ الْمَبِيعِ وَدَفْعِ الثَّمَنِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وأما أَنْ يَتْرُكَ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ وَيَدْفَعَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ يَدْفَعُهُ في كُلٍّ من حَالَتَيْ تَخْيِيرِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مع دَفْعِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ في الْحَالَتَيْنِ أَيْ حَالَتَيْ تَخْيِيرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَالَةَ الْعَمْدِ أو الْخَطَأِ وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ ما لِابْنِ عَرَفَةَ وَاقْتَصَرَ عليه في المج 
قَوْلُهُ ( وفي تَرْكِ ) أَيْ رَدِّ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ ) هذا تَكْرَارٌ مع قَوْلِهِ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي أن خُيِّرَ الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ أَعَادَهُ لِتَتِمَّ الْأَقْسَامُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( الْأَكْثَرُ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا كان الثَّمَنُ أَكْثَرَ كان لِلْبَائِعِ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ لِمَا له فيه
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في زَمَنِ الْخِيَارِ وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ أَكْثَرَ من الثَّمَنِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ لماله فيه من الْخِيَارِ وَيَأْخُذَ الْقِيمَةَ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ ) أَيْ بَيْعُ خِيَارٍ فَقَطْ وَبَيْعُ اخْتِيَارٍ فَقَطْ وَبَيْعُ خِيَارٍ وَاخْتِيَارٍ فَبَيْعُ الْخِيَارِ فَقَطْ هو الْبَيْعُ الذي جُعِلَ فيه الْخِيَارُ أَيْ التَّرَوِّي لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ في الْأَخْذِ وَالرَّدِّ كَأَبِيعُكَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ بِكَذَا على الْخِيَارِ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الْأَخْذِ وَالرَّدِّ وَبَيْعُ الِاخْتِيَارِ فَقَطْ بَيْعٌ جَعَلَ فيه الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي التَّعْيِينَ لِمَا اشْتَرَاهُ كَأَبِيعُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ على الْبَتِّ بِدِينَارٍ وَجَعَلْت لَك يَوْمًا أو يَوْمَيْنِ تَخْتَارُ فيه وَاحِدًا مِنْهُمَا 
وَبَيْعُ الْخِيَارِ وَالِاخْتِيَارِ بَيْعٌ جَعَلَ فيه الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الِاخْتِيَارَ في التَّعْيِينِ وَبَعْدَهُ هو فِيمَا يُعَيِّنُهُ بِالْخِيَارِ في الْأَخْذِ وَالرَّدِّ كَأَبِيعُكَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ بِدِينَارٍ على أَنْ تَخْتَارَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَبَعْدَ اخْتِيَارِ وَاحِدٍ لَك الْخِيَارُ في الْأَخْذِ وَالرَّدِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وفي كُلٍّ من هذه الثَّلَاثَةِ إمَّا أَنْ يَضِيعَ الثَّوْبَانِ أو أَحَدُهُمَا أو تَمْضِي أَيَّامُ الْخِيَارِ ولم يَخْتَرْ فَهَذِهِ تِسْعٌ وَالْمُصَنِّفُ تَكَلَّمَ على حُكْمِهِمَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ في بَيْعِ الْخِيَارِ فَقَطْ كِلَاهُمَا مَبِيعٌ فَيَضْمَنُهُمَا الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَهُمَا ضَمَانَ الْخِيَارِ إنْ ادَّعَى ضَيَاعَهُمَا أو ضَيَاعَ أَحَدِهِمَا فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ ولم يَخْتَرْ لَزِمَاهُ مَعًا فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ 
وفي بَيْعِ الِاخْتِيَارِ فَقَطْ إنْ ادَّعَى ضَيَاعَهُمَا مَعًا أو ادَّعَى ضَيَاعَ أَحَدِهِمَا أو مَضَتْ مُدَّةُ الِاخْتِيَارِ ولم يَخْتَرْ لَزِمَهُ النِّصْفُ من كُلٍّ مِنْهُمَا بِكُلِّ الثَّمَنِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا وفي بَيْعِ الْخِيَارِ وَالِاخْتِيَارِ إنْ ادَّعَى ضَيَاعَهُمَا مَعًا ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ وَإِنْ ادَّعَى ضَيَاعَ وَاحِدٍ ضَمِنَ نِصْفَهُ وَلَهُ اخْتِيَارُ الْبَاقِي وإذا مَضَتْ الْمُدَّةُ ولم يَخْتَرْ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا فَقَدْ عَلِمْت أَحْكَامَ التِّسْعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ ) الْكَافُ مُقَدَّرَةٌ في كَلَامِهِ أَيْ أَحَدٌ كَثَوْبَيْنِ أَيْ أَحَدُ شَيْئَيْنِ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( من شَخْصٍ وَاحِدٍ ) احْتِرَازًا عَمَّا إذَا اشْتَرَاهُمَا من شَخْصَيْنِ فَسَيَأْتِي حُكْمُ ذلك 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَحْلِفَ ) أَيْ لقد ضَاعَا وما فَرَّطَتْ 
قَوْلُهُ ( وَيَجْرِي مِثْلُ ذلك في قَوْلِهِ أو ضَيَاعُ وَاحِدٍ ضَمِنَ نِصْفَهُ ) أَيْ نِصْفَ الثَّمَنِ الذي بِيعَ بِهِ فَيُقَالُ هذا إذَا كان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ كان لِلْبَائِعِ فَيَضْمَنُ له نِصْفَ الْأَكْثَرِ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ الخ ) أَيْ لَا لِقَوْلِهِ بِالثَّمَنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْآخَرَ بِغَيْرِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( بِدَفْعِهِمَا ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي لِيَخْتَارَ وَاحِدًا مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَأَلَ في إقْبَاضِهِمَا الخ ) رَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على أَشْهَبَ الْقَائِلِ إنْ سَأَلَهُ فإنه يَضْمَنُهَا أَحَدُهُمَا بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَبِيعَةٍ وَالْآخَرُ بِالْأَقَلِّ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَتَضْمِينُهُ الْقِيمَةَ إذَا كانت أَقَلَّ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ لقد ضَاعَا وَانْظُرْهُ فإنه إذَا كان غير مَبِيعٍ فما وَجْهُ ضَمَانِهِ لِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ نِصْفَهُ ) أَيْ نِصْفَ الثَّمَنِ الذي وَقَعَ الْبَيْعُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَأَعْمَلْنَا الِاحْتِمَالَيْنِ ) أَيْ احْتِمَالَ كَوْنِ الضَّائِعِ هو الْمَبِيعُ وَاحْتِمَالَ كَوْنِهِ غَيْرَهُ أَيْ أَنَّنَا ارْتَكَبْنَا حَالَةً وُسْطَى لِأَنَّهُ على احْتِمَالِ كَوْنِ الضَّائِعِ هو الْمَبِيعُ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ وَعَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ غير الْمَبِيعِ يُحْكَمُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ أَصْلًا لِأَنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ فَعَمِلْنَا بِكُلٍّ من الِاحْتِمَالَيْنِ وَأَخَذْنَا من كُلٍّ طَرَفًا 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال محمد بن الْمَوَّازِ الْقِيَاسُ أَنَّ له اخْتِيَارَ نِصْفِ الْبَاقِي لَا جَمِيعَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَبِيعَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فإذا اخْتَارَ جَمِيعَ الْبَاقِي لَزِمَ كَوْنُ الْمَبِيعِ ثَوْبًا وَنِصْفًا وهو خِلَافُ الْفَرْضِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ هذا أَمْرٌ جَرَتْ إلَيْهِ الْأَحْكَامُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَهُ بِتَمَامِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ له بَعْدَ ذلك اخْتِيَارُ الْبَاقِي كما في ح عن الرَّجْرَاجِيِّ وَابْنِ يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وَشَبَّهَ في مُطْلَقِ الضَّمَانِ ) أَيْ في ضَمَانِ الِاشْتِرَاكِ وهو ضَمَانُ جُزْءٍ بِحَسَبِ
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ما لِكُلٍّ مُطْلَقًا أَيْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ قَبَضَ لِيَخْتَارَ ثُمَّ هو فِيمَا يَخْتَارُهُ بِالْخِيَارِ وَلَا بِقَيْدِ كَوْنِ الْمَضْمُونِ نِصْفًا 
قَوْلُهُ ( فيعطي ثَلَاثَةً ) أَيْ على أَنَّ له من حِينِ الْقَبْضِ وَاحِدًا منها غير مُعَيَّنٍ لِيَخْتَارَ منها وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ قَامَتْ له بَيِّنَةً بِذَلِكَ ) أَيْ كما قال ابن يُونُسَ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا على وَجْهِ الْإِلْزَامِ أَيْ إلْزَامِ له وَاحِدًا منها من حِينِ قَبَضَهَا خِلَافًا لِسَحْنُونٍ حَيْثُ قال مَعْنَى الْمُدَوَّنَةِ إن تَلَفَ الدِّينَارَيْنِ لَا يُعْلَمُ إلَّا من قَوْلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ شَرِيكًا ) هذا تَصْرِيحٌ بِوَجْهِ الشَّبَهِ لِخَفَائِهِ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَلَا يُقَالُ أن هذا ضَائِعٌ لِأَنَّهُ قد اُسْتُفِيدَ من التَّشْبِيهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ مُطْلَقُ الشَّرِكَةِ وهو خَفِيٌّ في الْمُشَبَّهِ بها لِأَنَّ قَوْلَهُ فيها ضَمِنَ النِّصْفَ يَتَضَمَّنُ الشَّرِكَةَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَيَحْلِفُ على الضَّيَاعِ إنْ كان مُتَّهَمًا ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَبْرَأَ من ضَمَانِ الثُّلُثَيْنِ وَمَحَلُّ حَلِفِهِ إذَا عَدِمَ الْبَيِّنَةَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَحْلِفْ ضَمِنَ الثُّلُثَيْنِ أَيْضًا ) أَيْ ضَمِنَ الثُّلُثَيْنِ من الْبَاقِي وَمِنْ التَّالِفَيْنِ كما يَضْمَنُ الثُّلُثَ الثَّالِثَ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُ الدِّينَارَيْنِ التَّالِفَيْنِ وَلَا شَيْءَ له مِمَّا بَقِيَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لم يَكُنْ مُتَّهَمًا أو مُتَّهَمًا وَحَلَفَ على الضَّيَاعِ حُسِبَ له دِينَارَانِ أَخَذَهُ قَضَاءً وَيَكُونُ عليه إنْ أَخَذَهُ قَرْضًا وَإِنْ كان مُتَّهَمًا ولم يَحْلِفْ حُسِبَ له الدِّينَارَانِ التَّالِفَانِ إنْ أُخِذَا قَضَاءً وَحُسِبَا عليه إنْ أُخِذَا قَرْضًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَبَضَهَا على أَنْ يَنْقُدَهَا الخ ) هذا مُحْتَرَزُ قَوْلِنَا فَيُعْطَى ثَلَاثَةً على أَنَّ له وَاحِدًا منها من حِينِ الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ عليه لِأَنَّهُ أَمِينٌ فيها ) فَلَوْ ادَّعَى الدَّافِعُ على الْآخِذِ أَنَّهُ اخْتَارَ منها وَاحِدًا بَعْدَ نَقْدِهَا وَوَزْنِهَا وَادَّعَى الْآخِذُ أنها ضَاعَتْ قَبْل أَنْ يَخْتَارَ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْآخِذِ بِيَمِينِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( لِيَخْتَارَهُمَا ) أَيْ لِيَتَرَوَّى في أَنْ يَأْخُذَهُمَا مَعًا أو يَرُدَّهُمَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( أو يَرُدَّهُمَا ) هذا يُشِيرُ إلَى أَنَّ في الْعِبَارَةِ حَذْفًا تَقْدِيرُهُ أو يَرُدَّهُمَا وَقَوْلُهُ بَعْدُ فَالْمُرَادُ بِالِاخْتِيَارِ الخ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْعِبَارَةَ لَا حَذْفَ فيها لِأَنَّ كَوْنَهُ فِيهِمَا بِالْخِيَارِ صَادِقٌ بِالطَّرَفَيْنِ الرِّضَا وَالرَّدِّ فَالتَّفْرِيعُ لَا يُنَاسِبُ فَلَوْ قال أو الْمُرَادُ الخ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( فَكِلَاهُمَا مَبِيعٌ ) يُؤْخَذُ منه أَنَّهُ إذَا ادَّعَى ضَيَاعَهُمَا مَعًا لَزِمَاهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ ادَّعَى ضَيَاعَ وَاحِدٍ فَقَطْ لَزِمَهُ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وهو كَذَلِكَ كما في الْمُدَوَّنَةِ ابن يُونُسَ 
قال بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَوِيِّينَ وَلَوْ كان الْهَالِكُ مِنْهُمَا وَجْهَ الصَّفْقَةِ لَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَاهُ جميعا كَضَيَاعِ الْجَمِيعِ وَيُحْمَلُ على أَنَّهُ غَيَّبَهُ قال في تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ حَكَى ابن مُحْرِزٍ هذا التَّقْيِيدَ عن بَعْضِ الْمُذَاكِرِينَ قال وهو غَلَطٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ له رَدُّ الْبَاقِي كان الْوَجْهُ أو التَّبَعُ وَذَلِكَ لِأَنَّ ضَمَانَهُ إيَّاهُ بِثَمَنِهِ إنَّمَا هو من أَجْلِ التُّهْمَةِ ولم يَحْكُمْ عليه بِأَنَّهُ احْتَبَسَهُ لِنَفْسِهِ وَلَوْ كان الضَّمَانُ عليه بِذَلِكَ لم يَكُنْ له رَدُّ الْبَاقِي كان الْوَجْهُ أو التَّبَعُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أتى بِهِ لِتَتْمِيمِ الخ ) الْحَاصِلُ إن ذِكْرَ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْقِسْمِ وهو ما إذَا اشْتَرَى الثَّوْبَيْنِ مَعًا على الْخِيَارِ إنَّمَا هو لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ أَقْسَامِ الثَّوْبَيْنِ الْمَذْكُورَةِ في كَلَامِ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَهَذَا مُكَرَّرٌ مع ما مَرَّ من أَحْكَامِ الْخِيَارِ من أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي الضَّيَاعَ أو التَّلَفَ كان الضَّمَانُ منه وَإِنْ كَانَا بَاقِيَيْنِ بيده حتى انْقَضَى أَمَدُ الْخِيَارِ لَزِمَاهُ لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَلَزِمَاهُ بِانْقِضَائِهِ 
قَوْلُهُ ( كما قَرَّرَهُ بِهِ بَعْضُهُمْ ) قال بْن وَهَذَا التَّقْرِيرُ هو الظَّاهِرُ من ح وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ إنْ ادَّعَى ضَيَاعَهُمَا ضَمِنَ وَاحِدًا فَقَطْ بِالثَّمَنِ وَإِنْ ادَّعَى ضَيَاعَ وَاحِدٍ أو مَضَتْ الْمُدَّةُ من غَيْرِ اخْتِيَارٍ لَزِمَهُ النِّصْفُ من كُلٍّ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ فَلُزُومُ النِّصْفِ من كُلٍّ بِالثَّمَنِ في صُورَتَيْنِ على التَّقْرِيرِ الثَّانِي وفي ثَلَاثٍ على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا يُغَابُ عليه أَمْ لَا ) قَامَتْ بَيِّنَةٌ على الضَّيَاعِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْبَيْعَ على اللُّزُومِ
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قَوْلُهُ ( وَرُدَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا طَرَأَ له ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي الْمَفْهُومُ من السِّيَاقِ وَقَوْلُهُ بِعَدَمِ الْبَاءِ سَبَبِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( كان فيه مَالِيَّةٌ ) أَيْ بِأَنْ كان الثَّمَنُ يَزِيدُ عِنْدَ وُجُودِهِ وَيَقِلُّ عِنْدَ عَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ عليه يَمِينًا ) أَيْ وَلَوْ لم تَقُمْ له بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ سَهْلٍ من أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِيمَا دعاه ( ( ( ادعاه ) ) ) من الْيَمِينِ كما لَا يَصْدُقُ فِيمَا ادَّعَاهُ من غَيْرِهِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ من ثُبُوتِ ذلك 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِهِ ) أَيْ كما لو اشْتَرَى جَارِيَةً بِشَرْطِ كَوْنِهَا نَصْرَانِيَّةً فَوَجَدَهَا مُسْلِمَةً فَأَرَادَ رَدَّهَا وَادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَطَ كَوْنَهَا نَصْرَانِيَّةً لِكَوْنِهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا من نَصْرَانِيٍّ عِنْدَهُ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أو وَجْهٍ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بين الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا حَيْثُ صُدِّقَ في الْيَمِينِ دُونَ غَيْرِهَا أَنَّ الْيَمِينَ مَظِنَّةُ الْخَفَاءِ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهَا 
قَوْلُهُ ( وأن بِمُنَادَاةٍ ) أَيْ هذا إذَا حَصَلَ الشَّرْطُ من الْمُشْتَرِي بَلْ وَإِنْ حَصَلَ بِمُنَادَاةٍ وَلَوْ اسْتَنَدَ لِزَعْمِ الرَّقِيقِ كَأَنْ يَقُولَ السِّمْسَارُ يا من يَشْتَرِي من تَزْعُمُ أنها طَبَّاخَةٌ وَلَا يُعِدْ ما يَقَعُ في الْمُنَادَاةِ من تَلْفِيقِ السِّمْسَارِ حَيْثُ كانت الْعَادَةُ أَنَّهُمْ لَا يُلَفِّقُونَ مِثْلَ ذلك فَإِنْ كانت الْعَادَةُ أَنَّهُمْ يُلَفِّقُونَ مِثْلَ ذلك فَلَا رَدَّ عِنْدَ عَدَمِ ما ذَكَرَهُ في الْمُنَادَاةِ على الظَّاهِرِ لِدُخُولِ الْمُشْتَرِي على عَدَمِ ذلك كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُ منه انْتِفَاءُ الْمَالِيَّةِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُشْتَرَطَ لِلْغَرَضِ إمَّا أَنْ يَكُونَ فيه مَالِيَّةٌ أَمْ لَا فَالْغَرَضُ أَعَمُّ من الْمَالِيَّةِ وَيَلْزَمُ من انْتِفَاءِ الْأَعَمِّ انْتِفَاءُ الْأَخَصِّ 
قَوْلُهُ ( فيلغي الشَّرْطُ ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَا غَرَضَ فيه وَلَا يَنْفَعُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ لَا أُهِينُ الْعَالِمَ بِخِدْمَتِي نعم ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ في عبد الْخِدْمَةِ أَنْ يَكُونَ غير كَاتِبٍ فَوَجَدَهُ كَاتِبًا أَنَّ له الرَّدَّ وَأَنَّ هذا الشَّرْطَ لِغَرَضٍ وهو خَوْفُ اطِّلَاعِ الْعَبْدِ على عَوْرَاتِ السَّيِّدِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَبِمَا الْعَادَةُ السَّلَامَةُ منه ) أَيْ وَلَوْ لم يَشْتَرِطْ السَّلَامَةُ منه 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ شَرَعَ في أَمْثِلَةِ ذلك ) أَيْ أَمْثِلَةُ الشَّيْءِ الذي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالسَّلَامَةِ منه الْمُنْقِصِ لِلثَّمَنِ أو الْمَبِيعِ أو لِلتَّصَرُّفِ أو يَخَافُ عَاقِبَتَهُ 
قَوْلُهُ ( أو الْمُبْتَاعُ الخ ) أَيْ أو كان حَاضِرًا لَكِنْ كان الْمُشْتَرِي لَا يُبْصِرُ وَقَوْلُهُ حَيْثُ كان الخ شَرْطٌ في الْمَفْهُومِ أَيْ فَلَوْ كان الْمَبِيعُ حَاضِرًا وَالْمُشْتَرِي مُبْصِرًا فَلَا رَدَّ له بالعمي وَلَا بِالْعَوَرِ حَيْثُ كان ظَاهِرًا لِحَمْلِهِ على الرِّضَى بِهِ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنْ كان خَفِيًّا لَا يَظْهَرُ إلَّا بِتَأَمُّلٍ كان له الرَّدُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَغِنَاءِ الْأَمَةِ ) أَيْ فإنه مُوجِبٌ لِرَدِّهَا وَإِنْ كان قد يَزِيدُ في ثَمَنِهَا لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ 
قَوْلُهُ ( احْتِرَازًا من الْمَوْضُوعَةِ لِلِاسْتِبْرَاءِ ) قال في الشَّامِلِ إنْ حَاضَتْ حَيْضَةَ اسْتِبْرَاءٍ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ فَهُوَ من الْمُبْتَاعِ وَلَا رَدَّ ا ه وَمَحَلُّهُ إذَا قَبَضَهَا وَهِيَ نَقِيَّةٌ من الْحَيْضِ أَمَّا إنْ قَبَضَهَا في أَوَّلِ الدَّمِ ثُمَّ تمادى اسْتِحَاضَةً فإن له أَنْ يَرُدَّ نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ 
وَهَذَا مَحْمَلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاسْتِحَاضَةٌ وَقَوْلُهُ احْتِرَازًا من الْمَوْضُوعَةِ لِلِاسْتِبْرَاءِ أَيْ أو لِلْمُوَاضَعَةِ أومراده بِالِاسْتِبْرَاءِ ما يَشْمَلُ الْمُوَاضَعَةَ 
قَوْلُهُ ( وَرَفْعُ حَيْضَةِ اسْتِبْرَاءٍ ) أَيْ فِيمَنْ تَتَوَاضَعُ كما قال الشَّارِحُ وَبِهَذَا قَيَّدَ ابن سَهْلٍ في نَوَازِلِهِ وَنَصُّهُ الذي في الْمُدَوَّنَةِ ارْتِفَاعُ الْحَيْضِ إنَّمَا هو عَيْبٌ في التي فيها الْمُوَاضَعَةُ لَا في الْوَخْشِ التي لَا مُوَاضَعَةَ فيها وَكَذَلِكَ في الْمُقَرَّبِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عَتَّابٍ أَفْتَى بِأَنَّهُ عَيْبٌ حتى في الْوَخْشِ التي لَا مُوَاضَعَةَ فيها لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي وَطْأَهَا وَمِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لَا أَصْبِرُ على ارْتِفَاعِ حَيْضَتِهَا كما أَنَّ الْحَمْلَ فيها عَيْبٌ
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وَإِنْ كانت وَخْشًا وَإِلَى هذا ذَهَبَ ابن الْقَصَّارِ وقد رَأَيْت لِأَصْبَغَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ ما قَالَهُ ابن عَتَّابٍ ا ه منه 
وَهَذَا إذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بين ( ( ( حين ) ) ) الِاسْتِبْرَاءِ ولم يُعْلَمْ قِدَمُ ذلك أَمَّا إذَا عُلِمَ أنها لَا تَحِيضُ من قَبْلُ فَهُوَ عَيْبٌ مُطْلَقًا قال ابن يُونُسَ قال ابن الْقَاسِمِ وإذا عُلِمَ أنها لَا تَحِيضُ وقد بَلَغَتْ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَشِبْهُ ذلك فَهُوَ عَيْبٌ في جَمِيعِ الرَّقِيقِ فَارِهَةً وَدَنِيئَةً ا ه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من اشْتَرَى أَمَةً فَتَأَخَّرَ حَيْضُهَا زَمَنًا لَا يَتَأَخَّرُ الْحَيْضُ لِمِثْلِهِ كان ذلك عَيْبًا مُوجِبًا لِرَدِّهَا بِاتِّفَاقٍ إنْ كانت تَتَوَاضَعُ فَإِنْ كانت تُسْتَبْرَأُ فَطَرِيقَتَانِ طَرِيقَةُ ابْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذلك التَّأْخِيرُ عَيْبًا يُوجِبُ رَدَّهَا وَطَرِيقَةُ ابْنِ عَتَّابٍ أَنَّهُ عَيْبٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لم يَعْلَمْ أنها لَا تَحِيضُ من قَبْلُ فَإِنْ قال الْبَائِعُ أنها كانت تَحِيضُ عِنْدِي وَاحْتُمِلَ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ فَإِنْ عُلِمَ أنها كانت لَا تَحِيضُ عِنْدَهُ كان عَيْبًا اتِّفَاقًا تُرَدُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتَأَخَّرُ الْحَيْضُ لِمِثْلِهِ ) أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ شَهْرَيْنِ أو ثَلَاثَةً قال في الدونة ( ( ( المدونة ) ) ) وَإِنْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا شَهْرَيْنِ أو ثَلَاثَةً فَذَلِكَ عَيْبٌ ا ه 
وإذا عَلِمْت أنها تُرَدُّ بِتَأَخُّرِ الْحَيْضِ لِمَا يَضُرُّ بِالْمُشْتَرِي فَتُرَدُّ بِبَقِيَّةِ عُيُوبِ الْفَرْجِ بِالْأَوْلَى قال في الْجَلَّابِ إلَّا الْعُنَّةَ وَالِاعْتِرَاضَ 
قَوْلُهُ ( وَزِنًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان فَاعِلًا أو مَفْعُولًا وَشَمِلَ اللِّوَاطَ إذَا كان فَاعِلًا لَا مَفْعُولًا وَإِنْ كان عَيْبًا أَيْضًا لَذَكَرَهُ بَعْدَهُ في قَوْلِهِ وَتَخَنُّثُ عَبْدٍ 
قَوْلُهُ ( أو أَكَلِ نَحْوِ أَفْيُونٍ ) أَيْ فَمَتَى ثَبَتَ عليه أَنَّهُ يَفْعَلُ ذلك فإنه يَرُدُّ سَوَاءً كان من على الرَّقِيقِ أو من وَخْشِهِ 
قَوْلُهُ ( بِفَمٍ ) أَيْ وَلَوْ لِذَكَرٍ كما في ح لِتَأَذِّي سَيِّدِهِ بِكَلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( لِدَلَالَتِهِ على الْمَرَضِ ) أَيْ لِأَنَّ الشَّعْرَ يَشُدُّ الْفَرْجَ وَعَدَمُهُ يُرْخِيهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِدَوَاءٍ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الزُّعُورِ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ إذَا كان ذلك الزَّعَرُ لِغَيْرِ دَوَاءٍ بِأَنْ كان خِلْقَةً وَأَمَّا إذَا كان لِدَوَاءٍ اسْتَعْمَلَهُ فَلَا يَكُونُ عَيْبًا 
قَوْلُهُ ( عَدَمُ نَبَاتِ شَعْرِ غَيْرِهَا ) أَيْ مِمَّا هو دَلِيلٌ على الْمَرَضِ 
قَوْلُهُ ( بِمُقَدَّمِ الْفَمِ الخ ) تَنَازَعَهُ كُلٌّ من زِيَادَةِ سِنٍّ وَطُولِ إحْدَاهَا 
قَوْلُهُ ( لَحْمٌ نَابِتٌ على بَيَاضِ الْعَيْنِ ) عِبَارَةُ عج ابْنِ عَرَفَةَ عن ابْنِ حَبِيبٍ الظُّفْرُ لَحْمُ نَابِتٌ في شَفْرِ الْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الشَّعْرُ النَّابِتُ في الْعَيْنِ ) أَيْ فَيُرَدُّ بِهِ وَإِنْ لم يَمْنَعْ الْبَصَرَ وَلَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لم يَرَهُ كما في رِوَايَةِ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا خِلَافًا لِمَا في عبق من حَلِفِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبُجَرٍ ) في الصِّحَاحِ الْبُجَرُ بِالتَّحْرِيكِ خُرُوجُ السُّرَّةِ وَنُتُوءُهَا وَغِلَظُ أَصْلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَوُجُودُ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ ) أَيْ بِمَكَانِ قَرِيبٍ يُمْكِنُ إبَاقُهُ إلَيْهِ لَا إنْ كان بِمَكَانٍ بَعِيدٍ جِدًّا أو انْقَطَعَتْ طَرِيقُهُ 
قَوْلُهُ ( لَا جَدَّ ) أَيْ لَا وُجُودَ جَدٍّ في بَلَدٍ قَرِيبٍ فَلَا يَكُونُ ذلك عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ وَذَلِكَ لِمَا جُبِلَ عليه الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ من شِدَّةِ الْأُلْفَةِ وَالشَّفَقَةِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ فَيَحْمِلُهُمَا ذلك على الْإِبَاقِ لَهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا من أَقَارِبِهِمَا 
قَوْلُهُ ( الْمُرَادُ بِهِ ما لَا دَخْلَ لِمَخْلُوقٍ فيه ) أَيْ الْمُرَادُ بِالْجُنُونِ الطَّبِيعِيِّ ما لَا دَخْلَ الخ بِأَنْ كان من غَلَبَةِ خَلْطِ السَّوْدَاءِ بِغَيْرِهِ من الْأَخْلَاطِ الثَّلَاثَةِ الصَّفْرَاءِ وَالدَّمِ وَالْبَلْغَمِ على ما ذَكَرَهُ أَهْلُ الطِّبِّ وَهَذَا أَظْهَرُ من قَوْلِ ابن نَقْلًا عن شَيْخِهِ ابْنِ مُبَارَكٍ أَنَّ الْجُنُونَ الطَّبِيعِيَّ ما يَكُونُ من جِنٍّ يَسْكُنُ في الشَّخْصِ من أَوَّلِ الْخِلْقَةِ فَمَتَى خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ خَلَقَ سُكَّانَهُ معه فَصَارَ صَرْعُهُمْ ووسوتهم ( ( ( ووسوستهم ) ) ) له بِالطَّبْعِ أَيْ من أَصْلِ الْخِلْقَةِ 
وَمَسِّ الْجِنِّ هو الصَّرْعُ الْعَارِضُ من الْجِنِّ الْأَجْنَبِيِّ الذي لَا يَسْكُنُ في الْمَصْرُوعِ بَلْ يَعْرِضُ له أَحْيَانًا ا ه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( لَا بِمَسِّ جِنٍّ ) قال ابن عَاشِرٍ تَأَمَّلْ كَيْفَ جَعَلُوا هُنَا مَسَّ الْجِنِّ ليس بِعَيْبٍ مع أَنَّ عُيُوبَ الرَّقِيقِ يُرَدُّ بِقَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَجَعَلُوا الْجُنُونَ في الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ مَرَّةً في الشَّهْرِ عَيْبًا مع أَنَّ عُيُوبَهُمَا التي يُرَدُّ بها ما كانت كَثِيرَةً لَا قَلِيلَةً ا ه وَأُجِيبَ عنه بِأَنَّ ما في النِّكَاحِ في نَفْسِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ ما هُنَا فإنه في أَصْلِ الرَّقِيقِ وهو أَضْعَفُ كما هو
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ظَاهِرٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( التي لَا يَشِيبُ مِثْلُهَا ) صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ بِالرَّائِعَةِ الشَّابَّةِ التي لَا يَشِيبُ مِثْلُهَا وَمَحَلُّ الرَّدِّ بِالشَّيْبِ وما بَعْدَهُ إذَا لم يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَقْتَ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَا لِدُخُولِهِ على الرِّضَا بِذَلِكَ الْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( وَجُعُودَتُهُ ) قال في الْمُدَوَّنَةِ من اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ شَعْرَهَا قد سَوِدَ أو جَعُدَ فإنه عَيْبٌ تُرَدُّ اه اللَّخْمِيُّ إنْ فَعَلَ بِشَعْرِهَا فَعَلَ وكان ذلك مِمَّا يَزِيدُ في ثَمَنِهَا رُدَّتْ بِهِ أبو الْحَسَنِ وَالتَّجْعِيدُ أَنْ يَكُونَ شَعْرُهَا أَسْبَطَ فَيُلَفُّ على عُودٍ لِأَنَّ الْأَجْعَدَ أَحْسَنُ من الْأَسْبِطِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ لو قال وَتَجْعِيدُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَخْشًا ) قال ح الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَبْلَهُ أَيْ الْجُعُودَةِ وَالصُّهُوبَةِ وَكَوْنِهِ ورد ( ( ( ولد ) ) ) وزنا ا ه وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي أبي الْحَسَنِ قال عِيَاضٌ مَفْهُومُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الصَّهْبَاءَ لو سَوِدَ شَعْرُهَا لَكَانَ له الْقِيَامُ لِأَنَّ هذا غِشٌّ وَتَدْلِيسٌ 
قال أبو مُحَمَّدِ بن حَبِيبٍ وَذَلِكَ في الرَّائِعَةِ وَلَيْسَ في غَيْرِهَا عَيْبًا ثُمَّ قال ابن الْقَاسِمِ وَلَا أَرَى أَنْ يَرُدَّهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ رَائِعَةً أو يَكُونَ ذلك يَضَعُ من ثَمَنِهَا ا ه وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ عبق التَّابِعُ له شَارِحُنَا من التَّقْيِيدِ بِالرَّائِعَةِ هو الصَّوَابُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( في وَقْتٍ ) أَيْ إذَا حَصَلَ ذلك الْبَوْلُ في وَقْتِ وَقَوْلُهُ يُنْكَرُ فيه الْبَوْلُ أَيْ منه وَقَوْلُهُ أنها أَيْ الذَّاتُ الْمَبِيعَةُ ذَكَرًا أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( إنْ أَقَرَّتْ ) شَرَطَ في قَوْلِهِ وَحَلَفَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا لم يَثْبُتْ حُصُولُ الْبَوْلِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ حُصُولَ الْبَوْلِ منه فإنه يُوضَعُ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ فإذا أَخْبَرَ بِبَوْلِهِ حَلَفَ الْبَائِعُ أَنَّهُ لم يَبُلْ عِنْدَهُ فَإِنْ حَلَفَ كانت مُصِيبَتُهُ من الْمُشْتَرِي وَإِنْ نَكَلَ رَدَّ ذلك الْمَبِيعَ على الْبَائِعِ وَالنَّفَقَةَ في زَمَنِ وَضْعِهَا عِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ على الْمُشْتَرِي لَا يُقَالُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَحَلَفَ أَيْ الْبَائِعُ إنْ أَقَرَّتْ الخ يُخَالِفُ قَوْلَهُ الْآتِيَ 
وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ في نَفْيِ الْعَيْبِ أَيْ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّا نَقُولُ أن النَّسَمَةَ لَمَّا أَقَرَّتْ عِنْدَ الْغَيْرِ وَبَالَتْ كان في ذلك تَرْجِيحٌ لِقَوْلِ الْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ حَلَفَ الْبَائِعُ ا ه خش 
قَوْلُهُ ( كما هو الْمَوْضُوعُ ) الْأَوْلَى كما هو الْمَقْصُودُ أَيْ أَنَّ الْمَقْصُودَ من وَضْعِهِ عِنْدَ الْغَيْرِ أَنْ يَبُولَ عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ ليس بِقَدِيمٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُ الْمُشْتَرِي بَائِعَهُ على عَدَمِ قِدَمِهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ وَلَا بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ عِنْدَ الْغَيْرِ بَلْ لَا بُدَّ من الْبَوْلِ عِنْدَ من وُضِعَتْ عِنْدَهُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَتَأَتَّى الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمَا فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ بِمُرَادٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا تُوضَعُ عِنْدَهُ أَصْلًا كما لَا تُوضَعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ تُوضَعُ عِنْدَ غَيْرِهِمَا أما أنها لَا تُوضَعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلِأَنَّهُ يُتَّهَمُ في قَوْلِهِ بَالَتْ عِنْدِي وأما أنها لَا تُوضَعُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ تَبُولَ عِنْدَهُ وَيُنْكِرُ ذلك 
قَوْلُهُ ( من امْرَأَةٍ أو رَجُلٍ ذِي زَوْجٍ ) هذا إذَا كان الْمَبِيعُ أَمَةً وَأَمَّا لو كان عَبْدًا فإنه يُوضَعُ عِنْدَ رَجُلٍ وَإِنْ لم يَكُنْ له زَوْجٌ 
قَوْلُهُ ( بِبَوْلِهَا ) أَيْ الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قال الخ ) هذا مُفَرَّعٌ على ما مَرَّ من أَنَّهُ لَا بُدَّ في حَلِفِ الْبَائِعِ من إقْرَارِهَا تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَأَنَّهُ لَا بُدَّ من بَوْلِهَا عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يَحْسُنُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْبَوْلَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقِ كُلٍّ من الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَنِزَاعُهُمَا إنَّمَا هو في كَوْنِهِ قَدِيمًا عِنْدَ الْبَائِعِ أو حَادِثًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي
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فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يُقَالَ أن الْبَائِعَ يَحْلِفُ ما بَالَتْ عِنْدَهُ إنْ وُضِعَتْ عِنْدَ أَمِينٍ وَأَخْبَرَ بِأَنَّهَا بَالَتْ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ شَهِدَتْ الْعَادَةُ له ) أَيْ شَهِدَتْ له الْبَيِّنَةُ مُسْتَنِدَةً لِلْعَادَةِ 
قَوْلُهُ ( أو رَجَحَتْ بِلَا يَمِينٍ ) فيه نَظَرٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَحَلَفَ من لم يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من شَهِدَتْ له الْبَيِّنَةُ قَطْعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ شَهِدَتْ له ظَنًّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَإِنْ لم تُقْطَعْ ولم تُظَنَّ لِوَاحِدٍ بَلْ حَصَلَ الشَّكُّ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِيَمِينٍ وَإِنَّمَا حَلَفَ مع أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ في نَفْيِ الْعَيْبِ وَحُدُوثِهِ لِأَنَّ الشَّأْنَ في الْبَوْلِ الشَّكُّ في قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ 
قَوْلُهُ ( بِكُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اشْتَهَرَتْ الْأَمَةُ فَقَطْ بِتِلْكَ الصِّفَةِ كما هو ظَاهِرُهُ 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ اشْتَهَرَا بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ ) أَيْ فَالِاشْتِهَارُ لَا بُدَّ منه في تَخَنُّثِ الْعَبْدِ وفي فُحُولَةِ الْأَمَةِ وهو كَذَلِكَ في نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن الْوَاضِحَةِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ كما في الْمَوَّاقِ أَيْضًا عنها فإن ظَاهِرَهَا أَنَّ الشُّهْرَةَ شَرْطٌ في رَدِّ الْأُنْثَى بِالْفُحُولَةِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَيُرَدُّ بِالتَّخَنُّثِ اُشْتُهِرَ بِذَلِكَ أَمْ لَا 
قال في التَّوْضِيحِ أبو عِمْرَانَ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْأَمَةُ بهذا الْقَيْدِ ولم يُجْعَلْ الرَّجُلَ مُشَارِكًا لها فيه لِأَنَّ التَّخَنُّثَ في الْعَبْدِ يُضْعِفُهُ عن الْعَمَلِ وَيُنْقِصُ نَشَاطَهُ وَالتَّذْكِيرُ في الْأَمَةِ لَا يَمْنَعُ جَمِيعَ الْخِصَالِ التي تُرَادُ منها وَلَا ينصها ( ( ( ينقصها ) ) ) فإذا اشْتَهَرَتْ بِذَلِكَ كان عَيْبًا لِأَنَّهَا مَلْعُونَةٌ في الحديث وَجَعَلَ في الْوَاضِحَةِ الِاشْتِهَارَ قَيْدًا في الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ا ه عِيَاضٌ فَتَبَيَّنَ بهذا أَنَّ الأفراد في الِاشْتِهَارِ كما في الْمُصَنِّفِ هو الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَلِابْنِ الْحَاجِبِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُؤْتَى الذَّكَرُ ) أَيْ في دُبُرِهِ وَقَوْلُهُ فِعْلُ شِرَارِ النِّسَاءِ أَيْ من الْمُسَاحَقَةِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لم يَرُدَّ أَيْ وَإِلَّا يَحْصُلُ ما ذُكِرَ من الْفِعْلِ فَلَا رَدَّ وَلَوْ حَصَلَ التَّشَبُّهُ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( أو التَّشَبُّهُ ) أَيْ وإذا حَصَلَ الرَّدُّ بِالتَّشَبُّهِ فَالرَّدُّ بِالْفِعْلِ أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وما هُنَا في الْمَفْعُولِ الخ ) عُلِمَ من كَلَامِهِ أَنَّ الْفَاعِلَ يُرَدُّ بالزنى ( ( ( بالزنا ) ) ) وَإِنْ لم يَشْتَهِرْ بِذَلِكَ وَلَوْ كان ذلك الْفَاعِلُ لَائِطًا وَأَمَّا الْمَفْعُولُ فَلَا يُرَدُّ إلَّا إذَا اشْتَهَرَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ على ما في ذلك من الْخِلَافِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَالثَّانِي لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَسَبَبُهُمَا أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت يُرَدُّ بِتَخَنُّثِ الْعَبْدِ وَتَذَكُّرِ الْأَمَةِ إنْ اشْتَهَرَتْ وفي الْوَاضِحَةِ أَنَّهُمَا يُرَدَّانِ بِالْفِعْلِ دُونَ التَّشَبُّهِ فَجَعَلَهُ عبد الْحَقِّ تَفْسِيرًا لها وَجَعَلَهُ ابن أبي زَيْدٍ خِلَافًا وَاحْتَجَّ له أبو عِمْرَانَ بِأَنَّهُ لو رَأَى الْفِعْلَ لَكَانَ عَيْبًا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَحْتَاجُ لِقَيْدِ الِاشْتِهَارِ في الْأَمَةِ فَلِذَا حُمِلَ التَّخَنُّثُ وَالْفُحُولَةُ على التَّشَبُّهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو طَوِيلُ الْإِقَامَةِ ) أَيْ أو كان ليس مُوَلَّدًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ لَكِنَّهُ طَالَتْ إقَامَتُهُ بَيْنَهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَفَاتَ وَقْتُهُ فِيهِمَا ) أَيْ وَفَاتَ وَقْتُ الْخِتَانِ في كُلٍّ من الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى 
قَوْلُهُ ( فَالْمُصَنِّفُ أَخَلَّ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ بِعَدَمِ الْخِتَانِ إذَا وُلِدَ بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ أَنْ يُولَدَ في مِلْكِ مُسْلِمٍ وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا وَأَنْ يَفُوتَ وَقْتُ خِتَانِهِ وَشَرْطُ الرَّدِّ فِيمَنْ لم يُولَدْ بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا وَأَنْ تَطُولَ إقَامَتُهُ في مِلْكِ مُسْلِمٍ وَأَنْ يَفُوتَ وَقْتُ خِتَانِهِ وَالْمُصَنِّفُ لم يَتَعَرَّضْ لِشَيْءٍ من تِلْكَ الْقُيُودِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ ما وُلِدَ بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ أو وُلِدَ بِغَيْرِهَا وَطَالَتْ إقَامَتُهُ فيها يَرُدُّ بِتَرْكِ الْخِتَانَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَكَوْنُ الْمَوْلُودِ مِنْهُمَا ) أَيْ وَكَوْنُ الْمَوْلُودِ الذي وُلِدَ في بِلَادِ الْإِسْلَامِ حَالَةَ كَوْنِهِ مِنْهُمَا أَيْ ذَكَرًا أو أُنْثَى وُلِدَ في مِلْكِ مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( وَخُتِنَ مَجْلُوبِهِمَا ) أَيْ الْمَجْلُوبِ مِنْهُمَا أَيْ من الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَالنَّصُّ يُفِيدُ أَنَّ الْخِتَانَ إنَّمَا يَكُونُ عَيْبًا في الْمَجْلُوبِ إذَا كان نَصْرَانِيًّا أو كَافِرًا غَيْرُهُ لَا يَخْتَتِنُ فَإِنْ كان مِمَّنْ يَخْتَتِنُ كَالْيَهُودِ فَلَا يَكُونُ وُجُودُهُ مَخْتُونًا عَيْبًا ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ شَبَّهَهُ الخ )
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كَذَا في نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ بِخَطِّهِ وَالْأَوْلَى ثُمَّ شَبَّهَ في قَوْلِهِ 
قَوْلُهُ ( كَبَيْعٍ بِعُهْدَةٍ الخ ) أَيْ وَأَمَّا عَكْسُهُ وهو بَيْعُهُ بِبَرَاءَةِ ما اشْتَرَاهُ بِعُهْدَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ فَقِيلَ كَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ لِأَنَّ ذلك دَاعِيَةً لِلتَّدْلِيسِ بِالْعُيُوبِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ ليس له الرَّدُّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِعَدَمِ بَرَاءَةٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُهْدَةِ هُنَا ضَمَانُ الْمَبِيعِ من عَيْبٍ أو اسْتِحْقَاقٍ لَا ضَمَانُهُ من الِاسْتِحْقَاقِ فَقَطْ لِأَنَّ عَدَمَ الْبَرَاءَةِ عِبَارَةٌ عن الضَّمَانِ من الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ 
قَوْلُهُ ( من عُيُوبٍ لَا يَعْلَمُهَا ) أعلم أَنَّ الْبَرَاءَةَ من الْعَيْبِ الذي يُوجَدُ في الْمَبِيعِ لَا تَجُوزُ إلَّا في الرَّقِيقِ وَلَا تَجُوزُ في غَيْرِهِ فإذا بَاعَ عَرَضًا أو حَيَوَانًا غير رَقِيقٍ على الْبَرَاءَةِ من الْعُيُوبِ ثُمَّ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي على عَيْبٍ قَدِيمٍ فيه كان له رَدُّهُ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ إذَا بِيعَ على الْبَرَاءَةِ ثُمَّ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي على عَيْبٍ فَلَا رَدَّ له وَإِنَّمَا تَجُوزُ الْبَرَاءَةُ في الرَّقِيقِ إذَا طَالَتْ إقَامَتُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَأَنْ يَجْهَلَ الْعُيُوبَ التي تَبَرَّأَ منها وَلِذَا قال الشَّارِحُ تَبَرَّأَ له من عُيُوبِ لَا يَعْلَمُهَا مع طُولِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( كَشِرَائِهِ من الْحَاكِمِ ) أَيْ الذي يَبِيعُ تَرِكَةَ الْمَيِّتِ أو مَالَ الْمُفْلِسِ لِأَجْلِ وَفَاءِ ما عليه من الدُّيُونِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بَاعَهُ بِالْعُهْدَةِ ) أَيْ الضَّمَانِ من الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْحَالُ أَنَّ الْبَائِعَ لم يُعْلِمْ الْمُشْتَرِيَ حين بَاعَهُ أَنَّ هذا الْعَبْدَ الذي بَاعَهُ له بِالْعُهْدَةِ كان اشْتَرَاهُ على الْبَرَاءَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَرَهْصٍ ) أَدْخَلَ بِالْكَافِ الدَّبَرَ وهو الْقُرْحَةُ وَالنِّطَاحُ وَالرَّفْسُ إنْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ وَتَقْوِيسُ الذِّرَاعَيْنِ وَقِلَّةُ الْأَكْلِ وَالنُّفُورُ الْمُفْرِطِينَ وَأَمَّا كَثْرَةُ الْأَكْلِ فَلَيْسَتْ عَيْبًا في الْحَيَوَانِ الْبَهِيمِيِّ وَعَيْبٌ في الرَّقِيقِ إنْ كانت خَارِجَةً عن الْمُعْتَادِ ا ه عَدَوِيٌّ وفي بْن وَجَدْتُ بِخَطِّ ابْنِ غَازِيٍّ ما نَصُّهُ قِيلَ الْعَمَلُ الْيَوْمُ أَنَّ من اشْتَرَى فَرَسًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا لم يُمَكَّنْ من رَدِّهِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَانْظُرْ هل يَصِحُّ هذا ا ه قُلْت وقد اُشْتُهِرَ بهذا الْعَمَلُ في فَاسَ فَفِي نَظْمِ الْعَمَلِيَّاتِ وَبَعْدَ شَهْرٍ الدَّوَابُّ بِالْخُصُوصْ بِالْعَيْبِ لَا تُرَدُّ فَافْهَمْ النُّصُوصْ قَوْلُهُ ( شَهِدَتْ الْعَادَةُ ) الْأَوْلَى شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِقِدَمِهِ بِأَنْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ كان بها وَهِيَ عِنْدَ الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( على قَدَمِهِ ) أَيْ بِأَنْ كان بِقَوَائِمِهَا أو بِغَيْرِهَا أَثَرُهُ وقال أَهْلُ النَّظَرِ أنه لم يَحْدُثْ بَعْدَ بَيْعِهَا 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِيَمِينِهِ ) أَيْ على أَنَّهُ ما عَلِمَهُ عِنْدَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَدِيمٌ وَرَدَّ هذا إنْ كانت الدَّعْوَى دَعْوَى تَحْقِيقٍ وَإِلَّا كان لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِمُجَرَّدِ نُكُولِ الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ حَمْلٍ مُعْتَادٍ ) الْمُرَادُ بِالْحَمْلِ ما يُحْمَلُ على الدَّابَّةِ لَا الْوَلَدِ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا شَرَطَ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الشِّرَاءِ حَمْلَ الدَّابَّةِ فَوَجَدَهَا غير حَامِلٍ فَلَهُ الرَّدُّ حَيْثُ اُعْتِيدَ حَمْلُهَا لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي حَمْلَهَا جَعَلَ لِلْجَنِينِ ثَمَنًا وَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ فَلَا يَتَأَتَّى الْخِيَارُ في الرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ لم تَنْقُصْ قُوَّةُ الْيَمِينِ ) أَيْ فَإِنْ نَقَصَتْ كان لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِذَلِكَ وَلَا يَجْبُرُ ضَعْفَ الْيَمِينِ زِيَادَةُ قُوَّةِ الْيَسَارِ كما في ابْنِ شَاسٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا رَدَّ في ثُيُوبَةٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى أَمَةً يُفْتَضُّ مِثْلُهَا لِكَوْنِهَا كَبِيرَةً فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَشْتَرِطْ بَكَارَتَهَا فإنه لَا يَرُدُّهَا سَوَاءٌ كانت عَلِيَّةً أو وَخْشًا لِأَنَّ الْعَادَةَ عَدَمُ سَلَامَتِهَا من الِافْتِضَاضِ وَتُحْمَلُ على أنها قد وُطِئَتْ لَا على أنها زَنَتْ لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْإِمَاءِ اقْتِنَاؤُهُنَّ لِلْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( فَعَيْبٌ ) أَيْ تُرَدَّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ اشْتَرَطَ أنها غَيْرُ مُفْتَضَّةٍ أَمْ لَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِمَا الْعَادَةُ السَّلَامَةُ منه 
قَوْلُهُ ( إنْ اشْتَرَطَ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ لم يَشْتَرِطْ ذلك فَلَا تُرَدُّ
____________________
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بِالثُّيُوبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ فُحْشٍ الخ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَ قُبُلَهَا ضَيِّقًا ضِيقًا غير مُتَفَاحِشٍ فَلَا رَدَّ له لِأَنَّ هذا مَمْدُوحٌ 
قَوْلُهُ ( فَعَيْبٌ ) أَيْ فَتُرَدُّ بِهِ إنْ كانت تِلْكَ الْجَارِيَةُ من جِوَارِي الْوَطْءِ لِأَنَّهُ كَالنَّقْصِ في الْخِلْقَةِ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ تَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي في فُحْشِ ضِيقِهِ أو في فُحْشِ اتِّسَاعِهِ وَعَدَمِ فُحْشِهِ نَظَرَهَا النِّسَاءِ وَتُجْبَرُ الْأَمَةُ على تَمْكِينِهِنَّ من الِاطِّلَاعِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ فَإِنَّهَا لَا تُجْبَرُ على نَظَرِهِنَّ لها لَكِنْ لو مَكَّنَتْ جَازَ لَهُنَّ النَّظَرُ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَكَوْنُهَا زَلَّاءُ ) عَطْفٌ على ضِيقٍ فَالْقَيْدُ وهو عَدَمُ الْفُحْشِ مُسْتَفَادٌ من كَلَامِهِ بِمَعُونَةِ الْعَطْفِ أَيْ أنه إذَا اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا صَغِيرَةَ الْأَلْيَتَيْنِ صغيرا ( ( ( صغرا ) ) ) غير مُتَفَاحِشٍ فإنه لَا يَرُدُّهَا أَمَّا لو جُعِلَ عَطْفًا على عَدَمٍ فَلَا يَكُونُ كَلَامُهُ مُفِيدًا لِذَلِكَ الْقَيْدِ 
وأعلم أَنَّ التَّقْيِيدَ بهذا الْقَيْدِ هو الصَّوَابُ كما في ح لِأَنَّهُ وَإِنْ أَطْلَقَ في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ كَوْنَهَا زَلَّاءَ ليس عَيْبًا لَكِنْ أَوَّلَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِمَا إذَا كان يَسِيرًا كما قال الْمَازِرِيُّ 
قَوْلُهُ ( لم يَنْقُصْ الثَّمَنَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَقَصَ الْجَمَالَ وهو مُفَادُ الشَّامِلِ كما في ح وَكَلَامُ الْمَوَّاقِ يُخَالِفُهُ فَيُفِيدُ أَنَّهُ مَتَى نَقَصَ الثَّمَنَ أو الْجَمَالَ أو الْخِلْقَةَ فَهُوَ عَيْبٌ وهو الظَّاهِرُ ا ه بْن 
فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَمِّمَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ لم يَنْقُصْ أَيْ لم يَحْصُلْ بِهِ نَقْصٌ لِلثَّمَنِ وَلَا لِلْجَمَالِ وَلَا لِلْخِلْقَةِ وَالْمُرَادُ بِالثَّمَنِ هُنَا الْقِيمَةُ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ لم يَحْبِسْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو كان مُتَّهَمًا في نَفْسِهِ ) أَيْ بِالسَّرِقَةِ لِكَوْنِهِ مَشْهُورًا الخ 
قَوْلُهُ ( وَلَا رَدَّ فِيمَا الخ ) أَيْ لَا رَدَّ بِالْعَيْبِ الذي لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عليه إلَّا بِتَغَيُّرِ ذَاتِ الْمَبِيعِ على الْمَشْهُورِ وَرِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ الرَّدُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعَادَةُ كَالشَّرْطِ ) أَيْ فإذا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالرَّدِّ بِذَلِكَ الْعَيْبِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عليه عَمِلَ بها 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ تَغْيِيرِهَا ) أَيْ إذَا اطَّلَعَ على عَيْبِهَا بَعْدَ تَغَيُّرِهَا 
قوله ( ثُمَّ ذَكَرَ ما يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عليه قبل تَغْيِيرِهِ ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ ذِكْرِ الْعَيْبِ الذي لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عليه إلَّا بَعْدَ تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ ذَكَرَ الْعَيْبَ الذي يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عليه قبل تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَرَدَّ الْبَيْضَ الخ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْبَيْضَ إمَّا أَنْ يَطَّلِعَ الْمُشْتَرِي على كَوْنِهِ مَذِرًا أو مَمْرُوقًا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا أولا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكْسِرَهُ الْمُشْتَرِي أو يَشْوِيَهُ أو لَا يَفْعَلُ بِهِ فِعْلًا فَالصُّوَرُ اثْنَتَا عَشْرَةَ فَمَتَى اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي على كَوْنِهِ مَذِرًا فإنه يُرَدُّ لِبَائِعِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كان الْبَائِعُ مُدَلِّسًا أَمْ لَا كَسَرَهُ أو شَوَاهُ أو لم يَفْعَلْ بِهِ فِعْلًا أَصْلًا وَذَلِكَ لِفَسَادِ بَيْعِهِ وَإِنْ اطَّلَعَ على كَوْنِهِ مَمْرُوقًا فَإِنْ دَلَّسَ الْبَائِعُ كان الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ له أو يَرُدَّ وَيَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَلَا شَيْءَ عليه وَهَذَا إذَا كَسَرَهُ أو لم يَفْعَلْ بِهِ فِعْلًا أَصْلًا وَأَمَّا إنْ شَوَاهُ رَجَعَ بِالْأَرْشِ وَفَاتَ الْبَيْعُ وَإِنْ لم يَكُنْ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا فَإِنْ اطَّلَعَ على عَيْبِهِ قبل الْكَسْرِ والشيء ( ( ( والشي ) ) ) خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بين التَّمَاسُكِ وَالرَّدِّ وَلَا شَيْءَ له وَلَا عليه وَإِنْ اطَّلَعَ عليه بَعْدَ شَيِّهِ أو قَلْيِهِ رَجَعَ بِقِيمَةِ النَّقْصِ وَفَاتَ الْبَيْعُ وَإِنْ اطَّلَعَ عليه بَعْدَ كَسْرِهِ لم يَشْوِهِ فَفِيهِ طَرِيقَتَانِ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ بين رَدِّهِ وَدَفْعِ أَرْشِ الْحَادِثِ بِالْكَسْرِ وَالتَّمَاسُكِ بِهِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ بِأَنْ يَقُومَ على الْكَيْفِيَّةِ التي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ ليس لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بَلْ يَتَعَيَّنُ التَّمَاسُكُ وَأَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كَسَرَهُ ) أَيْ أو شَوَاهُ
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قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَسَرَهُ ) أَيْ فَإِنْ لم يُدَلِّسْ وَكَسَرَهُ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَفُتْ بِنَحْوِ قَلْيٍ ) الْمُرَادُ بِنَحْوِ الْقَلْيِ الشَّيُّ 
قَوْلُهُ ( وما نَقَصَهُ ) أَيْ وَلَهُ التَّمَاسُكُ بِهِ وَأَرْشُ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( لم يُرَدَّ ) أَيْ سَوَاءٌ أظهر ( ( ( ظهر ) ) ) أَنَّهُ مَذِرٌ أو مَمْرُوقٌ 
قَوْلُهُ ( بِالْعَيْبِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ) فَلِذَا قِيلَ أن الْكِتَابَ يُرَدُّ بِنَقْصِ وَرَقَةٍ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الدَّارَ ) أَيْ وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا من بَقِيَّةِ الْعَقَارِ كَالْفُرْنِ وَالْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ وَالْخَانِ فَلَا تُرَدُّ كَغَيْرِهَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بَلْ بِالْكَثِيرِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ فإن عَيْبَهَا الخ هذا إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين الدَّارِ وَغَيْرِهَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الدَّارَ يَسْهُلُ إصْلَاحُ عَيْبِهَا وَزَوَالُهُ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى منه شَيْءٌ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَلِأَنَّ الدَّارَ لَا تَخْلُو عن عَيْبٍ فَلَوْ رُدَّتْ بِالْقَلِيلِ لَأَضَرَّ بِالْبَائِعِ فَتُسُوهِلَ فيها وَلِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِلتِّجَارَةِ بَلْ لِلْقِنْيَةِ فَتُسُوهِلَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَلَا قِيمَةَ ) أَيْ وَلَا رُجُوعَ على الْبَائِعِ بِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَسْرُ عَتَبَةٍ ) أَيْ أو رَفٍّ أو خَلْعُ بَلَاطَةٍ أو ضَبَّةٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْقَلِيلُ ) يَعْنِي من الْعَيْبِ لَا جِدًّا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اسْتِخْدَامًا لِأَنَّ التَّرَدُّدَ فِيمَا فيه الْأَرْشُ وهو الْمُتَوَسِّطُ وهو غَيْرُ الْيَسِيرِ الْمُتَقَدِّمِ 
قَوْلُهُ ( هل يُرَدُّ لِلْعُرْفِ ) أَيْ فما قَضَى الْعُرْفُ بِقِلَّتِهِ فَهُوَ قَلِيلٌ وما قَضَى بِكَثْرَتِهِ فَهُوَ كَثِيرٌ 
قَوْلُهُ ( أو ما دُونَ الثُّلُثِ ) أَيْ ما نَقَصَ من الْقِيمَةِ أَقَلُّ من الثُّلُثِ وَهَذَا قَوْلُ أبي بَكْرِ بن عبد الرحمن وَقَوْلُهُ ما دُونَ الرُّبُعِ أَيْ أو ما نَقَصَ من الْقِيمَةِ أَقَلَّ من الرُّبُعِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَتَّابٍ 
قَوْلُهُ ( أو ما نَقَصَ عن مُعْظَمِ الثَّمَنِ ) الْمُرَادُ بِالثَّمَنِ الْقِيمَةُ أَيْ أو ما نَقَصَ عن مُعْظَمِ الْقِيمَةِ بِأَنْ نَقَصَ نِصْفُ الْقِيمَةِ فَأَقَلُّ وَهَذَا قَوْلُ أبي مُحَمَّدٍ فإذا اشْتَرَيْت دَارًا فَوَجَدْت بها عَيْبًا أَرْشُهُ إذَا طُرِحَ من قِيمَتِهَا يَكُونُ أَقَلَّ من مُعْظَمِهَا بِأَنْ كان نِصْفَهَا أو أَقَلَّ منه كان ذلك الْعَيْبُ مُتَوَسِّطًا 
قَوْلُهُ ( أو عن عَشْرَةٍ ) أَيْ أو ما نَقَصَ الْقِيمَةَ عن عَشْرَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كانت الْقِيمَةُ مِائَةً أَمَّا الْمُنْقِصُ لِلْعَشْرَةِ فَكَثِيرٌ فإذا اشْتَرَيْت دَارًا فَوَجَدْت بها عَيْبًا يَنْقُصُ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ من مِائَةٍ قِيمَتُهَا فَهُوَ قَلِيلٌ وَإِنْ كان يَنْقُصُ عَشْرَةً فَهُوَ كَثِيرٌ 
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَلَعَلَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْعَطَّارِ أن الْيَسِيرَ ما نَقَصَ عن الْعَشَرَةِ وما نَقَصَ الْعَشَرَةِ كَثِيرٌ ولم يُبَيِّنْ من كَمْ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ ) أَيْ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ بِقِيمَتِهِ وَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي بِهِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ اُرْدُدْ على ما بِعْتُهُ لَك وَخُذْ الثَّمَنَ وَإِلَّا كان له الرَّدُّ إلَّا أَنْ يَفُوتَ الْمَبِيعُ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُ قِيمَةِ الْعَيْبِ كَذَا في الْمَوَّاقِ نَقْلًا عن نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِّ وفي التُّحْفَةِ أن الْمُتَوَسِّطَ كَالْكَثِيرِ في الرَّدِّ بِهِ قال فيها وَبِالْكَثِيرِ الْمُتَوَسِّطُ لَحِقْ فِيمَا من الْعَيْبِ الْخِيَارُ قد يَحِقْ قال الشَّيْخُ مَيَّارَةُ في شَرْحِهَا وَهَذَا هو الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ بِفَاسَ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ خِيفَ على الْجِدَارِ الْهَدْمُ أَمْ لَا ) هَكَذَا في الْأُمَّهَاتِ قال في التَّوْضِيحِ وَصَرَّحَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ خِلَافًا لِمَا اخْتَصَرَهَا عليه أبو سَعِيدٍ وَنَصُّهُ وَمَنْ ابْتَاعَ دَارًا فَوَجَدَ فيها صَدْعًا فَإِنْ كان يَخَافُ منه على الْجِدَارِ فَلْيَرُدَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا ا ه وقد تَعَقَّبَ عليه ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ خِيفَ عليها منه ) أَيْ فَإِنْ خِيفَ عليها الْهَدْمُ من ذلك الصَّدْعِ 
قَوْلُهُ ( وفي قَدْرِهِ تَرَدُّدٌ ) أَيْ فَقِيلَ أنه ما نَقَصَ الْقِيمَةَ الثُّلُثُ وَقِيلَ ما نَقَصَهَا الرُّبُعُ وَقِيلَ ما نَقَصَهَا عَشْرَةٌ
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إذَا كانت مِائَةً وَقِيلَ إنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ ما نَقَصَ مُعْظَمَ الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الخ ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ كَصَدْعِ جِدَارٍ لم يَخَفْ عليها السُّقُوطَ منه أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجِدَارُ الذي فيه الصَّدْعُ ولم يَخَفْ عليها السُّقُوطَ منه في وَاجِهَتِهَا أَيْ حَائِطِ بَابِهَا فإنه لَا يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ بَلْ إمَّا أَنْ يَرُدَّهَا بِهِ أو يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ له وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ وَلَا رَدَّ بِعَيْبٍ قَلَّ أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ قَلِيلًا في وَاجِهَتِهَا أَيْ حَائِطِ بَابِهَا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِهِ وَإِنْ تَمَاسَكَ فَلَا شَيْءَ له وَإِلَى كِلَا الِاحْتِمَالَيْنِ أَشَارَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو الْعَيْبُ ) أَيْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُتَوَسِّطًا لِأَنَّ الْعَيْبَ الذي يَكُونُ في وَاجِهَتِهَا لَا يَكُونُ مُتَوَسِّطًا 
قَوْلُهُ ( وَنَقَصَ الثُّلُثُ ) أَيْ ثُلُثُ الْقِيمَةِ أو رُبُعُهَا 
قَوْلُهُ ( أو يَكُونُ ) أَيْ الْعَيْبُ مُتَعَلِّقًا الْأَوْضَحُ مُصَوِّرًا أو ملتبسا ( ( ( متلبسا ) ) ) بِقَطْعِ مَنْفَعَةٍ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِمَا ذَكَرَهُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ أو بِقَطْعِ مَنْفَعَةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٍ على خَبَرِ يَكُونُ 
قَوْلُهُ ( بِمَحَلِّ الْحَلَاوَةِ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الدَّارِ بِمَحَلِّ الْحَلَاوَةِ 
قَوْلُهُ ( أو كَوْنُهُ على بَابِهَا ) أَيْ مُوَاجِهًا لِبَابِهَا أوكان في دِهْلِيزِهَا أو كان مِرْحَاضُهَا بِقُرْبِ الْبُيُوتِ أو بِقُرْبِ الْحَائِطِ 
قَوْلُهُ ( أو شُؤْمُهَا ) أَيْ بِأَنْ كان يَتَرَقَّبُ الْمَكْرُوهَ بِسُكْنَاهَا كَأَنْ يَكُونَ من سَكَنَهَا يَمُوتُ أو يَحْصُلُ له الْفَقْرُ أو تَمُوتُ ذُرِّيَّتُهُ 
قَوْلُهُ ( أو جِنُّهَا ) أَيْ أو سُوءُ جِنِّهَا 
قَوْلُهُ ( أو بَقُّهَا ) أَيْ أو كَثْرَةُ بَقِّهَا فَبَقُّ الدَّارِ إنَّمَا يُرَدُّ بِهِ إذَا كان كَثِيرًا كَالنَّمْلِ وَأَمَّا قَوْلُ التُّحْفَةِ وَالْبَقُّ عَيْبٌ من عُيُوبِ الدُّورِ وَيُوجِبُ الرَّدَّ على الْمَشْهُورِ فَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابن النَّاظِمِ في شَرْحِهِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ من قَيْدِ الْكَثْرَةِ وَأَصْلَحَهُ بِقَوْلِهِ وَكَثْرَةُ الْبَقِّ تَعِيبُ الدَّوْرَا وَتُوجِبُ الرَّدَّ لِأَهْلِ الشُّورَى قَوْلُهُ ( أو أنا حُرَّةٌ ) أَيْ بِعِتْقٍ أو أنا حُرَّةُ الْأَصْلِ من الْبَلَدِ الْفُلَانِيَّةِ وَغَارَ الْعَدُوُّ على بَلَدِنَا وَأَخَذَنِي منها ا ه وقال بَعْضُهُمْ إذَا قالت ذلك فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ إذَا شَاعَتْ الْغَارَةُ على أَحْرَارِ بَلَدِهِمْ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ يَعْقِدَ عليها وَلَا يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( لم تَحْرُمْ ) أَيْ لِحَمْلِهَا على عَدَمِ الصِّدْقِ فِيمَا قَالَتْهُ وَاتِّهَامِهَا على الرُّجُوعِ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( في زَمَنِ الْعُهْدَةِ أو الْمُوَاضَعَةِ ) أَيْ أو في زَمَنِ الْخِيَارِ وَالْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ عُهْدَةُ الثَّلَاثِ لِأَنَّهَا هِيَ التي تَكُونُ فيها في ضَمَانِ الْبَائِعِ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اطَّلَعَ على أنها ادَّعَتْ على الْبَائِعِ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ قَالَتْهُ بَعْدَ دُخُولِهَا في ضَمَانِهِ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ له الرَّدُّ بِذَلِكَ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ثُبُوتُهُ في زَمَنِ ضَمَانِ الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( بين ذلك وُجُوبًا ) أَيْ لِأَنَّ هذا مِمَّا تَكْرَهُهُ النُّفُوسُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا قالت ذلك بَعْدَ دُخُولِهَا في ضَمَانِهِ بِانْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ وَالْمُوَاضَعَةِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمَتْنِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عليه الْبَيَانُ إلَّا حَيْثُ يَكُونُ له الرِّضَا وهو أَنْ يَصْدُرَ منها ذلك وَهِيَ في ضَمَانِ الْبَائِعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ لَكِنَّهُ عَيْبٌ وَلَوْ بَاعَهَا بَيَّنَ كان أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( الذَّاتِيَّةُ ) أَيْ الْقَائِمَةُ بِالذَّاتِ 
قَوْلُهُ ( تَكَلَّمَ على ما هو ) أَيْ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ على ما هو كَالذَّاتِيِّ وَقَوْلُهُ وهو أَيْ الْعَيْبُ الذي هو كَالذَّاتِيِّ التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ أَيْ ظُهُورُ الْحَالِ بَعْدَ التَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ لَا نَفْسِ التَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ كما هو ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّهُ كَالْمُشْتَرَطِ ) أَيْ وَبَيَّنَ أَنَّهُ كَالْمُشْتَرَطِ وهو عَطْفٌ على تَكَلَّمَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَتَصْرِيَةُ الْحَيَوَانِ ) أَيْ وَلَوْ حِمَارَةٌ لِأَنَّ زِيَادَةَ لَبَنِهَا يَزِيدُ في ثَمَنِهَا لِتَغْذِيَةِ وَلَدِهَا 
قَوْلُهُ ( كَالشَّرْطِ ) أَيْ كَشَرْطِ الْمُشْتَرِي كَثْرَةَ اللَّبَنِ صَرَاحَةً ثُمَّ يَتَخَلَّفُ ذلك الْمَشْرُوطُ 
قَوْلُهُ ( وهو يَعْلَمُ خِلَافَ ذلك ) أَيْ فَلَا يَضْمَنُ ذلك الشَّخْصُ الْقَائِلُ ما عَامَلَ بِهِ الْآخَرُ فُلَانًا على الْمَشْهُورِ وَمَحَلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ ما لم يَقُلْ عَامِلْهُ وأنا ضَامِنٌ له وَإِلَّا
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ضَمِنَ ما عَامَلَهُ فيه وَمِنْ الْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ صَيْرَفِيٍّ نَقَدَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ أَجْرٍ هِيَ طَيِّبَةٌ وهو يَعْلَمُ خِلَافَ ذلك وَإِعَارَةُ شَخْصٍ لِآخَرَ إنَاءً مَخْرُوقًا وهو يَعْلَمُ بِهِ وقال إنَّهُ صَحِيحٌ فَتَلِفَ ما وُضِعَ فيه بِسَبَبِ الْخَرْقِ فَلَا ضَمَانَ في جَمِيعِ ذلك على الْمَشْهُورِ وَمَحَلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ بِالْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ ما لم يَنْضَمَّ له عَقْدُ إجَارَةٍ فِيمَا يُمْكِنُ فيه وَإِلَّا ضَمِنَ كَصَيْرَفِيٍّ نَقَدَ بِأُجْرَةٍ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ جَيِّدٌ مع عِلْمِهِ بِرَدَاءَتِهِ وَكَإِجَارَةِ إنَاءٍ فيه خَرْقٌ وَأَخْبَرَ الْمُؤَجِّرُ أَنَّهُ سَالَمَ مع عِلْمِهِ بِخَرْقِهِ فَتَلِفَ ما وُضِعَ فيه قَالَهُ عج 
وَتَلَخَّصَ من كَلَامِهِ أَنَّ الصَّيْرَفِيَّ إذَا نَقَدَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَلَا ضَمَانَ عليه غَرَّ أَمْ لَا وَكَذَا إنْ كان بِأُجْرَةٍ ولم يَغُرَّ بِأَنْ أَخْطَأَ مَثَلًا بِخِلَافِ ما إذَا كان بِأُجْرَةٍ وَغَرَّ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ زَائِفٌ وقيل ( ( ( وقال ) ) ) إنَّهُ جَيِّدٌ فإنه يَضْمَنُ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ خش في كَبِيرِهِ أَنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ ضَمَانِهِ مُطْلَقًا وَنَقَلَ ذلك في بَابِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ولم يَغُرَّ بِفِعْلٍ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ شَيْخِنَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ شَبَّهَ في الْحُكْمِ ) أَيْ وهو ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ رَدَّ أو تَمَاسَكَ إذَا ظَهَرَ الْحَالُ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْكَافَ في قَوْلِهِ كَتَلْطِيخِ ثَوْبِ عَبْدٍ لِلتَّشْبِيهِ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلتَّمْثِيلِ وَأَنَّهُ مَثَّلَ لِلْغُرُورِ الْفِعْلِيِّ بِمِثَالَيْنِ الْأَوَّلُ التَّصْرِيَةُ وَهَذَا هو الثَّانِي إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَبِيعِ أو بِمُلَابِسِهِ 
قَوْلُهُ ( كَتَلْطِيخِ ثَوْبِ عَبْدٍ ) أَيْ حين بَيْعِهِ وَقَوْلُهُ أو بيده أَيْ أو يَبِيعُهُ وَبِيَدِهِ الخ فَيَظُنُّ أَنَّهُ كَاتِبٌ وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَعَلَهُ الخ ) شَرْطٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَرُدُّهُ أَيْ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ إنْ فَعَلَهُ السَّيِّدُ أَيْ إنْ ثَبَتَ أَنَّ السَّيِّدَ فَعَلَهُ أو أَمَرَ الْعَبْدَ بِفِعْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ من اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ تَخَلَّفَ الْمَشْرُوطُ فَإِنْ لم يَثْبُتْ أَنَّ السَّيِّدَ فَعَلَهُ وَلَا أَمَرَ الْعَبْدَ بِفِعْلِهِ فَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي لِاحْتِمَالِ فِعْلِ الْعَبْدِ ذلك بِغَيْرِ عِلْمِ سَيِّدِهِ لِكَرَاهَةِ بَقَائِهِ في مِلْكِهِ فَإِنْ تَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي في كَوْنِ الْبَائِعِ أَمَرَهُ بِفِعْلِهِ أولا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لم يَأْمُرْهُ 
قَوْلُهُ ( فَيَرُدُّهُ الخ ) أتى بِهِ مع اسْتِفَادَتِهِ من قَوْلِهِ كَالشَّرْطِ لِيُرَتِّبَ عليه ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( من الْحَيَوَانِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان بَهِيمِيًّا أو كان آدَمِيًّا 
قَوْلُهُ ( بِصَاعٍ ) أَيْ مع صَاعٍ وَقَوْلُهُ خَاصٌّ بِالْأَنْعَامِ أَيْ وَأَمَّا لورد أَمَةً أو يرد ( ( ( رد ) ) ) حِمَارَةً فَلَا يَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا 
قَوْلُهُ ( على الرِّضَا ) أَيْ فَقَدْرُ الصَّاعِ مُتَعَيِّنٌ فَلَا يُزَادُ عليه لِكَثْرَةِ اللَّبَنِ وَلَا يُنْقَصُ عنه لِقِلَّتِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ لِغُلُوِّ الصَّاعِ وَلَا لِرُخْصِهِ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهَا ) أَيْ تَعَدَّدَ الصَّاعُ بِتَعَدُّدِ الذَّاتِ الْمُصَرَّاةِ فَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ لِكُلِّ ذَاتٍ صَاعًا وَلَوْ تَعَدَّدَ حَلْبُهَا 
قَوْلُهُ ( من غَالِبِ الْقُوتِ ) أَيْ وَلَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ من تَمْرٍ على الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ لِوُقُوعِهِ في الحديث حَيْثُ قال إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا من تَمْرٍ وَحَمَلَهُ الْمَشْهُورُ على أَنَّهُ كان غَالِبَ قُوتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ أن قَوْلَهُ من غَالِبِ الْقُوتِ يُشْعِرُ بِأَنَّ هُنَاكَ غَالِبًا وَغَيْرَهُ أَمَّا إنْ لم يَكُنْ هُنَاكَ غَالِبٌ بَلْ كان هُنَاكَ صِنْفَانِ مُسْتَوِيَانِ أو ثَلَاثَةٌ مُسْتَوِيَةٌ في الْقُوتِيَّةِ فإنه يُخَيَّرُ في الْإِخْرَاجِ من أَيُّهَا شَاءَ سَوَاءٌ كان من الْأَعْلَى أو من الْأَدْنَى أو من الْأَوْسَطِ قَالَهُ الْبِسَاطِيُّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وقال الشَّيْخُ عَلِيٌّ السَّنْهُورِيُّ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ من الْأَوْسَطِ ا ه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( عِوَضًا عن اللَّبَنِ ) مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ فَيَرُدُّهُ مع صَاعٍ 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ رَدُّ اللَّبَنِ ) أَيْ غَابَ عليه الْمُشْتَرِي أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بِيعَ الطَّعَامُ ) أَيْ وهو الصَّاعُ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ الصَّاعُ ) أَيْ من غَالِبِ الْقُوتِ فَأَلْ لِلْعَهْدِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا التَّعْلِيلُ ) أَيْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَرُدُّ الْمُصَرَّاةَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُفِيدُ ) أَيْ هذا التَّعْلِيلُ السَّابِقُ يُفِيدُ الخ وَيُفِيدُ أَيْضًا أَنَّهُ لو رَدَّ الْحَيَوَانَ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ قبل أَخْذِ اللَّبَنِ فَلَا صَاع عليه وَأَنَّهُ لورد اللَّبَنَ مع الصَّاعِ فَلَا حُرْمَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّاعَ بَدَلُ اللَّبَنِ وَالْمَمْنُوعُ عَدَمُ رَدِّ الْبَدَلِ وَهَذَا رَدُّ الْبَدَلِ وَإِنْ كان قد رَدَّ الْمُبْدَلَ أَيْضًا 
وأعلم أَنَّ رَدَّ الْمُشْتَرِي لِلصَّاعِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ أَمَرَنَا بِهِ الشَّارِعُ ولم نَعْقِلْ له مَعْنًى وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ وَالضَّمَانُ على الْمُشْتَرِي فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَفُوزُ بِاللَّبَنِ وَلَا شَيْءَ عليه كما قال بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ على أَنَّهُ لو كان عِوَضًا عن اللَّبَنِ وَأَنَّ اللَّبَنَ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً هذا وقد قال بَعْضُ أَهْلِ المذهل ( ( ( المذهب ) ) ) كَأَشْهَبَ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ وهو لَا تُصَرُّ الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ فَمَنْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ
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ذلك فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا من تَمْرٍ لِنَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ منه 
وقال بَعْضُهُمْ كَابْنِ يُونُسَ لَا نَسْخَ لِأَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ أَصَحُّ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ عَامٌّ وَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ خَاصٌّ وَالْخَاصُّ يقضي بِهِ على الْعَامِّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ عَلِمَهَا مُصَرَّاةً ) أَيْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا وهو يَعْلَمُ أنها مُصَرَّاةٌ فَلَا رَدَّ له قال اللَّخْمِيُّ ما لم يَجِدْهَا قَلِيلَةً الدَّرِّ دُونَ الْمُعْتَادِ من مِثْلِهَا وَإِلَّا كان له الرَّدُّ كَذَا في بْن وَأَمَّا لو عَلِمَ أنها مُصَرَّاةً بَعْدَ شِرَائِهَا وَقَبْلَ حَلْبِهَا حَلَفَ أَنَّهُ لم يُرِدْ إمْسَاكَهَا رِضًا بها وكان له رَدُّهَا وَلَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَمْسَكَهَا لِلِاخْتِبَارِ لم يَحْلِفْ وَكَذَا لو عَلِمَ بَعْدَ حِلَابِهَا وَأَمْسَكَهَا لِيَحْلُبَهَا ثَانِيًا لِأَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ عَادَتَهَا وَكَذَا لو سَافَرَ فَحَلَبَهَا أَهْلُهُ زَمَانًا فَلَهُ إذَا قَدِمَ رَدُّهَا وَصَاعًا قَالَهُ ابن مُحْرِزٍ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ ظَنَّ كَثْرَةَ اللَّبَنِ ) أَيْ ظَنَّ أَنَّهُ أَكْثَرُ من لَبَنِ مِثْلِهَا عَادَةً هذا هو الْمُرَادُ 
قَوْلُهُ ( فَتَخَلَّفَ ظَنُّهُ ) أَيْ بِأَنْ وَجَدَهَا تَحْلِبُ حِلَابَ أَمْثَالِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا غَيْرُ ) أَيْ من عَمَلٍ أو لَحْمٍ 
قَوْلُهُ ( أو قُرْبِ وِلَادَتِهَا ) أَيْ أو بَعْدَ وِلَادَتِهَا بِقُرْبٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يُخْبَرْ الخ ) أَيْ لم يُخْبِرْهُ بِقِلَّةِ لَبَنِهَا عَمَّا ظَنَّهُ مع حِلَابِهَا حِلَابَ أَمْثَالِهَا 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَجِدَهَا مُصَرَّاةً ) أَيْ وَهَذِهِ له رَدُّهَا مع صَاعٍ 
قَوْلُهُ ( عن مُعْتَادِ مِثْلِهَا ) أَيْ فَتَخَلَّفَ ظَنُّهُ وَقَوْله فَلَا يَرُدُّهَا إلَّا بِالشُّرُوطِ أَيْ وإذا رَدَّهَا فَلَا يَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ ) أَيْ كما لو رَدَّهَا لِرَهَصٍ وَنَحْوِهِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَحْسَنِ ) أَيْ على ما اسْتَحْسَنَهُ التُّونُسِيُّ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَوَى أَشْهَبُ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا لِأَنَّهُ صَدَقَ عليه أَنَّهُ رَدَّ مُصَرَّاةً 
قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) أَيْ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَالْأَرْجَحُ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وهو قَوْلُ الْأَقَلِّ أَيْ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( وقال الْأَكْثَرُ ) أَيْ وهو الْمُعْتَمَدُ قال خش في كَبِيرِهِ وَحَكَى هذا الْقَوْلَ ابن الْعَطَّارِ على أَنَّهُ الْمَذْهَبُ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْكِيَهُ إمَّا مُسَاوِيًا لِمَا قَبْلَهُ أو يُقَدِّمَهُ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا تَرَكَهُ لِقَوْلِ ابْنِ زَرْقُونٍ ليس الْعَمَلُ عليه قَالَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان ) أَيْ الشِّرَاءُ لِلْمُتَعَدِّدِ من الْمُصَرَّاةِ بِعُقُودٍ وَقَوْلُهُ تَعَدَّدَ أَيْ الصَّاعُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حُلِبَتْ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا حَلَبَ الْمُصَرَّاةَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فلم يَتَبَيَّنْ له أَمْرُهَا فَحَلَبَهَا ثَانِيَةً لِيَخْتَبِرَهَا فَوَجَدَ لَبَنَهَا نَاقِصًا عن لَبَنِ التَّصْرِيَةِ فَلَهُ رَدُّهَا اتِّفَاقًا فَلَوْ حَلَبَهَا في الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَهُوَ رِضًا بها وَلَا رَدَّ له وَلَا حُجَّةَ عليه في الثَّانِيَةِ إذْ بها يُخْتَبَرُ أَمْرُهَا كَذَا لِمَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وفي الْمَوَّازِيَّةِ عن مَالِكٍ له حَلْبُهَا ثَالِثَةً وَيَرُدُّهَا بَعْدَ حَلِفِهِ أَنَّهُ لم يَرْضَ بها ولم يُصَرِّحْ في الْمَوَّازِيَّةِ بِأَنَّهُ حَصَلَ له الِاخْتِبَارَ بِالْحَلْبَةِ الثَّانِيَةِ فَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ هل بين الْكِتَابَيْنِ خِلَافٌ أو وِفَاقٌ فَذَهَبَ الْمَازِرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ إلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا خِلَافًا بِحَمْلِ ما في الْمَوَّازِيَّةِ على إطْلَاقِهِ أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ أو لَا وَذَهَبَ ابن يُونُسَ إلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا وِفَاقًا بِحَمْلِ ما في الْمُدَوَّنَةِ على ما إذَا حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ وما في الْمَوَّازِيَّةِ على ما إذَا لم يَحْصُلْ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ وهو أَحْسَنُ كما قال شَيْخُنَا فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمَوَّازِيَّةِ على ما إذَا لم يَحْصُلْ اخْتِبَارٌ بِالثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ أَيْ مُتَعَلِّقَانِ بِكَلَامِ الْمَوَّازِيَّةِ لَا الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا لو حَلَبَهَا رَابِعَةً فَهُوَ رِضًا بِاتِّفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( في يَوْمٍ ثَالِثٍ ) فيه أَنَّ الذي يُفِيدُهُ النَّقْلُ كما في طفي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَلَبَاتِ الْمَرَّاتُ لَا الْأَيَّامُ ا ه عَدَوِيٌّ وفي بْن تَقْيِيدُهُ بِالْحَلَبَاتِ الْمُعْتَادَةِ كَبُكْرَةٍ وَعَشِيَّةٍ 
قَوْلُهُ ( وفي الْمَوَّازِيَّةِ له ذلك )
____________________
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ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَوَّازِيَّةَ تَقُولُ له الرَّدُّ بَعْدَ الْحَلْبَةِ الثَّالِثَةِ وَلَوْ حَصَلَ له الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لو صَرَّحْت بِذَلِكَ لَمَا تَأَتَّى قَوْلُهُ وفي كَوْنِهِ خِلَافًا أو وِفَاقًا تَأْوِيلَانِ فَالْمُرَادُ أَنَّ في الْمَوَّازِيَّةِ أَنْ يَرُدَّهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن الْقَيْدِ السَّابِقِ وهو حُصُولُ الِاخْتِبَارِ بِالثَّانِيَةِ 
فَرْعٌ لو اشْتَرَى ثَوْرًا لِلْحَرْثِ فَحَرَثَ بِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ فَرَقَدَ فلم يَرُدَّهُ ثُمَّ حَرَثَ بِهِ ثَانِيَ يَوْمٍ فَرَقَدَ فَلَيْسَ الْحَرْثُ ثَانِيَ يَوْمٍ رِضًا لِأَنَّ له أَنْ يَدَّعِيَ الِاخْتِبَارَ كما ذَكَرَهُ الْوَانُّوغِيُّ أَخْذًا من قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ في هذه الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ فَهُوَ أَيْ حَلْبُهَا ثَالِثًا رِضًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حُلِبَتْ مِرَارًا ) أَيْ وَلَوْ حَلَبَهَا أَهْلُهُ وهو غَائِبٌ مِرَارًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْغَلَّةَ فيه ) أَيْ في زَمَنِ الْخِصَامِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ من الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ) أَيْ وَأَمَّا الِاسْتِحْقَاقُ فَلَا يَمْنَعُ من الرَّدِّ بِهِ بَيْعُ الْحَاكِمِ وَلَا الْوَارِثِ وَلَوْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إرْثٌ 
قَوْلُهُ ( لِقَضَاءِ دَيْنٍ أو تَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ ) أَيْ وَأَمَّا بَيْعُ الْوَارِثِ لِأَجْلِ الْقَسْمِ بَيْنَهُمْ فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ كَذَلِكَ مَانِعٌ من الرَّدِّ وهو قَوْلُ عِيَاضٍ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّهُ ليس بَيْعُ بَرَاءَةٍ وَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ وهو قَوْلُ الْبَاجِيَّ وهو الظَّاهِرُ كما في شب ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُشْتَرَطُ فيه ذلك ) وَحِينَئِذٍ فَبَيْعُهُ بَيْعُ بَرَاءَةٍ مُطْلَقًا بَيَّنَ أو لم يُبَيِّنْ وما قَالَهُ الشَّارِحُ تَبِعَ فيه عج وَالصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ رَاجِعٌ لِكُلٍّ من الْوَارِثِ وَالْحَاكِمِ فَإِنْ بَيَّنَا كان بَيْعُهُمَا لِلرَّقِيقِ بَيْعَ بَرَاءَةٍ وَإِنْ لم يُبَيِّنَا كان الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بين أَنْ يَرُدَّ أو يَتَمَاسَكَ كما في طفى ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لم يَكُنْ بَيْعَ بَرَاءَةٍ ) أَيْ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ بِالْعَيْبِ عليه 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الخ ) أَيْ فَالْمَدَارُ على عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذلك الْبَائِعَ وَارِثٌ سَوَاءٌ كان بِإِعْلَامِ الْوَارِثِ نَفْسِهِ أو غَيْرِهِ فَإِنْ لم يَعْلَمْ خُيِّرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أن قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ ليس مقصدوا ( ( ( مقصودا ) ) ) لِخُصُوصِهِ بَلْ هو كِنَايَةٌ عن عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ وَارِثٌ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَحَلُّ كَوْنِ بَيْعِ الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ مَانِعًا من الرَّدِّ ) أَيْ بِشَرْطِهِ وَقَوْلُهُ إنْ لم يَعْلَمْ الخ إنْ انْتَفَى عِلْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَيْبِ الْمُصَاحِبِ لِكِتْمَانِهِ وَانْتَفَى عِلْمُ الْمَدِينِ له أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ بِهِ الْحَاكِمُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ بِهِ كُلٌّ من الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ وَكَتَمَهُ أو عَلِمَ بِهِ الْمَدِينُ وَحْدَهُ فَلَا يَكُونُ مَانِعًا من الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ كَتْمَهُ تَدْلِيسٌ 
قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَ الخ ) يَعْنِي أَنَّ من اشْتَرَى رَقِيقًا من آخَرَ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ الْوَارِثِ وَالْحَاكِمُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا وَأَوْلَى لو اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا فإنه يُخَيَّرُ بين الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ وَلَوْ لم يَطَّلِعْ على عَيْبٍ وَتَنْفَعُهُ دَعْوَى جَهْلِهِ 
قَوْلُهُ ( ظَنَّهُ الخ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ جَهْلُهُمَا لِيَشْمَلَ ما إذَا ظَنَّهُ غَيْرُهُمَا أو لم يَظُنَّ شيئا اُنْظُرْ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُخْبِرُ إنْ ظَنَّ أَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُهُمَا أو جَزَمَ بِأَنَّهُ غَيْرُهُمَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أو لم يَظُنَّ شيئا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَمَّا إذَا ظَنَّ حين الْبَيْعِ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا أو جَزَمَ بِذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا رَدَّ له 
قَوْلُهُ ( وَتَنْفَعُهُ دَعْوَى جَهْلِهِ ) أَيْ بِأَنْ قال ليس عِنْدِي عِلْمٌ أَنَّ الْبَائِعَ وَارِثٌ أو حَاكِمٌ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ ليس له الرَّدُّ لِأَنَّ الْجَهْلَ في مُتَعَلِّقِ الْأَحْكَامِ لَا يَمْنَعُ من تَوَجُّهِ الْحُكْمِ ابن عبد السَّلَامِ وهو أَقْرَبُ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَرَضَ الخ ) لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّهُ لَا وُرُودَ لِهَذَا السُّؤَالِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَدَارَ على حُصُولِ الْعِلْمِ لِلْمُشْتَرِي وَأَنَّهُ يُخَيَّرُ عِنْدَ نَفْيِ الْعِلْمِ 
قَوْلُهُ ( من أَنَّ شَرْطَهُ ) أَيْ شَرْطُ كَوْنِ بَيْعِهِ بَيْعَ بَرَاءَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا رَدَّ له ) أَيْ وَإِلَّا بان ظَنَّهُ وَارِثًا فَلَا رَدَّ له 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ فَلَا رَدَّ وَإِنْ لم يُبَيِّنْ أَنَّهُ إرْثٌ فَإِنْ ظَنَّهُ الْمُشْتَرِي غير وَارِثٍ خُيِّرَ وَإِنْ ظَنَّهُ وَارِثًا فَلَا رَدَّ مِثْلَ ما إذَا بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ ظَنَّهُ غَيْرُهُمَا رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ أن بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ فَالسَّائِلُ نَظَرَ لِرُجُوعِهِ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمُجِيبُ نَظَرَ لِرُجُوعِهِ لِلْمَفْهُومِ وَبَعْدَ هذا كُلِّهِ فَالْأَوْلَى حَذْفُ هذا الِاعْتِرَاضِ وَجَوَابِهِ كما في بْن وَحَاشِيَةِ شَيْخِنَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّارِحَ بَنَاهُ على ما قَالَهُ سَابِقًا من أَنَّ الْقَيْدَ وهو قَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ خَاصٌّ بِالْوَارِثِ وَأَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَةُ التَّبْيِينِ وَعَلَى ما عَلِمْت من أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عن الْعِلْمِ وهو مُشْتَرَكٌ بين الْوَارِثِ وَالْحَاكِمِ لِيَكُونَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ الخ مَفْهُومُ الْقَيْدِ فِيهِمَا وَلَا وُرُودَ لِهَذَا
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الْإِشْكَالِ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( ليس بَيْعَ بَرَاءَةٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( وتبري غَيْرُهُمَا ) يَعْنِي أَنَّ الْبَائِعَ إذَا كان غير وَارِثٍ وَحَاكِمٍ وَتَبَرَّأَ مِمَّا يَظْهَرُ في الرَّقِيقِ من الْعَيْبِ فإنه تَنْفَعُهُ تِلْكَ الْبَرَاءَةُ من رَدِّ الْمُشْتَرِي له إذَا اطَّلَعَ على عَيْبٍ قَدِيمٍ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَتَبَرَّأَ من عَيْبٍ لم يَعْلَمْ بِهِ وَالثَّانِي أَنْ تَطُولَ إقَامَتُهُ عِنْدَ بَائِعِهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ على الظَّنِّ أَنَّهُ لو كان بِهِ عَيْبٌ لَظَهَرَ له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ الخ ) حَدَّ بَعْضُهُمْ الطُّولَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ 
تَتِمَّةٌ قال الْمَازِرِيُّ وَالْبَاجِيِّ وَلَا يَجُوزُ التَّبَرِّي في عبد الْقَرْضِ لِأَنَّهُ إذَا أَسْلَفَهُ عَبْدًا وتبرا من عُيُوبِهِ دَخَلَهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً وَأَمَّا رَدُّ الْقَرْضِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبَرَاءَةِ فيه إلَّا إذاوقع الرَّدُّ قبل الْأَجَلِ لِتُهْمَةِ ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَتَقَدَّمَ مَنْعُ التَّصْدِيقِ في مُعَجَّلٍ قبل أَجَلِهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ فإذا وُجِدَ الشَّرْطَانِ فَلَا يَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي إذَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قال ابن عَرَفَةَ وَلَا يَرُدُّ في بَيْعِ الْبَرَاءَةِ بِمَا ظَهَرَ من عَيْبٍ قَدِيمٍ إلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّ الْبَائِعَ كان عَالِمًا بِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ له بَيِّنَةٌ وَجَبَ حَلِفُهُ ما كان عَالِمًا بِهِ وَإِنْ لم يَدَّعِ الْمُبْتَاعُ عِلْمَهُ وفي حَلِفِهِ على الْبَتِّ في الظَّاهِرِ وَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ في الْخَفِيِّ وَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ مُطْلَقًا قَوْلَا ابْنِ الْعَطَّارِ وَابْنِ الْفَخَّارِ 
وَحَكَى ابن رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ على الثَّانِي ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( الْعَيْبَ ) أَيْ لذي ( ( ( الذي ) ) ) في الْمَبِيعِ سَوَاءٌ كان رَقِيقًا أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( بَيَّنَ وُجُوبًا أَنَّهُ ) أَيْ الْعَيْبَ بِهِ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ له هذا الْعَبْدُ يَأْبِقُ أو يَسْرِقُ أو هذه الدَّابَّةُ تَعْثِرُ فَلَوْ قال أَبِيعُك بِالْبَرَاءَةِ من عَيْبِ كَذَا كَالْإِبَاقِ أو السَّرِقَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ هذا الْعَيْبَ بِهِ ولم يَقُلْ له هو بِهِ لم يُفِدْهُ 
قَوْلُهُ ( وَصْفًا شَافِيًا ) أَيْ كَاشِفًا عن حَقِيقَتِهِ بِأَنْ يَقُولَ أنه يَأْبِقُ لِمَوْضِعِ كَذَا أو شَأْنُهُ سَرِقَةُ ما قَدْرُهُ كَذَا ولايجمل في الْبَيَانِ بِحَيْثُ يقول أنه يَأْبِقُ أو أَنَّهُ سَارِقٌ لِأَنَّهُ قد يُغْتَفَرُ الْإِبَاقُ لِمَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ وقد يُغْتَفَرُ سَرِقَةُ شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ انْتَهَى 
فَالْمُرَادُ بِالْإِجْمَالِ أَنْ يَذْكُرَ أَمْرًا كُلِّيًّا يَدُلُّ على الْعَيْبِ الْجُزْئِيِّ الْقَائِمِ بِالْعَبْدِ وَعَلَى غَيْرِهِ كَسَارِقٍ فإنه شَامِلٌ لِسَرِقَةِ دِينَارٍ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ وَشَامِلٌ لِسَرِقَةِ كل شَهْرٍ أو كل يَوْمٍ أو كل أُسْبُوعٍ أو كل سَنَةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَائِمَ بِهِ وَاحِدٌ من تِلْكَ الْأَشْيَاءِ 
قَوْلُهُ ( أو أَرَاهُ له ) الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ رَاجِعٌ لِلْعَيْبِ وَالْمَجْرُورُ لِلْمُشْتَرِي وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أو أَرَاهُ إيَّاهُ لِأَنَّ أَرَى الْبَصَرِيَّةَ تَتَعَدَّى بِنَفْسِهَا لِمَفْعُولَيْنِ بِهَمْزَةِ النَّقْلِ وقال اللَّقَانِيُّ اللَّامُ هُنَا مُقْحَمَةٌ لِلتَّقْوِيَةِ 
قَوْلُهُ ( ولم يُجْمِلْهُ ) أَيْ في الْبَيَانِ 
قَوْلُهُ ( فَيُحْمَلُ على ما ذَكَرْنَا ) أَيْ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ في الْمَوَاضِعِ التي عَبَّرَ فيها بِلَمْ الْمُفِيدَةِ لِلْمُضِيِّ على الْحَالِ أو الِاسْتِقْبَالِ كما في قَوْلِهِ هُنَا ولم يُجْمِلْهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَجْمَلَهُ مع غَيْرِهِ ) أَيْ فَإِنْ ذَكَرَ ما فيه مُجْمَلًا وَذَكَرَهُ مع غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ سَارِقٌ زَانٍ فَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِجْمَالَ من حَيْثُ سَارِقٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَجْمَلَهُ في جِنْسِهِ ) أَيْ وَإِنْ أَجْمَلَ في بَيَانِ الْعَيْبِ الذي فيه بِأَنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ كَقَوْلِهِ سَارِقٌ 
قَوْلُهُ ( مع تَفَاوُتِ أَفْرَادِهِ ) أَيْ مع تَفَاوُتِ أَفْرَادِهِ فيه بِأَنْ كان بَعْضُ أَفْرَادِ الْجِنْسِ يَأْخُذُ منه أَكْثَرَ من الْبَعْضِ الْآخَرِ مَثَلًا سَرِقَةُ دِينَارٍ يَأْخُذُ من مُطْلَقِ سَرِقَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ منه سَرِقَةُ دِرْهَمٍ 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذلك في يَسِيرِ السَّرِقَةِ ) أَيْ في الْبَرَاءَةِ من يَسِيرِ السَّرِقَةِ دُونَ الْمُتَفَاحِشِ منها أو لَا يَنْفَعُهُ ذلك مُطْلَقًا لِأَنَّ بَيَانَهُ مُجْمَلًا كَلَا بَيَانٍ وَالْأَوَّلُ لِلْبِسَاطِيِّ وَالثَّانِي لِبَعْضِ مُعَاصِرِيهِ وفي بْن أَنَّ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ وَالنَّوَادِرِ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قال الْبِسَاطِيُّ كما في نَقْلِ الْمَوَّاقِ وح وأعلم أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا أتى بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ من ذلك الْعَيْبِ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَالِمٌ أَنَّ فيه قَلِيلَ ذلك الْعَيْبِ وَأَمَّا لو أتى بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ لِلْعُيُوبِ كُلِّهَا كَثِيرِهَا وَقَلِيلِهَا وهو يَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَهَا فيه كَأَبِيعُكَ عَظْمًا في قُفَّةٍ أو أَبِيعُك هذا الْحَيَوَانَ جزاري فَانْظُرْ هل يَجْرِي فيه خِلَافُ الْبِسَاطِيِّ وَغَيْرُهُ أو يَتَّفِقَانِ على أَنَّ الْبَرَاءَةَ لَا تَنْفَعُ في هذا وفي شب الظَّاهِرُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ لَا تَنْفَعُ في هذا
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لِأَنَّ ما عَلِمَهُ لم يُبَيِّنْ أَنَّهُ بِهِ ا ه عَدَوِيٌّ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْعَيْبُ ) يَعْنِي الْقَدِيمَ وهو الْكَائِنُ حين الْبَيْعِ أو قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ قبل الرَّدِّ مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمِ ) أَيْ بِأَنْ زَالَ في زَمَنِ الْخِصَامِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ أن زَوَالَهُ بَعْدَ الْقِيَامِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ لَا يَمْنَعُ من رَدِّهِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَكُونَ لِلرَّقِيقِ وَلَدٌ أو وَالِدٌ فَيَمُوتُ ) وَكَأَنْ يَكُونَ بِهِ حُمَّى أو بَيَاضٌ على سَوَادِ عَيْنِهِ فَيَزُولَانِ أو نزول ( ( ( نزل ) ) ) مَاءٌ من عَيْنِهِ فَيَبْرَأُ 
قَوْلُهُ ( وفي زَوَالِهِ الخ ) يَعْنِي أَنَّهُ وَقَعَ خِلَافٌ فِيمَا إذَا لم يُطْلِعْ الْمُشْتَرِيَ على تَزْوِيجِ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَى إلَّا بَعْدَ زَوَالِ الْعِصْمَةِ بِمَوْتٍ أو طَلَاقٍ كما لو اشْتَرَى عَبْدًا فَظَهَرَ له أَنَّهُ كان تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَاتَتْ أو أَنَّهُ طَلَّقَهَا أو اشْتَرَى أَمَةً وَظَهَرَ له أنها كانت قد تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ وَأَنَّهُ مَاتَ أو طَلَّقَهَا فَقِيلَ لَا رَدَّ له لِزَوَالِ عَيْبِ التَّزْوِيجِ بِزَوَالِ الْعِصْمَةِ بِالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ وَقِيلَ لَا رَدَّ له إنْ زَالَتْ الْعِصْمَةُ بِالْمَوْتِ لَا بِالطَّلَاقِ وَذَلِكَ لِأَنَّ عَيْبَ التَّزْوِيجِ إنَّمَا يَزُولُ الْعِصْمَةُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ قَاطِعٌ لِلْعِلَّةِ لَا بِالطَّلَاقِ وَقِيلَ له الرَّدُّ بِزَوَالِهَا بِكُلٍّ من الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ لِأَنَّ عَيْبَ التَّزْوِيجِ بَاقٍ ولم يَزُلْ بِزَوَالِ الْعِصْمَةِ لَا بِالْمَوْتِ وَلَا بِالطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الخ ) فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وفي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجِ أو طلاقة لَكَانَ أَحْسَنَ لِشُمُولِ الزَّوْجِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( وَطَلَاقُهَا الخ ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَوَّاقِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُولِ بها وَكَذَا مَوْتُهَا وَأَمَّا طَلَاقُ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وَكَذَا مَوْتُهَا فإنه يَمْنَعُ من الرَّدِّ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِالْمَدْخُولِ بها 
قَوْلُهُ ( بَائِنًا ) أَيْ لَا رَجْعِيًّا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمُتَأَوَّلُ ) أَيْ تَأْوِيلَ فَضْلٍ على الْمُدَوَّنَةِ وَاسْتَحْسَنَهُ التُّونُسِيُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ إذَا ارْتَفَعَتْ بِمَوْتٍ أو طَلَاقٍ لم يَبْقَ إلَّا اعْتِبَارُ الْوَطْءِ وهو لو وَهَبَهَا لِعَبْدِهِ فَوَطِئَهَا ثُمَّ انْتَزَعَهَا منه وَأَرَادَ بَيْعَهَا لَا يَجِبُ عليه بَيَانُ ذلك قَالَهُ الْمَوَّاقُ وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَشْهَبَ واستظره ( ( ( واستظهره ) ) ) ابن رُشْدٍ وَالثَّالِثُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو يَزُولُ ) أَيْ عَيْبُ التَّزْوِيجِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الطَّلَاقِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَزَوَالُ الْعِصْمَةِ بِالطَّلَاقِ لَا يَمْنَعُ من الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ زَوَالِهَا بِالْمَوْتِ فإنه يَمْنَعُ من الرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ في مَوْتِهَا مُطْلَقًا ) أَيْ لَكِنْ في مَوْتِ الزَّوْجَةِ يَزُولُ عَيْبُ التَّزْوِيجِ من الرَّجُلِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان من على الرَّقِيقِ أو من وَخْشِهِ وفي مَوْتِ الزَّوْجِ يَزُولُ عَيْبُ التَّزْوِيجِ من الْأَمَةِ إذَا كانت وَخْشًا لَا إنْ كانت من على الرَّقِيقِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ عِلْيَةً أو وَخْشًا الْأَوْلَى عُلْيَا أو وَخْشًا 
قَوْلُهُ ( أولا بزول ) أَيْ عَيْبُ التَّزْوِيجِ بِمَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَلَوْ زَالَتْ الْعِصْمَةُ بِمَوْتٍ أو طَلَاقٍ 
قَوْلُهُ ( فَعَيْبٌ مُطْلَقًا ) الْأَوْلَى فَالْعَيْبُ بَاقٍ مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَلَهُ الرَّدُّ بِاتِّفَاقٍ وَلَوْ زَالَتْ الْعِصْمَةُ بِمَوْتٍ أو طَلَاقٍ وَالْمُرَادُ بِتَسَلُّطِ الْعَبْدِ على سَيِّدِهِ بِطَلَبِهِ تَشَفُّعَهُ بِجَمَاعَةٍ وَسِيَاقَهُمْ على سَيِّدِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَنَعَ من الرَّدِّ ما يَدُلُّ على الرِّضَا ) هذا إذَا كان الْمُشْتَرِي حَاضِرًا في بَلَدِ الْبَائِعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ 
قَوْلُهُ ( من قَوْلٍ )
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أَيْ كَرَضِيتُ وَقَوْلُهُ أو فِعْلٍ كَرُكُوبٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ وَإِجَارَةٍ وَإِسْلَامٍ لِلصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا من كل ما يُنْقِصُ الْمَبِيعَ سَوَاءٌ كان قبل زَمَنِ الْخِصَامِ أو فيه 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما لَا يَنْقُصُ الخ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَدُلُّ على الرِّضَا وَإِنْ كان لَا يُمْنَعُ من الرَّدِّ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا يَدُلُّ على الرِّضَا وَالْأَصْلُ في الِاسْتِثْنَاءِ الِاتِّصَالُ مع أَنَّ ما لَا يَنْقُصُ لَا يَدُلُّ على الرِّضَا كما صَرَّحَ بِهِ ابن الْحَاجِبِ فَيَجْعَلُ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعًا أَيْ لَكِنَّ الْفِعْلَ الذي لَا يَنْقُصُ فإنه لَا يَدُلُّ على الرِّضَا فَلَا يُمْنَعُ من الرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( زَمَنَ الْخِصَامِ ) أَيْ مُخَاصَمَةِ الْبَائِعِ مع الْمُشْتَرِي وَتَنَازُعِهِمَا في الرَّدِّ وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في غَيْرِ زَمَنِ الْخِصَامِ ) أَيْ بِأَنْ كان قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ ما يَدُلُّ على الرِّضَا مُطْلَقًا ) أَيْ كَاسْتِعْمَالِ الدَّابَّةِ وَالْعَبْدِ وَالثَّوْبِ وَالْإِجَارَةِ وَإِسْلَامِ الْعَبْدِ لِلصَّنْعَةِ 
قَوْلُهُ ( ما لَا يَدُلُّ مُطْلَقًا ) أَيْ وهو الْغَلَّةُ النَّاشِئَةُ من غَيْرِ تَحْرِيكٍ كَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ ما لم يَطُلْ سُكُوتُهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ وَإِلَّا كان اسْتِغْلَالُهُ دَالًّا على الرِّضَا وَعَلَى هذا الْقِسْمِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي لِلْقَضَاءِ الْمُفِيدِ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْغَلَّةَ ثُمَّ يَرُدُّ كَذَا قال عج 
وقال أنه ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَكَتَبَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ بِطُرَّتِهِ تَأَمَّلْهُ مع قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَإِنْ حَلَبَتْ ثَالِثَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ فَهُوَ رِضًا فإنه يُفِيدُ أَنَّهُ مَتَى اسْتَغَلَّهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهَا فإنه يَدُلُّ على الرِّضَا حَيْثُ لم يَكُنْ في زَمَنِ الْخِصَامِ فَلَعَلَّ الْغَلَّةَ النَّاشِئَةَ من غَيْرِ تَحْرِيكٍ كالبن ( ( ( كاللبن ) ) ) مِثْلُ ما لَا يَنْقُصُ كَسُكْنَى الدَّارِ وَإِسْكَانِهَا وَاغْتِلَالِ الْحَائِطِ فَإِنْ كان بَعْدَ الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ في زَمَنِ الْخِصَامِ لم يَدُلَّ على الرِّضَا وَإِنْ كان قبل زَمَنِ الْخِصَامِ دَلَّ على الرِّضَا وَلَوْ لم يَطُلْ ا ه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( وهو ما مَثَّلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ) أَعْنِي سُكْنَى الدَّارِ وَإِسْكَانَهَا لِلْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ) أَيْ وَأَمَّا حُصُولُهَا قبل الْعِلْمِ بِهِ فَلَا يُمْنَعُ من الرَّدِّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُطَالَعَةُ في الْكُتُبِ ) أَيْ فَحُكْمُهَا حُكْمُ سُكْنَى الدَّارِ فَيَدُلَّانِ على الرِّضَا قبل زَمَنِ الْخِصَامِ لَا فيه 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اطَّلَعَ على الْعَيْبِ وَسَكَتَ 
ثُمَّ طَلَبَ الرَّدَّ فَإِنْ كان سُكُوتُهُ لِعُذْرٍ رَدَّ مُطْلَقًا طَالَ أَمْ لَا بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ كان سُكُوتُهُ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ يَوْمٍ وَنَحْوِهِ أُجِيبَ لِذَلِكَ مع الْيَمِينِ وَإِنْ طَلَبَ الرَّدَّ قبل مُضِيِّ يَوْمٍ أُجِيبَ لِذَلِكَ من غَيْرِ يَمِينٍ وَإِنْ طَلَبَ الرَّدَّ بَعْدَ أَكْثَرِ من يَوْمَيْنِ فَلَا يُجَابُ وَلَوْ مع الْيَمِينِ وَحَيْثُ قِيلَ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي وَنَكَلَ فَلَا رَدَّ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ إنْ كانت دَعْوَاهُ على الْمُشْتَرِي الرِّضَا دَعْوَى تَحْقِيقٍ لَا إنْ كانت دَعْوَى اتِّهَامٍ فَلَا يَحْلِفُ 
قَوْلُهُ ( في كَالْيَوْمِ ) أَيْ في الْيَوْمِ وَنَحْوِهِ وهو أَقَلُّ من يَوْمٍ كما في شب وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَافَ أَدْخَلَتْ يَوْمًا آخَرَ كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَمَّا قَدَّمَ ) أَيْ في قَوْلِهِ وما يَدُلُّ على الرِّضَا وَقَوْلُهُ أن التَّصَرُّفَ أَيْ بِالرُّكُوبِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَاللُّبْسِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِسْلَامِ لِلصَّنْعَةِ وَقَوْلُهُ اخْتِيَارًا يَعْنِي عَمْدًا وَإِنْ كان مُضْطَرًّا وَلَوْ حَذَفَ اخْتِيَارًا كان أَحْسَنَ وَقَوْلُهُ أُولَاهُمَا أَيْ أَخْرَجَ أُولَاهُمَا بِقَوْلِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا كَمُسَافِرٍ الخ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافَ دَاخِلَةٌ على مُسَافِرٍ وَأَنَّهَا مُدْخَلَةٌ لِغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أنها دَاخِلَةٌ في الْمَعْنَى على لَفْظِ دَابَّةٍ مَحْذُوفٍ فَيَشْمَلُ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ وَالتَّقْدِيرُ لَا كَدَابَّةِ مُسَافِرٍ فَالرَّقِيقُ سَوَاءٌ كان ذَكَرًا أو أُنْثَى كَالدَّابَّةِ في أَنَّ اسْتِعْمَالَ كُلٍّ في السَّفَرِ لَا يُعَدُّ رِضًا بِخِلَافِ الْحَضَرِ فإن اسْتِعْمَالَهُمَا فيه يُعَدُّ رِضًا سَوَاءٌ كان في زَمَنِ الْخِصَامِ أو قَبْلَهُ كما مَرَّ وَأَمَّا لُبْسُ الثَّوْبِ وَوَطْءُ الْأَمَةِ فإنه يَدُلُّ على الرِّضَا اتِّفَاقًا كان في الْحَضَرِ أو السَّفَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ عليه في رُكُوبِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ ) أَيْ لَا يَكُونُ ذلك الرُّكُوبُ مَانِعًا له من الرَّدِّ وَلَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ لها 
قَوْلُهُ ( وَلَا رَدُّهَا ) أَيْ وَلَا يَجِبُ عليه الرُّجُوعُ بها
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قَوْلُهُ ( وَلَا مَفْهُومَ لَاضْطُرَّ ) أَيْ لِأَنَّ رُكُوبَ الْمُسَافِرِ لها اخْتِيَارًا كَذَلِكَ لَا يَسْقُطُ رَدُّهَا وَقَوْلُهُ على الْمُعْتَمَدِ أَيْ لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عن مَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ وَبِهِ أَخَذَ أَصْبَغُ وابن حَبِيبٍ وَمُقَابِلُهُ كما في الْبَيَانِ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا اطَّلَعَ على الْعَيْبِ وهو مُسَافِرٌ لَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَحْمِلُ عليها إلَّا إذَا اُضْطُرَّ لِذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ على ذلك وَيَرْكَبُهَا أو يَحْمِلُ إلَى الْمَوْضِعِ الذي لَا يَجُوزُ له أَنْ يَرْكَبَهَا فيه فَإِنْ رَكِبَهَا من غَيْرِ اضْطِرَارٍ عُدَّ رِضًا منه وَالْمُرَادُ بِالِاضْطِرَارِ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ سَوَاءٌ كانت شَدِيدَةً أَمْ لَا وَهَذَا الثَّانِي هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُهُ على الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الرَّاجِحُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَثَانِيَتَهُمَا ) أَيْ وَأَخْرَجَ ثَانِيَتَهُمَا بِقَوْلِهِ الخ 
قَوْلُهُ ( أو تَعَذَّرَ قَوْدُهَا ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كان الْمُشْتَرِي حَاضِرًا في بَلَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ أنه اطَّلَعَ على عَيْبٍ قَدِيمٍ في الدَّابَّةِ ثُمَّ أنه رَكِبَهَا في حَالَ ذَهَابِهِ لِمَوْضِعِهِ لِيُرْسِلَهَا لِرَبِّهَا فَلَا يَكُونُ ذلك رِضًا بها حَيْثُ كان يَتَعَذَّرُ قَوْدُهَا لِكَوْنِهَا لَا تَسِيرُ غير مَرْكُوبَةٍ أو لِكَوْنِهِ ذَا هَيْئَةٍ لَا يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَسُوقَهَا وَيَمْشِيَ خَلْفَهَا 
قَوْلُهُ ( لِحَاضِرِ ) اللَّامُ بِمَعْنَى على وَأَصْلُ هذا الْكَلَامِ أو حَاضِرٌ تَعَذَّرَ قَوْدُهَا عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اخْتِيَارًا ) أَيْ وَلَوْ من غَيْرِ اضْطِرَارٍ لِلرُّكُوبِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ ) أَيْ سَوَاءٌ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ أو بَعُدَتْ كما هو ظَاهِرُهُ 
قَوْلُهُ ( أَشْهَدَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِشْهَادَ وَاجِبٌ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْفِعْلِ وهو ضَعِيفٌ كما قال الشَّارِحُ إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَقَوْلُهُ بِعَدَمِ الرِّضَا أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ إشْهَادُهُمَا بِالرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ رَدَّ عليه بَعْدَ حُضُورِهِ ) أَيْ إنْ لم يَكُنْ له وَكِيلٌ حَاضِرٌ وَإِلَّا رَدَّ عليه قبل أَنْ يَحْضُرَ الْبَائِعُ من غَيْبَتِهِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ إذَا كان قَرِيبَ الْغَيْبَةِ يُرْسِلُ له الْحَاكِمُ إمَّا أَنْ تَحْضُرَ وَإِلَّا رَدَدْنَاهَا عَلَيْك فَقَدْ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ في الْعِبَارَةِ هُنَا فَقَرِيبُ الْغَيْبَةِ لَا يقضي عليه من أَوَّل الْأَمْرِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ ثُمَّ رَدَّ عليه بَعْدَ حُضُورِهِ أَيْ إنْ انْتَظَرَ من غَيْرِ رَفْعٍ لِلْقَاضِي أو بَعْدَ حُضُورِهِ بَعْدَ إرْسَالِ الْقَاضِي له وإذا حَضَرَ وَادَّعَى رِضَا الْمُشْتَرِي كان له تَحْلِيفُهُ وَلَا يَكُونُ الْإِشْهَادُ مَانِعًا من الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَجَزَ عن الرَّدِّ ) أَيْ الْمَفْهُومُ من رَدِّ الْمُقَدَّرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَجَزَ عن الْإِشْهَادِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ مع وُجُودِ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا غَيْرُ شَرْطٍ الخ ) في بْن أَنَّ أَصْلَ هذا الِاعْتِرَاضِ لِابْنِ عَرَفَةَ على ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يَتَوَجَّهُ على الْإِشْهَادِ وَأَمَّا إعْلَامُ الْقَاضِي فَلَا بُدَّ منه إنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي الْقِيَامَ في غَيْبَةِ الْبَائِعِ وَالرَّدُّ عليه لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فيه من حُكْمٍ كما قال الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا إذَا أَرَادَ انْتِظَارَهُ لِيَرُدَّ عليه إذَا حَضَرَ فَلَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُ الْقَاضِي فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِي أَيْ إذَا أَرَادَ الْقِيَامَ على الْبَائِعِ في غَيْبَتِهِ وَالرَّدَّ عليه وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ مَحْمُولٌ على ما إذَا انْتَظَرَهُ حتى يَحْضُرَ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ 
قَوْلُهُ ( أنهما ) أَيْ الْإِشْهَادَ وَإِعْلَامَ الْقَاضِي بِعَجْزِهِ عن الرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( نعم يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ ) أَيْ كما قال ابن رُشْدٍ 
وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّ الْمُشْتَرِي إذَا اطَّلَعَ على عَيْبٍ وَوَجَدَ الْبَائِعُ غَائِبًا فَيُسْتَحَبُّ له أَنْ يُشْهِدَ على عَدَمِ الرِّضَا بِالْمَبِيعِ سَوَاءٌ كان قَرِيبَ الْغَيْبَةِ أو بَعِيدَهَا وَبَعْدَ الْإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ يُفَصِّلُ فَإِنْ كان قَرِيبَ الْغَيْبَةِ رَدَّ على وَكِيلِهِ إنْ كان له وَكِيلٌ حَاضِرٌ فَإِنْ لم يَكُنْ له وَكِيلٌ حَاضِرٌ فَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ حُضُورَهُ فإذا حَضَرَ رَدَّ عليه وَإِنْ شَاءَ رَفَعَ لِلْقَاضِي فَيُرْسِلُ له إمَّا أَنْ تَحْضُرَ وَإِلَّا رَدَدْنَاهَا عَلَيْك فَإِنْ لم يُشْهِدْ بِعَدَمِ الرِّضَا وَرَدَّ على وَكِيلِهِ وَانْتَظَرَ حُضُورَهُ حتى حَضَرَ وَرَدَّ عليه كان له ذلك غَايَتُهُ أَنَّهُ فَاتَهُ الْمُسْتَحَبُّ وَإِنْ كان بعد ( ( ( بعيد ) ) ) الْغَيْبَةِ فَإِنْ كان له وَكِيلٌ حَاضِرٌ رَدَّهُ عليه وَإِنْ لم يَكُنْ وَكِيلٌ حَاضِرٌ يَرُدُّ عليه وَعَجَزَ عن رَدِّهِ لِبُعْدِ غَيْبَةِ الْبَائِعِ أو عَدَمِ عِلْمِ مَحَلِّهِ فَإِمَّا أَنْ يَنْتَظِرَ قُدُومَهُ فإذا قَدِمَ رَدَّ عليه وَإِمَّا أَنْ يَقُومَ فَيُعْلِمَ الْقَاضِيَ بِعَجْزِهِ فَيَتَلَوَّمَ له فإذا مَضَتْ مُدَّةُ التَّلَوُّمِ حُكِمَ بِرَدِّهِ عليه هذا إذَا عَلِمَ مَوْضِعَهُ ورجى قُدُومُهُ وَكَذَا إنْ لم يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ ورجى قُدُومُهُ عِنْدَ ابْنِ سَهْلٍ وَإِنْ كان لَا يُرْجَى قُدُومُهُ حُكِمَ بِرَدِّهِ من غَيْرِ تَلَوُّمٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ انْتِظَارُهُ عِنْدَ بُعْدِ غَيْبَتِهِ ) أَيْ وَكَذَا عِنْدَ قُرْبِهَا له انْتِظَارُهُ وَالرَّدُّ عليه من غَيْرِ إشْهَادٍ بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ وَكِيلٍ ) أَيْ وَعِنْدَ عَدَمِ وَكِيلٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا أَعْلَمَ الْحَاكِمَ ) أَيْ بِعَجْزِهِ عن الرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَّلَهُ )
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أَيْ عَلَّلَ عَدَمَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ وَعَدَمَ وُجُوبِ الْإِعْلَامِ بِالْعَجْزِ 
قَوْلُهُ ( في بَعِيدِ الْغَيْبَةِ ) أَيْ الْمَعْلُومِ الْمَوْضِعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ كَأَنْ لم يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ رجى قُدُومُهُ ) أَيْ إنْ غَلَبَ على الظَّنِّ قُدُومَهُ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ سَهْلٍ خِلَافًا لِابْنِ الْقَطَّانِ الْقَائِلِ أنه كَقَرِيبِ الْغَيْبَةِ لَا يَتَلَوَّمُ له 
قَوْلُهُ ( وَفِيهَا الخ ) أَيْ أنه في مَوْضِعٍ آخَرَ منها لم تَذْكُرْ التَّلَوُّمَ بَلْ قالت وَإِنْ كان بَعِيدَ الْغَيْبَةِ أو لم يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ حُكِمَ عليه بِالرَّدِّ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَلَوَّمُ له 
قَوْلُهُ ( أَيْ انْتِفَاءً ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ أَطْلَقَ الْمَصْدَرَ وهو النَّفْيُ وَأَرَادَ الْحَاصِلَ بِهِ وهو الِانْتِفَاءُ وَقَوْلُهُ أَيْ عَدَمُ ذِكْرِهِ بَيَانٌ لِانْتِفَاءِ التَّلَوُّمِ 
قَوْلُهُ ( لا أَنَّ فيها ) أَيْ كما هو الْمُتَبَادَرُ من قَوْلِهِ وَفِيهَا نَفْيُ التَّلَوُّمِ إبْقَاءً لِلْمَصْدَرِ على حَالِهِ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يَتَأَتَّى له حِينَئِذٍ الْوِفَاقُ الْآتِي ) أَيْ بِجَمِيعِ أَوْجُهِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُمْكِنُ الْمَوْضِعِ الذي ذُكِرَ فيه التَّلَوُّمُ على ما إذَا كان مَرْجُوًّا قُدُومُهُ وَالْمَوْضِعُ الذي نفى فيه التَّلَوُّمُ على من كان غير مَرْجُوٍّ قُدُومُهُ على أَنَّ بْن نَقَلَ أَنَّ فيها التَّصْرِيحَ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى إبْقَاءُ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ وَلَا دَاعِي لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّكَلُّفِ 
قَوْلُهُ ( على الْخِلَافِ ) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ الْمَحَلُّ لِلْأَوَّلِ وذكر فيه أَنَّ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ وَمَنْ لَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ لَا يَرُدُّ الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا إلَّا بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالْمَحَلُّ الثَّانِي ذُكِرَ فيه أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِمَا بِدُونِ تَلَوُّمٍ 
قَوْلُهُ ( بِحَمْلِ الْمَسْكُوتِ فيه على الْمَذْكُورِ فيه ) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهَا في الْمَحَلِّ الْمَسْكُوتِ فيه وَإِنْ كان بَعِيدَ الْغَيْبَةِ أو لم يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ حُكِمَ عليه بِالرَّدِّ أَيْ بَعْدَ التَّلَوُّمِ أَخْذًا من الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( ما إذَا خِيفَ على الْعَبْدِ الْهَلَاكُ ) أَيْ في مُدَّةِ التَّلَوُّمِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَثْبَتَ الخ ) هذا شَرْطٌ في قَوْلِهِ ثُمَّ قَضَى وفي قَوْلِهِ قَبْلَهُ فَتَلَوَّمَ في بَعِيدِ الْغَيْبَةِ الخ لِأَنَّ التَّلَوُّمَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ إثْبَاتِ تِلْكَ الْمُوجِبَاتِ ثُمَّ أن ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ إثْبَاتَ الْعُهْدَةِ الْمُؤَرَّخَةِ وما بَعْدَهَا مُتَأَخِّرٌ عن التَّلَوُّمِ لِأَنَّ إنْ الشَّرْطِيَّةَ إذَا دَخَلَتْ على مَاضٍ قَلَبَتْهُ لِلِاسْتِقْبَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ إنْ كان أَثْبَتَ عُهْدَةً وَالْمَعْنَى يُرْشِدُ لِذَلِكَ وكان لِتَوَغُّلِهَا في الْمُضِيِّ لَا تَقْلِبُهَا أن لِلِاسْتِقْبَالِ ثُمَّ أن ثُبُوتَ الْعُهْدَةِ يَكُونُ بِالْبَيِّنَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلْأَمْوَالِ كما في عج 
قَوْلُهُ ( على حَقِّهِ في الرَّدِّ ) الْأَوْلَى أَيْ أَثْبَتَ أَنَّهُ اشْتَرَى على الْعُهْدَةِ أَيْ على الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ هُنَا عُهْدَةُ الثَّلَاثِ أو السَّنَةِ أو الْإِسْلَامِ وهو دَرْكُ الْمَبِيعِ من الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ ضَمَانُهُ منه لِأَنَّ اشْتِرَاطَ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ أو السَّنَةِ لَا يُوجِبُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ تَبَرَّأَ منه بَرَاءَةً تَمْنَعُ من الرَّدِّ بِهِ وَالْبَرَاءَةُ من عُهْدَةِ الْإِسْلَامِ لَا تَنْفَعُ فإذا اُسْتُحِقَّ رَدٌّ وَلَا يُعْمَلُ بِتَبَرِّيهِ منه وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي إلَى إثْبَاتِهَا فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُهْدَةِ هُنَا ما قُلْنَاهُ وهو ضَمَانُ الْمَبِيعِ من الْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إنَّمَا الخ ) أَيْ إثْبَاتُ اشْتِرَائِهِ على الْعُهْدَةِ 
قَوْلُهُ ( في الرَّقِيقِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كان الْمَبِيعُ الذي اطَّلَعَ فيه الْمُشْتَرِي على عَيْبٍ قَدِيمٍ رَقِيقًا أَمَّا لو كان الْمَبِيعُ غَيْرَهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِ ذلك فيه لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ من الْعَيْبِ لَا تَنْفَعُ فيه 
قَوْلُهُ ( بِالشَّرْطَيْنِ ) هُمَا طُولُ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ وَعَدَمُ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ الذي تَبَرَّأَ منه 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا الْمُؤَرَّخُ حَقِيقَةً الخ ) أَيْ فَالْأَصْلُ الْحَقِيقِيُّ مُؤَرَّخٌ زَمَنُهَا الذي هو يَوْمُ الْبَيْعِ وَإِثْبَاتُ تَارِيخِ زَمَنِهَا بِأَنْ تَقُولَ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْقَاضِي نشهد ( ( ( تشهد ) ) ) أَنَّهُ اشْتَرَاهَا في يَوْمِ كَذَا من شَهْرِ كَذَا على الْعُهْدَةِ أَيْ الضَّمَانِ من الْعَيْبِ وَالرَّدِّ بِهِ على الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( لِيَعْلَمَ الخ ) عِلَّةً لِإِثْبَاتِ التَّارِيخِ 
قَوْلُهُ ( هل الْعَيْبُ ) أَيْ الذي يَدَّعِي الْمُشْتَرِي قِدَمَهُ قَدِيمٌ في الْوَاقِعِ كما يَدَّعِي الْمُشْتَرِي أو ليس قَدِيمًا بَلْ حَادِثٌ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( خَوْفُ دَعْوَى الْبَائِعِ الخ ) أَيْ فَفَائِدَةُ إثْبَاتِ صِحَّةِ الشِّرَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ كان
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الْبَيْعُ مَحْمُولًا على سَلَامَةِ الْعَقْدِ من الْفَسَادِ السَّلَامَةُ من الْيَمِين إذَا حَضَرَ التي كان يَسْتَظْهِرُ بها عليه وَاَلَّذِي في الْحَاشِيَةِ أَنَّهُ إنَّمَا احْتَاجَ لِإِثْبَاتِ صِحَّةِ الشِّرَاءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا وَحَصَلَ مُفَوِّتٌ فَيَمْضِي بِالْقِيمَةِ يوم الْقَبْضِ وَلَوْ مُخْتَلَفًا في فَسَادِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ الذي حَصَلَ فيه إنَّمَا هو لِاعْتِقَادِ سَلَامَتِهِ من الْعَيْبِ وَهُنَا لم يَعْتَقِدْ سَلَامَتَهُ لِلِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْبَيْعَ الْمُخْتَلَفَ في فَسَادِهِ إذَا فَاتَ يَمْضِي بِالثَّمَنِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الْمَبِيعُ سَالِمًا وَإِلَّا مَضَى بِالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( إثْبَاتُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ) أَيْ الْعُهْدَةِ وَصِحَّةِ الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَحْلِفْ ) أَيْ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( على عَدَمِ اطِّلَاعِهِ عليه بَعْدَ الْبَيْعِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى قبل الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ الرِّضَا ) أَيْ بِالْمَبِيعِ حين اطَّلَعَ على الْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِهِ ) أَيْ فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ منها ما لَا بُدَّ من ثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ وهو التَّارِيخُ وَمِلْكُ الْبَائِعِ له لِوَقْتِ الْبَيْعِ وَمِنْهَا ما لَا بُدَّ من الْحَلِفِ فيه وهو عَدَمُ الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ قبل الْبَيْعِ وَعَدَمُ الرِّضَا بِالْمَبِيعِ حين الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ وَمِنْهَا ما يَكْفِي فيه الْيَمِينُ أو الْإِثْبَاتُ بِالْبَيِّنَةِ وهو الْعُهْدَةُ وَصِحَّةُ الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَوَّتَهُ ) أَيْ فَوَّتَ الْمَبِيعَ عِنْدَ الْبَائِعِ أو عِنْدَ الْمُشْتَرِي قبل اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( كَتَلَفِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان التَّلَفُ بِاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي كَقَتْلِهِ لِلْعَبْدِ الْمَبِيعِ عَمْدًا أو بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَقَتْلِهِ له خَطَأً أو قَتْلِ غَيْرِهِ له أو مَوْتِهِ حَتْفَ أَنْفِهِ 
قَوْلُهُ ( كَكِتَابَةٍ ) أَيْ فَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ لم يَأْخُذْ له أَرْشًا ثُمَّ عَجَزَ كان له رَدُّهُ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ في الْجَمِيعِ ) حتى في صُورَةِ ما إذَا وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي أو تَصَدَّقَ بِهِ قبل الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ فَيَكُونُ الْأَرْشُ لِلْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ لَا المعطي بِالْفَتْحِ لِأَنَّهُ لم يَخْرُجْ عن مِلْكِ الْمُعْطِي إلَّا الْمَعِيبَ وَالْأَرْشُ لم يَتَضَمَّنْهُ عَقْدُ الْعَطِيَّةِ وَمَحَلُّ رُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ بِذَهَابِ عَيْنِهِ أو بِخُرُوجِهِ من يَدِ الْمُشْتَرِي وكان خُرُوجُهُ بِلَا عِوَضٍ كما مَثَّلَ وَأَمَّا خُرُوجُهُ من يَدِهِ بِعِوَضٍ فَلَا أَرْشَ فيه وَسَيَقُولُ وَإِنْ بَاعَهُ الخ 
قَوْلُهُ ( وإذا وَجَبَ لِلْمُبْتَاعِ الْأَرْشُ ) أَيْ كما لو فَاتَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي قبل الِاطِّلَاعِ حِسًّا أو حُكْمًا فَيَقُومُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْفَاءَ في قَوْلِهِ فَيَقُومُ وَاقِعَةٌ في جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ وَقَوْلُهُ فَيَقُومُ أَيْ وَلَوْ كان مَحْبُوسًا عِنْدَ الْبَائِعِ لِلثَّمَنِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَتَانِ يوم دُخُولِهِ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مِثْلِيًّا ) أَيْ هذا إذَا كان مُقَوَّمًا بَلْ وَلَوْ كان مِثْلِيًّا لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَمَّا كان لِمَعْرِفَةِ النَّقْصِ كان الْمِثْلِيَّاتُ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( أو إجَارَةٍ ) أَيْ أو إعَارَةٍ أو إخْدَامٍ 
قَوْلُهُ ( قبل عِلْمِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي أَيْ وَحَصَلَ ذلك من الْمُشْتَرِي قبل عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ وَقَفَ الخ أَيْ وَأَمَّا لو حَصَلَ ذلك بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فإنه يُعَدُّ رِضًا 
قَوْلُهُ ( وَوُقِفَ ) أَيْ الْمَبِيعُ أَيْ بَقِيَ في رَهْنِهِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَرَدَّ على بَائِعِهِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لم يَشْهَدْ حين الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ أَنَّهُ ما رضي بِهِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( جَرَى الخ ) أَيْ لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ إمَّا قَلِيلٌ أو مُتَوَسِّطٌ أو كَثِيرٌ فَيَجْرِي على ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ الْأَوَّلُ الذي هو الْبَائِعُ الثَّانِي 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً من آخَرَ ثُمَّ خَرَجَتْ عن مِلْكِهِ بِبَيْعٍ غير عَالِمٍ بِالْعَيْبِ ثُمَّ أن الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ رَدَّهُ على بَائِعِهِ وهو الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَقَطْ أو بِعَيْبٍ قَدِيمٍ وَعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ في زَمَنِ الْعُهْدَةِ حَيْثُ اشْتَرَى بِهِمَا فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَرُدَّهُ على بَائِعِهِ الْأَوَّلِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ إنْ لم يَتَغَيَّرْ ذلك الْمَبِيعُ
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قَوْلُهُ ( كان هو ) أَيْ ذلك الْعَيْبُ الذي رَدَّ بِهِ على الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ أو حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَيْ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( زَمَنَ الْعُهْدَةِ ) أَرَادَ بها ما يَشْمَلُ عُهْدَةَ الثَّلَاثِ وَعُهْدَةَ السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَرُدُّهُ ) أَيْ ذلك الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ على بَائِعِهِ 
قَوْلُهُ ( أو عَوْدُهُ له ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ كما لو اشْتَرَى سِلْعَةً من إنْسَانٍ ثُمَّ بَاعَهَا لِآخَرَ قبل اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ الْقَدِيمِ الذي فيها ثُمَّ أنها عَادَتْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ فَلَهُ رَدُّهَا على الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان ذلك الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ اشْتَرَى منه عَالِمًا بِالْعَيْبِ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ من حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتُهُ لِأَرُدَّهُ على بائعي ( ( ( بائعه ) ) ) وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بَعْدَ تَعَدُّدِ الشِّرَاءِ كما لو اشْتَرَى عَمْرٌو من زَيْدٍ ثُمَّ بَاعَهُ عَمْرٌو لِخَالِدٍ ثُمَّ بَاعَهُ خَالِدٌ لِبَكْرٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ عَمْرٌو من بَكْرٍ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ له أَنْ يَرُدَّ على من اشْتَرَى منه وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ على بَائِعِهِ الْأَوَّلِ كما قال ابن الْقَاسِمِ فَإِنْ رَدَّ على بَائِعِهِ الْأَوَّلِ أَخَذَ منه الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَإِنْ رَدَّهُ على الْبَائِعِ الْأَخِيرِ أَخَذَ منه الثَّمَنَ وَيُخَيَّرُ ذلك الْبَائِعُ الْأَخِيرُ إمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ أو يَرُدَّ على بَائِعِهِ وَهَكَذَا بَائِعُهُ إلَى أَنْ يَحْصُلَ تَمَاسُكٌ أو يَرُدَّ على الْبَائِعِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( كَبَيْعٍ أو هِبَةٍ أو إرْثٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَعُودَ له بِمُعَاوَضَةٍ أو غَيْرِهَا وَلَا بين ما عَادَ له اخْتِيَارًا أو جَبْرًا 
قَوْلُهُ ( وَلَمَّا قَدَّمَ الخ ) أَيْ وَلَمَّا قَدَّمَ الْكَلَامَ على الْفَوَاتِ الْحُكْمِيِّ في قَوْلِهِ كَكِتَابَةٍ وكان فيه إذَا كان بِعِوَضٍ تَفْصِيلٌ أَشَارَ الخ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِغَيْرِ الْبَائِعِ ) أَيْ وَلَوْ كان ابْنًا لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي أو أَبًا له 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ أو قَبْلَهُ ) أَيْ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَعُودَ ذلك الْمَبِيعُ إلَيْهِ أو لَا فَالصُّوَرُ اثْنَتَا عَشْرَةَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رُجُوعَ له بِشَيْءٍ ) أَيْ من الْأَرْشِ فَهَذِهِ سِتٌّ 
وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا بَاعَ ما اشْتَرَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَالْحَالُ أَنَّهُ مَعِيبٌ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ ولم يَعُدْ ذلك الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا رُجُوعَ له على بَائِعِهِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ بَاعَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ أو بِأَقَلَّ منه أو بِأَكْثَرَ وَسَوَاءٌ بَاعَهُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ أو قَبْلَهُ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ في الثَّمَنِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال ابن الْمَوَّازِ إنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ ما اشْتَرَى بِهِ أو بِأَكْثَرَ فَلَا رُجُوعَ له وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ فَإِنْ كانت تِلْكَ الْقِلَّةُ لِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْقِلَّةَ من أَجْلِ الْعَيْبِ كَأَنْ يَبِيعَهُ أو وَكِيلُهُ ظَانًّا أَنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ عِنْدَهُ فإنه يَرْجِعُ على بَائِعِهِ بِالْأَقَلِّ مِمَّا نَقَصَهُ من الثَّمَنِ أو قِيمَتِهِ 
وَجَعَلَ ابن رُشْدٍ وابن يُونُسَ وَعِيَاضٌ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ تَفْسِيرًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يُنَبِّهَ على ذلك 
قَوْلُهُ ( رَدَّهُ في الْأَخِيرِ ) أَيْ في أَحْوَالِ الثَّمَنِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا في الْأَوَّلِ فَلَا رَدَّ له في أَحْوَالِ الثَّمَنِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ بَيْعَهُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ يُعَدُّ رِضًا بِالْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَهُ الْمُشْتَرِي له ) أَيْ قبل اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ وَقَوْلُهُ أو بِأَكْثَرَ أَيْ أو بَاعَهُ قبل اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ لِبَائِعِهِ بِأَكْثَرَ من ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ إنْ دَلَّسَ إنْ علمه ( ( ( علم ) ) ) حين الْبَيْعِ وَكَتَمَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ بِشَيْءٍ من الْأَرْشِ وَقَوْلُهُ فِيمَا قبل هذه الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي ما إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي لِبَائِعِهِ بِأَكْثَرَ من الثَّمَنِ وكان الْبَائِعُ مُدَلِّسًا وما قَبْلَهَا ما إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي لِأَجْنَبِيٍّ أو بَاعَ لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له رَدُّ الْمَبِيعِ ) أَيْ ليس لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ الذي اشْتَرَاهُ ثَانِيًا رَدُّهُ على الْمُشْتَرِي الذي بَاعَهُ له 
قَوْلُهُ ( وَلَقَدْ أَحْسَنَ في حَذْفِ صِلَةِ فَلَا رُجُوعَ لِاخْتِلَافِ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ ) أَيْ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى وَالثَّانِيَة أَعْنِي ما إذَا بَاعَ لِأَجْنَبِيٍّ أو لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ لَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ على بَائِعِهِ بِالْأَرْشِ وفي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ ما إذَا بَاعَهُ لِبَائِعِهِ بِأَكْثَرَ من الثَّمَنِ لَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ الْمُشْتَرِي ثَانِيًا على بَائِعِهِ وهو الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِمَا أَخَذَهُ من الزِّيَادَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ على بَائِعِهِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ كما في الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلُ إذْ لَا يُتَوَهَّمُ هُنَا رُجُوعٌ بِأَرْشٍ لِكَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّ الْمَبِيعَ بِأَكْثَرَ من الثَّمَنِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( مُدَلِّسًا ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ لِبَائِعِهِ بِأَكْثَرَ من
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الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ رَدَّ عليه ) أَيْ ثُمَّ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَيَفْضُلُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ دِرْهَمَانِ ) يَدْفَعُهُمَا له الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ وفي بْن أَنَّ ما ذَكَرَهُ من رُجُوعِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِزَائِدِ الثَّمَنِ فيه نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ بين أَنْ يَرُدَّ أو يَتَمَاسَكَ وإذا رَدَّ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الثَّانِي أَنْ يَرُدَّ عليه لِأَنَّهُ بَاعَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَقَدْ رضي بِهِ ا ه 
وقد يُقَالُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كان الْبَائِعُ الثَّانِي لم يَطَّلِعْ على الْعَيْبِ وَإِنَّمَا اطَّلَعَ عليه الْبَائِعُ الْأَوَّلُ بَعْدَ شِرَائِهِ من الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قبل الاطلاعه ( ( ( اطلاعه ) ) ) على الْعَيْبِ له بِأَقَلَّ كَمَّلَ ) أَيْ وَأَمَّا لو بَاعَهُ له بِأَقَلَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ لم يُكَمِّلْ سَوَاءٌ دَلَّسَ الْبَائِعُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ اشْتَرَاهُ منه بِثَمَانِيَةٍ ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ شِرَائِهِ بِثَمَانِيَةٍ اطَّلَعَ فيه على عَيْبٍ قَدِيمٍ 
قَوْلُهُ ( كَمَّلَ له ) إنْ قُلْت قد تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي لِأَجْنَبِيٍّ ولم يُعِدْ الْمَبِيعَ له فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ وَلَوْ كان الْمُشْتَرِي بَاعَ لِلْأَجْنَبِيِّ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَى وَهُنَا قد قُلْتُمْ أنه إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ وَمِنْهُ ولم تَعُدْ السِّلْعَةُ له فإن الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ على الْبَائِعِ بِكَمَالِ الثَّمَنِ فما الْفَرْقُ بين الْبَيْعِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَالْبَائِعِ 
قُلْت قال أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ على الْبَائِعِ إذَا كان الْبَيْعُ له لِرُجُوعِ سِلْعَتِهِ إلَيْهِ فَلْيُرْجِعْ لِذَلِكَ ثَمَنَهُ كُلَّهُ بِخِلَافِ ما لو بَاعَ الْمُشْتَرِي لِأَجْنَبِيٍّ فإنه لو رَجَعَ الْمُشْتَرِي على بَائِعِهِ بِكَمَالِ الثَّمَنِ لَتَضَرَّرَ من ( ( ( ومن ) ) ) حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ النَّقْصُ إنَّمَا هو لِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ لَا لِلْعَيْبِ فَلِذَا لم يَكْمُلْ له اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّهَا ) أَيْ وَذَكَرَ أنها ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ التَّمَسُّكُ بِهِ الخ ) إنَّمَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ له 
قَوْلُهُ ( ما لم يَقْبَلْهُ الخ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمُشْتَرِي إذَا حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُتَوَسِّطٌ وفي الْمَبِيعِ عَيْبٌ قَدِيمٌ يُخَيَّرُ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ما لم يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ بِالْحَادِثِ من غَيْرِ أَرْشٍ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا ما لم يَكُنْ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا فَإِنْ كان مُدَلِّسًا وَحَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي في قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ الخ 
وَقَوْلُهُ ما لم يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ بِالْحَادِثِ أَيْ من غَيْرِ أَرْشٍ فَإِنْ قَبِلَهُ بِالْحَادِثِ من غَيْرِ أَرْشٍ صَارَ ما حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَالْعَدَمِ وَحِينَئِذٍ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين أَنْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ له أو يَرُدَّ وَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَمَعِيبًا ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثُمَّ بِالْعَيْبَيْنِ مَعًا وما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ يُقَوَّمُ ثَلَاثَ تَقْوِيمَاتٍ إذَا أَرَادَ الرَّدَّ هو ما قَالَهُ عِيَاضٌ وهو الصَّوَابُ خِلَافًا لِقَوْلِ الْبَاجِيَّ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الرَّدَّ إنَّمَا يُقَوَّمُ تَقْوِيمَتَيْنِ إحْدَاهُمَا تَقْوِيمُهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَالْأُخْرَى بِالْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَأَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّخْيِيرَ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ قبل التَّقْوِيمِ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كما في عبق وفي الْمُتَيْطِيِّ نَقْلًا عن بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ أَنَّهُ إنَّمَا يُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ بَعْدَ التَّقْوِيمِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وما نَقَصَهُ الْعَيْبُ الْحَادِثُ وَأَمَّا قبل ذلك فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ يَدْخُلُ في أَمْرٍ مَجْهُولٍ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُهُ ا ه 
وَلَعَلَّ ثَمَرَةَ هذا الْخِلَافِ أَنَّهُ إذَا الْتَزَمَ شيئا قبل التَّقْوِيمِ هل يَلْزَمُهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَبِالتَّقْدِيمِ بِثَمَانِيَةٍ وَبِالْحَادِثِ معه ) أَيْ مع الْقَدِيمِ بِسِتَّةٍ فَيَكُونُ كُلٌّ من الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ قد نَقَصَهُ خُمُسَ الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( دَفَعَ الثَّمَنَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قَلِيلًا أو كَثِيرًا فإذا كان الثَّمَنُ عِشْرِينَ وَأَرَادَ الرَّدَّ دَفَعَ أَرْبَعَةً أَرْشَ الْحَادِثِ لِأَنَّ الْحَادِثَ قد نَقَصَ خُمُسَ الْقِيمَةِ فَيَرُدُّ أَرْبَعَةً خُمُسَ الثَّمَنِ فَالْقِيمَةُ مِيزَانٌ لِلرُّجُوعِ في الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَمَاسَكَ أَخَذَ خُمُسَهُ ) أَيْ
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خُمُسَ الثَّمَنِ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( صَحِيحًا ) أَيْ بِعَشْرَةٍ مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَمَعِيبًا بِالْقَدِيمِ أَيْ بِثَمَانِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِيَعْلَمَ الخ ) أَيْ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ نَقَصَ قِيمَتَهُ صَحِيحًا الْخُمُسَ فَيَرْجِعُ على الْبَائِعِ بِخُمُسِ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ لِيَرْجِعَ بِأَرْشِهِ أَيْ إنْ كان دَفَعَ الثَّمَنَ أَيْ أو يَسْقُطَ عنه إنْ كان لم يَدْفَعْهُ 
قَوْلُهُ ( فَتَأَمَّلْ ) أَمْرٌ بِالتَّأَمُّلِ لِدَفْعِ ما يَرِدُ على ما ذُكِرَ من أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ الرَّدَّ فإنه يُقَوَّمُ ثَلَاثَ تَقْوِيمَاتٍ وَحَاصِلُهُ ما الْمُوجِبُ لِتَقْوِيمِهِ صَحِيحًا وَهَلَّا اكْتَفَى بِتَقْوِيمِهِ بِالْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ فَقَطْ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إنَّمَا قُوِّمَ صَحِيحًا لِأَجْلِ الرِّفْقِ بِالْمُشْتَرِي وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا كانت قِيمَتُهُ صَحِيحًا عَشَرَةٌ وَبِالْقَدِيمِ ثَمَانِيَةٌ وَبِالْحَادِثِ سِتَّةٌ فَالْحَادِثُ نَقَصَهُ اثْنَيْنِ فَلَوْ نُسِبَتْ لِلثَّمَانِيَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَدْفَعَ رُبُعَ الثَّمَنِ وَإِنْ نَسَبْنَاهُمَا لِلْعَشَرَةِ كَانَا خُمُسًا فَلَزِمَهُ خُمُسُ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( يوم ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي ) وَضَمَانُ الْمُشْتَرِي يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْبَيْعِ وَالْمَبِيعِ فإذا كان الْبَيْعُ فَاسِدًا كان ضَمَانُهُ بِالْقَبْضِ وَإِنْ كان صَحِيحًا فَبِالْعَقْدِ إلَّا إذَا كان فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ أو غَائِبًا فَبِالْقَبْضِ وَإِنْ كان فيه مُوَاضَعَةٌ فَبِرُؤْيَةِ الدَّمِ وَإِنْ كان ثِمَارًا فَبِالْأَمْنِ من الْجَائِحَةِ وَإِنْ كان مَحْبُوسًا لِلثَّمَنِ فَبِدَفْعِهِ وَإِنْ كان مَحْبُوسًا لِلْإِشْهَادِ فَبِالْإِشْهَادِ 
قَوْلُهُ ( إنْ زَادَ الْمَبِيعُ الْمَعِيبُ ) أَيْ عِنْدَهُ قبل اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ وَقَوْلُهُ ولم يَحْدُثْ الخ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ 
قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الصَّادِ ما يُصْبَغُ بِهِ ) أَيْ وهو مُرَادُ الْمُصَنِّفِ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ إلْقَاءَ الرِّيحِ وَاخْتَارَ ابن عَاشِرٍ ضَبْطَهُ بِفَتْحِ الصَّادِ أَيْ وَإِنْ زَادَ بِسَبَبٍ كَصَبْغٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُوَافِقًا لِكَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وهو وَإِنْ كان لَا يَشْمَلُ إلْقَاءَ الرِّيحِ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ من الْمَصْدَرِ الْفِعْلُ الِاخْتِيَارِيُّ لَكِنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْكَافِ 
قَوْلُهُ ( أو يَنْفَصِلُ بِفَسَادٍ ) أَيْ وَأَمَّا ما يَنْفَصِلُ عنه بِغَيْرِ فَسَادٍ فَكَالْعَدِمِ فَيَكُونُ بِمَثَابَةِ ما إذَا لم يَحْدُثْ شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( أو يَرُدُّ ) أَيْ وَيَأْخُذَ جَمِيعَ ثَمَنِهِ وَقَوْلُهُ يَشْتَرِكُ بِمَا زَادَ أَيْ بِقَدْرِ ما زَادَ أَيْ إنْ امْتَنَعَ الْبَائِعُ من دَفْعِ ما زَادَهُ الصَّبْغُ 
قَوْلُهُ ( مَعِيبًا ) حَالٌ من ضَمِيرِ قِيمَتِهِ وَإِنَّمَا نَظَرَ لِقِيمَتِهِ مَعِيبًا وَلِقِيمَتِهِ بِالزِّيَادَةِ ولم يَنْظُرْ لِقِيمَتِهِ سَلِيمًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ بِمَا زَادَهُ الصَّبْغُ عن قِيمَتِهِ يوم خُرُوجِهِ من يَدِ بَائِعِهِ وهو لم يَخْرُجْ من يَدِ بَائِعِهِ إلَّا مَعِيبًا 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ دَلَّسَ ) أَيْ الْبَائِعُ على الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَالتَّقْوِيمُ يوم الْبَيْعِ ) أَيْ وَاعْتِبَارُ قِيمَتِهِ مَعِيبًا وَزِيَادَةِ الصَّبْغِ يوم الْبَيْعِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ التَّقْوِيمِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ يوم الْبَيْعِ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ لَا مُتَعَلِّقٍ بِزَادَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ليس بِلَازِمٍ أَنْ تَكُونَ يوم الْبَيْعِ نعم اعْتِبَارُ قِيمَتِهَا يوم الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( يوم ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ الذي هو أَعَمُّ من يَوْمِ الْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُصَنِّفُ أَطْلَقَ الْخَاصَّ وَأَرَادَ الْعَامَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَدَثَ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مع الزِّيَادَةِ أَيْ بِكَصَبْغٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ سَاوَاهُ ) أَيْ فَإِنْ سَاوَتْ قِيمَةُ الزَّائِدِ أَرْشَ الْحَادِثِ الذي حَدَثَ عِنْدَهُ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا شَيْءَ له الخ تَبِعَ في ذلك عج وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمَنْصُوصُ كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ إنْ تَمَاسَكَ فَلَهُ أَخْذُ أَرْشِ الْقَدِيمِ وَإِنْ رَدَّ فَلَا شَيْءَ عليه وهو الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ هُنَا وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ ا ه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ إذَا سَاوَتْ قِيمَةُ الزَّائِدِ أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ وَتَمَاسَكَ بِهِ فإنه يَرْجِعُ بِأَرْشٍ قَدِيمٍ لِتَجْرِي حَالَةُ الْمُسَاوَاةِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ على وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ رُبَّمَا كانت حَالَةُ الْمُسَاوَاةِ أَوْلَى بِذَلِكَ من حَالَةِ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدُ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى الْجَبْرِ الْمُحَاسَبَةُ بِمَا زَادَ من أَرْشِ الْحَادِثِ لَا تَنْزِيلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ من كل وَجْهٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَقَصَ ) أَيْ قِيمَةُ الزَّائِدِ عن أَرْشِ ما حَدَثَ عِنْدَهُ أَيْ وَأَمَّا إنْ زَادَتْ قِيمَةُ ما زَادَهُ على أَرْشِ ما حَدَثَ عِنْدَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ وَلَهُ أَنْ يَتَمَاسَكَ وَيَأْخُذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( لَسَاوَى الزَّائِدُ النَّقْصَ ) أَيْ لَسَاوَى قِيمَةَ الزَّائِدِ أَرْشَ النَّقْصِ فلا رَدَّ فَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ تَمَاسَكَ فَفِيهِ ما عَلِمْت من كَلَامِ عج وبن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان خَمْسَةً وَثَمَانِينَ ) أَيْ فَإِنْ كان قِيمَتُهُ بِالزِّيَادَةِ خَمْسَةً وَثَمَانِينَ 
قَوْلُهُ ( غَرِمَ إنْ رَدَّ نِصْفَ
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عُشْرِ الثَّمَنِ ) أَيْ وَإِنْ تَمَاسَكَ أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ وهو عُشْرُ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَخَمْسَةً وَتِسْعِينَ ) أَيْ وَإِنْ كانت قِيمَتُهُ بِالزِّيَادَةِ خَمْسَةً وَتِسْعِينَ 
قَوْلُهُ ( بِمِثْلِ ذلك ) أَيْ بِمِثْلِ نِصْفِ عُشْرِ الثَّمَنِ إنْ رَدَّ وَإِنْ تَمَاسَكَ أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( مُخَفَّفًا ) أَيْ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ هُنَا في الْمَعَانِي وَأَمَّا في الْأَجْسَامِ فَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ وَهَذَا في الْغَالِبِ وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ بِعَكْسِ ما ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( وَفَرَّقَ بين مُدَلِّسٍ الخ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ أو زَادَ بِكَصَبْغٍ أَيْ وَإِنْ نَقَصَ بِكَصَبْغٍ فَرَّقَ بين مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ كما يَدُلُّ عليه تَقْرِيرُ التَّوْضِيحِ وَبِهِ قَرَّرَ عبق أَوَّلًا وهو ظَاهِرٌ وَلَا يَصِحُّ تَعْمِيمُهُ فيكل نَقْصٍ حَصَلَ بِسَبَبِ فِعْلِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا إنَّمَا هو في مَعْرِضِ الْكَلَامِ على الزِّيَادَةِ وَتَفْصِيلِهَا وَسَيَأْتِي يَتَكَلَّمُ على التَّغَيُّرِ الْحَادِثِ بِسَبَبٍ فَعَلَهُ اُنْظُرْ طفي وح ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بين بَائِعٍ مُدَلِّسٍ ) أَيْ وهو الْعَالِمُ بِالْعَيْبِ وَكَتَمَهُ حين الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ هو الذي لم يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ أَصْلًا أو عَلِمَ بِهِ وَنَسِيَهُ حين الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( لَا يُصْبَغُ بِهِ مِثْلُهُ ) إنَّمَا قال ذلك لِأَجْلِ أَنْ يَصِحَّ النَّقْصُ بِسَبَبِ الصَّبْغِ وَسَوَاءٌ غَرِمَ لِذَلِكَ الصَّبْغَ ثَمَنًا أَمْ لَا على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( لِلنَّقْصِ ) أَيْ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ الصَّبْغِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان غير مُدَلِّسٍ ) أَيْ فَإِنْ رَدَّ أَعْطَى أَرْشَ الْحَادِثِ وَإِنْ تَمَاسَكَ أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَصْبَغُ وابن الْمَوَّازِ إنْ تَمَاسَكَ لَا شَيْءَ له إنْ كان الْأَمْرُ الذي حَصَلَ بِهِ النَّقْصُ عِنْدَهُ كَالصَّبْغِ لم يَغْرَمْ له ثَمَنًا وَإِلَّا كان له الْأَرْشُ وَشَهَرَهُ ابن رُشْدٍ وَكِلَاهُمَا له وَجْهٌ من النَّظَرِ اُنْظُرْ ح وَعَلَى الثَّانِي اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ عن اللَّخْمِيِّ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كَهَلَاكِهِ ) أَيْ كما فَرَّقَ بين الْمُدَلِّسِ وَغَيْرِهِ في هَلَاكِ الْمَبِيعِ وَقَطَعَهُ من أَجْلِ التَّدْلِيسِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إذَا كان الْهَلَاكُ بِسَبَبِ التَّدْلِيسِ فَقَطْ فَلَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ مُدَلِّسٍ حتى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا 
وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ في الْكَلَامِ حَذْفُ الْوَاوِ مع ما عُطِفَتْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما هَلَكَ بِسَمَاوِيٍّ في زَمَنِ عَيْبِ التَّدْلِيسِ فَهُوَ بِمَثَابَةِ ما هَلَكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ وَلَيْسَ هذا دَاخِلًا في الْغَيْرِ وَيَدُلُّ لِهَذَا ما يَأْتِي 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَائِعَ مَحْمُولٌ على عَدَمِ التَّدْلِيسِ حتى يَثْبُتَ ذلك أو يُقِرَّ بِهِ كما قال ابن رُشْدٍ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي في دَعْوَاهُ إبَاقَهُ بِيَمِينٍ كما هو رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ عن مَالِكٍ كما في الْمُتَيْطِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ منه بِأَكْثَرَ ) أَيْ وَفَرَّقَ بين مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ في أَخْذِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ الْمَعِيبَ من الْمُشْتَرِي بِأَكْثَرَ من ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قد تَقَدَّمَتْ في قَوْلِهِ أو بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ وَإِلَّا رَدَّ ثُمَّ رَدَّ عليه أَعَادَهَا الْمُصَنِّفُ لِجَمْعِ النَّظَائِرِ 
قَوْلُهُ ( وتبر ( ( ( وتبرى ) ) ) مِمَّا لم يَعْلَمْ ) أَيْ وَفَرَّقَ بين مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ في صُورَةِ الْبَيْعِ على التَّبَرِّي من عَيْبٍ لم يَعْلَمْ بِهِ في زَعْمِهِ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَحْسَنَ ) أَيْ لِأَنَّ التَّبَرِّي الْمُطْلَقَ هو الذي يَفْتَرِقُ فيه الْمُدَلِّسُ من غَيْرِهِ وَأَمَّا إذَا تَبَرَّأَ مِمَّا لم يَعْلَمْ فَلَا يُتَصَوَّرُ فيه تَدْلِيسٌ 
قَوْلُهُ ( أو يُجَابُ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ في زَعْمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَدَّ الخ ) أَيْ وَفَرَّقَ في رَدِّ السِّمْسَارِ جُعْلًا أَخَذَهُ من الْبَائِعِ بين مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( إذَا كان رَدَّ السِّلْعَةَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ) أَيْ كما لو كان الرَّدُّ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ على قِدَمِهِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِالرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُرَدُّ الْجُعْلُ ) أَيْ كان الْبَائِعُ مُدَلِّسًا أولا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لم يَعْلَمْ السِّمْسَارُ بِالْعَيْبِ أَمَّا إنْ عَلِمَ بِهِ وَكَتَمَهُ فَلَا جُعْلَ له مُطْلَقًا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ وَأَمَّا إذَا تَمَّ الْبَيْعُ فَابْنُ يُونُسَ يقول له الْجُعْلُ الْمُسَمَّى له إذَا لم يَتَّفِقْ مع الْبَائِعِ على التَّدْلِيسِ وَإِلَّا فَجُعْلُ مِثْلِهِ وَالْقَابِسِيُّ
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يقول له جُعْلُ مِثْلِهِ إذَا عَلِمَ مُطْلَقًا اتَّفَقَ مع الْبَائِعِ أَمْ لَا فَإِنْ لم يَعْلَمْ فَلَهُ الْجُعُلُ الْمُسَمَّى اُنْظُرْ بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ في جُعْلِ السِّمْسَارِ أَنْ يَكُونَ على الْبَائِعِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ أو الْعُرْفِ فَلَوْ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ أو السِّمْسَارُ على الْمُشْتَرِي أو تَبَرَّعَ بِهِ الْمُشْتَرِي على السِّمْسَارِ ابْتِدَاءً فإن الْمُشْتَرِيَ إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ على الْبَائِعِ يَرْجِعُ بِهِ على الْبَائِعِ ثُمَّ الْبَائِعُ إذَا كان غير مُدَلِّسٍ يَرْجِعُ بِهِ على السِّمْسَارِ وَإِنْ كان مُدَلِّسًا فَلَا يَرْجِعُ عليه وَإِنَّمَا رَجَعَ بِهِ الْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ لِأَنَّ أَصْلَهُ عليه فَالْمُشْتَرِي دَفَعَهُ عنه كَجُزْءٍ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَمَبِيعٌ لِمَحَلِّهِ ) عَطْفٌ على سِمْسَارٍ أَيْ وَرُدَّ مَبِيعٌ الخ أَيْ وَفَرَّقَ بين مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ في رَدِّ مَبِيعٍ لِمَحَلِّهِ الذي اشْتَرَاهُ منه وفي الْكَلَامِ حَذْفٌ وَالْأَصْلُ فَإِنْ كان مُدَلِّسًا رَدَّهُ لِمَحَلِّهِ إنْ رُدَّ بِعَيْبٍ وَإِلَّا رُدَّ إنْ قَرُبَ وَإِلَّا فَاتَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبَائِعَ الْمُدَلِّسَ عليه رَدُّ الْمَبِيعِ نَقَلَهُ الْمُشْتَرِي لِلْمَحَلِّ الذي قَبَضَهُ منه الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ أَيْضًا أُجْرَةُ نَقْلِ المشتري له لِبَيْتِهِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عليه بها وَلَا يَرْجِعُ عليه بِأُجْرَةِ حَمْلِهِ إذَا سَافَرَ بِهِ إلَّا أَنْ يَعُمَّ الْبَائِعُ الْمُدَلِّسَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَنْقُلُهُ لِبَلَدِهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْحَمْلِ لِسَفَرِهِ وَإِحْضَارِهِ بِمَحَلِّ قَبْضِهِ وَأَمَّا الْبَائِعُ غَيْرُ الْمُدَلِّسِ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَبِيعِ لِمَحَلِّ قَبْضِهِ بَلْ رَدُّهُ لِمَحَلِّ قَبْضِهِ على الْمُشْتَرِي إنْ قَرُبَ ذلك الْمَحَلُّ فَإِنْ بَعُدَ فَاتَ الرَّدُّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَدَّ إنْ قَرُبَ الخ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْرِقَةِ بين القب ( ( ( القرب ) ) ) وَالْبُعْدِ إذَا كان الْبَائِعُ غير مُدَلِّسٍ تَبِعَ فيه الْمُتَيْطِيُّ وَاَلَّذِي لِابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ إذَا نَقَلَهُ وَالْحَالُ أَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ مُدَلِّسٍ فَهُوَ كَعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ فَيُخَيَّرُ بين أَنْ يَرُدَّهُ لِمَحَلِّهِ أو يَتَمَاسَكَ وَيَرْجِعَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَلَا فَرْقَ بين قُرْبٍ وَبُعْدٍ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ السِّتَّةِ ) أَيْ وهو من التَّصْرِيحِ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ ليس من الْمُتَوَسِّطِ الخ ) أَيْ فَهُوَ ليس بِعَيْبِ أَصْلًا وَانْظُرْ ما وَجْهُ أَخْذِهِ أَرْشَ الْقَدِيمِ إذَا تَمَاسَكَ حَيْثُ كان السِّمَنُ غير عَيْبٍ أَصْلًا مع أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا تَمَاسَكَ لَا شَيْءَ له وَإِنْ رَدَّ فَلَا شَيْءَ عليه لِمَا مَرَّ من أَنَّ من اشْتَرَى سِلْعَةً وَاطَّلَعَ فيها على عَيْبٍ قَدِيمٍ فإنه يُخَيَّرُ بين رَدِّهَا وَلَا شَيْءَ عليه أو يَتَمَاسَكُ بها وَلَا شَيْءَ له وَلَا يَأْخُذُ أَرْشَ الْقَدِيمِ إلَّا إذَا فَاتَ الرَّدُّ أو حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُتَوَسِّطٌ 
قَوْلُهُ ( في مُطْلَقِ التَّخْيِيرِ ) أَيْ وَإِنْ كان التَّخْيِيرُ فيه مُغَايِرًا لِلتَّخْيِيرِ في الْمُتَوَسِّطِ 
قَوْلُهُ ( وعمي الخ ) أَيْ أَنَّ الْعَمَى وما بَعْدَهُ إذَا حَدَثَ منه شَيْءٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ من الْمُتَوَسِّطِ يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ بين الرَّدِّ وَدَفْعِ أَرْشِ الْحَادِثِ وَالتَّمَاسُكِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( وَتَزْوِيجُ أَمَةٍ ) أَيْ بِحُرٍّ أو بِعَبْدٍ حَصَلَ دُخُولٌ أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا عَبْدٍ ) أَيْ فَتَزْوِيجُهُ عَيْبٌ مُتَوَسِّطٌ على الرَّاجِحِ كما يُفِيدُهُ ح 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ عَيْبُ تَزْوِيجٍ ) أَيْ بِأَنْ زَنَتْ الْأَمَةُ أو حَصَلَ لها عَمًى ثُمَّ وَلَدَتْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَمَاسَكَ فَلَا شَيْءَ له الخ ) الذي لِابْنِ عَاشِرٍ أَنَّهُ إذَا تَمَاسَكَ أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ وإذا رَدَّ فَلَا شَيْءَ عليه وَهَذَا هو الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ عن ابْنِ يُونُسَ في قَوْلِهِ وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ لَكِنْ ما في الشَّارِحِ هو الذي نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ وَمِثْلُهُ في تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ وَنَصِّ التَّكْمِيلِ قال أبو إِسْحَاقَ وابن مُحْرِزٍ وَالْمَازِرِيُّ صِفَةُ التَّقْوِيمِ أَنْ يُقَالَ قِيمَتُهَا سَالِمَةً مِائَةٌ وَبِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثَمَانُونَ وَبِالْقَدِيمِ وَعَيْبِ النِّكَاحِ الْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي سِتُّونَ فَإِنْ كانت قِيمَتُهَا بِالْقَدِيمِ وَبِعَيْبِ النِّكَاحِ وَزِيَادَةِ الْوَلَدِ ثَمَانِينَ أو تِسْعِينَ فَقَدْ جَبَرَ الْوَلَدُ عَيْبَ النِّكَاحِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا وَلَا شَيْءَ له أو يَرُدَّهَا وَيَأْخُذَ جَمِيعَ ثَمَنِهِ وَإِنْ كانت قِيمَتُهَا بِمَا ذُكِرَ سَبْعِينَ خُيِّرَ في إمْسَاكِهَا مع رُجُوعِهِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وهو خُمْسُ الثَّمَنِ وَرَدُّهَا مع ما نَقَصَ عِنْدَهُ وهو عُشْرُ الثَّمَنِ اه كَلَامُ التَّكْمِيلِ 
وَذَكَرَ ابن عَرَفَةَ في سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ لو اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ ثُمَّ وَجَدَ بها عَيْبًا قَدِيمًا رَدَّهَا بِوَلَدِهَا أو حَبَسَهَا وَلَا شَيْءَ له إذَا جَبَرَ الْوَلَدُ عَيْبَ التَّزْوِيجِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( تَجْبُرُ النَّقْصَ ) أَيْ أَرْشَ النَّقْصِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تُسَاوِيهِ أو تَزِيدُ ) أَيْ كما لو كانت قِيمَتُهَا سَالِمَةً مِائَةً وَبِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ تِسْعِينَ وَبِالْعَيْبَيْنِ ثَمَانِينَ وَبِالنَّظَرِ لِلْوَلَدِ تُسَاوِي تِسْعِينَ أو خَمْسَةً وَتِسْعِينَ فَيُخَيَّرُ
____________________
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الْمُشْتَرِي فِيهِمَا إمَّا أَنْ يَرُدَّ وَلَا شَيْءَ عليه أو يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ له على ما قال الشَّارِحُ 
وَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّهُ إذَا كانت قِيمَةُ الْوَلَدِ أَكْثَرَ من أَرْشِ الْحَادِثِ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْبَائِعَ بِالزَّائِدِ إذَا رَدَّ بِخِلَافِ الصَّبْغِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الصَّبْغَ يَشِينُهُ بِخِلَافِ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَقَصَتْ الخ ) أَيْ كما لو كانت قِيمَةُ الْأَمَةِ سَالِمَةً مِائَةً وَبِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثَمَانِينَ وَبِالْعَيْبَيْنِ سِتِّينَ وَبِالنَّظَرِ لِلْوَلَدِ تُسَاوِي سَبْعِينَ فإنه إذَا رَدَّ الْأَمَةَ يَرُدُّ عُشْرَ الثَّمَنِ وَإِنْ تَمَاسَكَ يَرْجِعُ بخمسة 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ ) أَيْ بِدُونِ أَرْشٍ 
قَوْلُهُ ( أو يَقِلَّ ) بِالْجَزْمِ عَطْفٌ على تَوَسُّطٍ من قَوْلِهِ إنْ تَوَسَّطَ أَيْ وَتَغَيَّرَ الْمَبِيعُ إنْ قَلَّ فَكَالْعَدِمِ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ على يَقْبَلُهُ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ من الْمُتَوَسِّطِ فَيَكُونُ الْمَعْطُوفُ منه مع أَنَّهُ قَسِيمُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ إنَّمَا له التَّمَاسُكُ وَلَا شَيْءَ له أو الرَّدَّ وَلَا شَيْءَ عليه ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا كان له التَّمَاسُكُ وَأَخْذُ الْقَدِيمُ لِخَسَارَتِهِ بِغُرْمِ أَرْشِ الْحَادِثِ إذَا رَدَّ فَحَيْثُ سَقَطَ عنه حُكْمُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ انْتَفَتْ الْعِلَّةُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْعَيْبُ الْقَلِيلُ إذَا كان قَدِيمًا فَيَرُدُّ بِهِ كما مَرَّ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ إذَا كان حَادِثًا فإنه غَيْرُ مُعْتَبَرٍ إذْ ليس له أَنْ يَتَمَاسَكَ معه وَيَأْخُذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَتَوَقَّعُ تَدْلِيسَهُ فَلِذَا رَدَّ عليه بِالْقَدِيمِ مُطْلَقًا قَلِيلًا كان أو كَثِيرًا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ بِإِلْغَاءِ الْقَلِيلِ فِيهِمَا أو اعْتِبَارُهُ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( يَخِفُّ أَلَمُهَا ) أَيْ لِمُدَافِعَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ 
قَوْلُهُ ( وَالظَّاهِرُ أَنَّ ما زَادَ على الْوَاحِدِ مُتَوَسِّطٌ في الرَّائِعَةِ ) أَيْ وَأَمَّا في غَيْرِهَا فَهُوَ غَيْرُ مُتَوَسِّطٍ بِخِلَافِ الْإِصْبَعِ فإنه من الْمُتَوَسِّطِ مُطْلَقًا وَذَهَابُ الْأُنْمُلَةِ من الْمُتَوَسِّطِ في الرَّائِعَةِ لَا في الْوَخْشِ وَانْظُرْ ذَهَابَ ما زَادَ على الْأُنْمُلَةِ فيها هل هو يَسِيرٌ كَالْأُنْمُلَةِ أو من الْمُتَوَسِّطِ 
قَوْلُهُ ( أو لِلْبَلَدِ التي يَتَّجِرُ بها ) أَيْ يَتَّجِرُ بِالسِّلْعَةِ فيها 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعْتَادِ ) أَيْ كَتَفْصِيلِ الشُّقَّةِ قِلْعَ مَرْكَبٍ سَوَاءٌ كانت الشُّقَّةُ من حَرِيرٍ أو من كَتَّانٍ أو من صُوفٍ كما قال شَيْخُنَا لَا من خُصُوصِ الْحَرِيرِ كما هو ظَاهِرُ عبق 
قَوْلُهُ ( فَمُفَوِّتٌ ) أَيْ لِلرَّدِّ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِأَرْشِ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُخْرِجُ عن الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ ) أَيْ وَالتَّغْيِيرُ الْمُخْرِجُ عن الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَمِنْ الْبَيْعِ لا ذهابه لها 
قَوْلُهُ ( فَالْأَرْشُ ) أَيْ فَالْأَرْشُ الْقَدِيمُ مُتَعَيِّنٌ لِلْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا بِالْقَدِيمِ وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي من الثَّمَنِ النِّسْبَةَ وَظَاهِرُهُ فَوَاتُ الرَّدِّ وَأَخْذُ الْأَرْشِ وَلَوْ رضي الْبَائِعُ بِقَبُولِهِ بِالْحَادِثِ الذي لَا يَذْهَبُ عَيْنُهُ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا تَعَيُّنُ الْأَرْشِ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي جَابِرٌ لِمَا حَدَثَ عِنْدَهُ وَلَا يَأْتِي هُنَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا في الْعَيْبِ الْحَادِثِ الْمُتَوَسِّطِ وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ أَيْ وَجُبِرَ بِمَا حَصَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي من الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِزِيَادَةِ ثَمَنِهِ كَخِيَاطَةٍ وَصَبْغٍ وَطَرْزٍ وَكَمْدِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ كما قال عج 
وقال الشَّيْخُ سَالِمٌ الْقِيَاسُ أَنْ يَجْرِيَ ذلك هُنَا فإذا جُبِرَ بِخِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا صَارَ مُتَوَسِّطًا وَلَا يُقَالُ ذلك الْعَيْبُ بِالْجَبْرِ كَالْعَدَمِ في حَقِّ الْمُدَلِّسِ لِأَنَّ هذا في الْمُتَوَسِّطِ ابْتِدَاءً ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَكِبَرِ صَغِيرٍ الخ ) عَاقِلٍ أَمْ لَا أَمَّا الصَّغِيرُ الْعَاقِلُ فَلِأَنَّهُ يُرَادُ منه الدُّخُولُ على النِّسَاءِ فإذا كَبِرَ أَيْ بَلَغَ فَقَدْ زَالَ الْمَقْصُودُ منه وَأَمَّا غَيْرُ الْعَاقِلِ فَصَغِيرُهُ يُرَادُ لِلَحْمِهِ وَبِكِبْرِهِ يَزُولُ ذلك الْأَمْرُ الْمَقْصُودُ منه 
قَوْلُهُ ( وهو ما ) أَيْ كِبَرٌ أَضْعَفَ الْقُوَى أَيْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَأَضْعَفَ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ منه أَيْ أَضْعَفَهُ عنها 
قَوْلُهُ ( وَافْتِضَاضُ بِكْرٍ ) أَيْ فإذا افْتَضَّهَا ثُمَّ اطَّلَعَ على عَيْبِ قَدِيمٍ تَعَيَّنَ التَّمَاسُكُ بها وَأَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَظَاهِرُهُ كان الْبَائِعُ مُدَلِّسًا أَمْ لَا وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ ابْنٌ رَاشِدٍ في كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْمَذْهَبِ في تَحْرِيرِ الْمَذْهَبِ وهو أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ في الْمَسْأَلَةِ ثَانِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ أن الِافْتِضَاضَ من الْمُتَوَسِّطِ فَإِنْ شَاءَ تَمَاسَكَ وَأَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ وَدَفَعَ أَرْشَ الْبَكَارَةِ
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وَلَوْ كان مُدَلِّسًا وَقَيَّدَهُ الْبَاجِيَّ بِالْعِلْيَةِ وَارْتَضَى ح ما لِبَهْرَامَ وَابْنِ غَازِيٍّ من الْإِطْلَاقِ كما قال شَارِحُنَا 
وَثَالِثُهَا قَوْلُ ابْنِ الْكَاتِبِ إنْ كان الْبَائِعُ غير مُدَلِّسٍ فَهُوَ مُتَوَسِّطٌ كما قال مَالِكٌ وَإِنْ كان مُدَلِّسًا إنْ تَمَاسَكَ أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَإِنْ رَدَّ فَلَا شَيْءَ عليه وَالْمُعْتَمَدُ من هذه الْأَقْوَالِ ثَانِيهَا 
قَوْلُهُ ( وَقَطْعِ غَيْرِ مُعْتَادٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْبَائِعُ مُدَلِّسًا أَمْ لَا وما مَرَّ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفَرَقَ بين مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ إنْ نَقَصَ أَيْ الْمَبِيعُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَمَحْمُولٌ على الْفِعْلِ الْمُعْتَادِ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعْتَادِ فَهُوَ مُفِيتٌ مُطْلَقًا كان مُدَلِّسًا أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( كَجَعْلِ الشُّقَّةِ بَرَانِسَ أو قِلَاعًا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت حَرِيرًا أو قُطْنًا أو كَتَّانًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا حَدَثَ فيه عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُفَوِّتٌ لِلرَّدِّ ثُمَّ هَلَكَ عِنْدَهُ بِسَبَبِ عَيْبِ التَّدْلِيسِ وَكَذَلِكَ إذَا لم يُحْدِثْ فيه عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُفَوِّتٌ وَهَلَكَ بِسَبَبِ عَيْبِ التَّدْلِيسِ فإنه يَرْجِعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ثُمَّ أن قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ مُكَرَّرٌ مع قَوْلِهِ سَابِقًا كَهَلَاكِهِ من التَّدْلِيسِ وَذَكَرَهُ هُنَاكَ لِجَمْعِ النَّظَائِرِ وَذَكَرَهُ هُنَا لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ وَأَمَّا قَوْلُ عبق أنه غَيْرُ مُكَرَّرٍ لِأَنَّهُ فِيمَا تَقَدَّمَ لم يَحْدُثْ فيه عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ مُفِيتٌ وَإِنَّمَا هَلَكَ بِالْقَدِيمِ فَقَطْ وما هُنَا حَدَثَ فيه عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ مُفِيتٌ وَهَلَكَ بِالْقَدِيمِ أَيْضًا فلما تَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ هُنَا إلَّا بِالْأَرْشِ نَظَرًا لِمَا حَدَثَ عِنْدَهُ نَبَّهَ على أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ في هذه الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْحَقُّ التَّعْمِيمُ فِيمَا هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَيْ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُفِيتٌ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلك بِالْقَدِيمِ أولا 
قَوْلُهُ ( كَتَدْلِيسِهِ بِحِرَابَتِهِ الخ ) أَيْ وَكَمَا لو بَاعَهُ أَمَةً حَامِلًا وَدَلَّسَ عليه بِحَمْلِهَا فَمَاتَتْ من الْوِلَادَةِ فَيَرْجِعُ على الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِمَوْتِهَا بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ اقْتَحَمَ ) أَيْ دخل 
قَوْلُهُ ( أو تَرَدَّى ) أَيْ سَقَطَ من مَحَلٍّ عَالٍ كَجَبَلٍ لِأَسْفَلَ فَمَاتَ 
قَوْلُهُ ( بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ) أَيْ لَا بِأَرْشِ الْقَدِيمِ فَقَطْ وَلَا شَيْءَ على الْمُشْتَرِي فِيمَا حَدَثَ عِنْدَهُ من الْهَلَاكِ 
قَوْلُهُ ( عَمَّا لو مَاتَ بِسَمَاوِيٍّ في غَيْرِ حَالِ تَلَبُّسِهِ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ ) أَيْ كما لو دَلَّسَ الْبَائِعُ بِإِبَاقِهِ فَمَاتَ من غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ إبَاقٌ 
قَوْلُهُ ( ما إذَا هَلَكَ بِهِ ) أَيْ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ 
قَوْلُهُ ( منه ) أَيْ من الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ سَاوَى ) أَيْ الثَّمَنَ الذي أَخَذَهُ من الْمُدَلِّسِ 
قَوْلُهُ ( ما خَرَجَ من يَدِهِ ) أَيْ ما خَرَجَ من يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي كما لو بَاعَهُ الْمُدَلِّسُ بِعَشْرَةٍ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي منه بِعَشْرَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَ ) أَيْ كما لو بَاعَهُ الْمُدَلِّسُ بِاثْنَيْ عَشْرَ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي منه لِآخَرَ بِعَشَرَةٍ وَقَوْلُهُ فَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ الثَّانِي وهو الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ يَحْفَظُهُ له أَيْ إذَا سَلَّمَهُ الْأَوَّلُ ذلك الزَّائِدَ بِرِضَاهُ وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ مَنْعُ الثَّالِثِ من أَخْذِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ لِأَنَّ الثَّالِثَ غَيْرُ وَكِيلٍ لِلثَّانِي حتى يَقْبِضَ له من الْأَوَّلِ قَهْرًا عنه وقد يبرىء ( ( ( يبرئ ) ) ) الثَّانِي الْأَوَّلَ من تِلْكَ الزِّيَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَقَصَ ) كما لو بَاعَهُ الْمُدَلِّسُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي منه لِآخَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يُكْمِلُهُ الخ ) وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ وابن شَاسٍ 
قَوْلُهُ ( أو لَا يُكْمِلُهُ له ) وهو ما حَكَاهُ في النَّوَادِرِ وفي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ما رضي الخ ) إنْ قُلْت أنه إنَّمَا رضي بِاتِّبَاعِهِ لِضَرُورَةِ أَنَّهُ لم يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ على الثَّانِي وَالْجَوَابُ أَنَّهُ كان يُمْكِنُهُ أَنْ يَصْبِرَ حتى يَحْضُرَ الثَّانِي أو يَحْصُلَ له يَسَارٌ فلما لم يَصْبِرْ لِحُضُورِهِ لم يَكُنْ له رُجُوعٌ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَرْجِعُ على بَائِعِهِ بِالْأَرْشِ ) أَيْ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَفِيهِ أَنَّ بَائِعَهُ ليس مُدَلِّسًا حَيْثُ يَأْخُذُ منه أَرْشَ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أن يَدَهُ كَيَدِ بَائِعِهِ الْمُدَلِّسِ كَذَا قِيلَ وَتَأَمَّلْهُ
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ هو ) أَيْ بَائِعُهُ وهو الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( بِالْأَقَلِّ من الْأَرْشِ ) أَيْ الذي دَفَعَهُ أو بِمَا يُكْمِلُ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَذَلِكَ لِأَنَّ من حُجَّةِ الْمُدَلِّسِ أَنْ يَقُولَ إنْ كان الْأَرْشُ أَقَلَّ لم يَنْقُصْ عَلَيْك بِتَدْلِيسِي سِوَى ما دَفَعْتُهُ من الْأَرْشِ فَخُذْهُ وَإِنْ كان الثَّمَنُ أَقَلَّ يقول له لَا رُجُوعَ لَك عَلَيَّ لو هَلَكَ بِيَدِك إلَّا بِمَا دَفَعَتْهُ لي فَخُذْهُ هذا وَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِالْأَقَلِّ من الْأَرْشِ وَالثَّمَنُ الْأَوَّلُ كما يَشْهَدُ له التَّوْجِيهُ الذي قد عَلِمْته وَأَمَّا قَوْلُ عبق ثُمَّ يَرْجِعُ هو على الْمُدَلِّسِ بِالْأَقَلِّ من الْأَرْشِ أو كَمَالِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَمُرَادُهُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ بِكَمَالِهِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ تَتِمَّتُهُ ا ه فإذا بَاعَهُ الْمُدَلِّسُ بِعَشَرَةٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ بَاعَهُ زَيْدٌ لِعَمْرٍو بِمِائَةٍ فَاطَّلَعَ عَمْرٌو فيه على عَيْبٍ قَدِيمٍ وَرَجَعَ على زَيْدٍ الذي بَاعَهُ وَأَخَذَ منه أَرْشَ الْعَيْبِ فَإِنْ أَخَذَ منه خَمْسَةً تَعَيَّنَ أَنْ يَرْجِعَ بها على بَائِعِهِ الْمُدَلِّسِ فَإِنْ أَخَذَ عَمْرٌو من زَيْدٍ أَرْشَ الْعَيْبِ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجَعَ بَائِعُهُ الْمُدَلِّسُ بِعَشَرَةٍ التي هِيَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ بِكَمَالِهِ 
قَوْلُهُ ( الثَّابِتِ ) أَيْ الذي يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي بِهِ الرَّدُّ 
قَوْلُهُ ( على تَنَازُعِ الْمُتَبَايِعَيْنِ في الْعَيْبِ ) أَيْ وهو الْمُشَارُ له بِقَوْلِهِ وَلَا بَائِعَ أنه لم يَأْبِقْ وَقَوْلُهُ أو في سَبَبِ الرَّدِّ بِهِ هو الْمُشَارُ له بِقَوْلِهِ ولم يَحْلِفْ مُشْتَرٍ الخ 
قَوْلُهُ ( ولم يَحْلِفْ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا اطَّلَعَ على عَيْبٍ قَدِيمٍ وَأَرَادَ الرَّدَّ فقال له الْبَائِعُ أنت رَأَيْته وَقْتَ الشِّرَاءِ وَأَنْكَرَ رُؤْيَتَهُ فَطَلَبَ الْبَائِعُ يَمِينَهُ فإن الْمُشْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ بِلَا يَمِينٍ 
وَقَوْل الْمُصَنِّفِ ولم يُحَلِّفْ يَصِحُّ فيه ضَمُّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ ليس لِلْبَائِعِ تَحْلِيفُهُ وَيَصِحُّ فَتْحُ الْيَاءِ وَسُكُونُ الْحَاءِ وَكَسْرُ اللَّامِ أَيْ لم يَقْضِ الشَّرْعُ بِتَحْلِيفِهِ 
قَوْلُهُ ( ما إذَا أَشْهَدَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَلَّبَ الْمَبِيعَ وَعَايَنَهُ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ قال أنا لم أَطَّلِعْ على هذا الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَقْتَ التَّقْلِيبِ وقال له الْبَائِعُ بَلْ اطَّلَعْتَ عليه فَلَيْسَ له أَنْ يَرُدَّهُ إلَّا إذَا حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائِعُ أَنَّهُ اطَّلَعَ عليه حين الْبَيْعِ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحْلِفُ أَيْضًا إنْ ادَّعَى ) أَيْ الْبَائِعُ عليه الرِّضَا يَعْنِي أَنَّ الْبَائِعَ إذَا ادَّعَى على الْمُشْتَرِي أَنَّهُ حين اطَّلَعَ على الْعَيْبِ رضي بِهِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الرِّضَا بِهِ فإنه لَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ من غَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( ولم يُسَمِّهِ ) أَيْ لم يُسَمِّ الْبَائِعُ ذلك الْمُخْبِرَ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ تَحْلِيفُهُ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ أو لَا لقد أخبرني مُخْبِرٌ بِأَنَّك رَضِيَتْ بِهِ حين اطِّلَاعِكَ عليه كما نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ ابن أبي زَمَنِينَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كَظَاهِرِ الشَّارِحِ الْإِطْلَاقُ أَيْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَحْلِفُ مُطْلَقًا إذَا لم يُسَمِّ الْبَائِعُ له الْمُخْبِرَ سَوَاءٌ حَلَفَ الْبَائِعُ لقد أخبرني مُخْبِرٌ أو لم يَحْلِفْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ سَمَّاهُ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُخْبِرَ إذَا سَمَّاهُ الْبَائِعُ يسئل ( ( ( يسأل ) ) ) فَإِنْ صَدَّقَ الْبَائِعَ على أَنَّهُ أخبر ( ( ( أخبره ) ) ) وكان أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وقد قام بها الْبَائِعُ حَلَفَ الْبَائِعُ معه لِأَنَّهُ شَاهِدُ عَدْلٍ وَسَقَطَ الرَّدُّ عليه وَإِنْ كان مَسْخُوطًا أَيْ فَاسِقًا أو أَهْلًا ولم يَقُمْ الْبَائِعُ بِشَهَادَتِهِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ ما رضي وَرَدَّ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عليه الْيَمِينُ وَإِنْ كان الْمُخْبِرُ مَسْخُوطًا لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ مِمَّا يُرَجِّحُ دَعْوَى الْبَائِعِ في الْجُمْلَةِ فَإِنْ كَذَّبَ الْمُخْبِرُ الْبَائِعَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ على الْمُشْتَرِي أَنَّهُ ما رضي سَوَاءٌ كان الْمُخْبِرُ عَدْلًا أو مَسْخُوطًا كما قَالَهُ الْمِسْنَاوِيُّ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق من الْيَمِينِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا ) أَيْ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ عن الْبَائِعِ حَيْثُ سَمَّاهُ
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قَوْلُهُ ( ولم يَشْهَدْ لِلْبَائِعِ شَاهِدٌ عَدْلٌ ) أَيْ بِأَنْ لم يَكُنْ له شَاهِدٌ أَصْلًا أو له شَاهِدٌ مَسْخُوطٌ وَقَوْلُهُ إنْ ادَّعَى الخ أَيْ ولم يُحَقِّقْ عليه الدَّعْوَى وَقَوْلُهُ وَبِيَمِينٍ إنْ ادَّعَى الخ أَيْ إنْ حَقَّقَ عليه الدَّعْوَى بِأَنْ ادَّعَى الخ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الِاطِّلَاعِ في الْخَفِيِّ ) أَيْ عِنْدَ الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ إذَا كان الْعَيْبُ خَفِيًّا 
قَوْلُهُ ( كما أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِلَا يَمِينٍ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو مُكِّنَ الْمُشْتَرِي من تَحْلِيفِ الْبَائِعِ لَحَلَّفَهُ كُلَّ يَوْمٍ على ما شَاءَ من عَيْبٍ يُسَمِّيهِ أَنَّهُ لم يَبِعْهُ وهو بِهِ قَالَهُ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( يَجُوزُ فَتْحُ الْهَمْزَةِ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ في الْكَلَامِ حَذْفَ حَرْفِ الْجَرِّ أَيْ لم يَحْلِفْ بِأَنَّهُ لم يَأْبِقْ أَيْ لم يَحْلِفْ حَلِفًا مُصَوَّرًا بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَكَسْرُهَا أَيْ على الْحِكَايَةِ أَيْ حِكَايَةِ الصِّيغَةِ التي تَصْدُرُ من الْبَائِعِ لو كان يَحْلِفُ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لم يَأْبِقْ الخ ) فَرْضُ مِثَالٍ أَيْ ولم يَسْرِقْ ولم يَزْنِ ولم يَشْرَبْ وَنَحْوُ ذلك 
قَوْلُهُ ( لِإِبَاقِهِ ) عِلَّةٌ لِلْمَنْفِيِّ وهو يَحْلِفُ أَيْ أَنَّ الْحَلِفَ من الْبَائِعِ لِأَجْلِ إبَاقِ الْعَبْدِ بِالْقُرْبِ مَنْفِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُحَقِّقَ عليه الدَّعْوَى ) هذا قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَصَحَّحَهُ في الشَّامِلِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قال لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ فَإِنْ ظَاهَرَهُ إن عَدَمَ تَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ لِكَوْنِهِ اتَّهَمَهُ بِإِبَاقِهِ عِنْدَهُ بِسَبَبِ إبَاقِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِالْقُرْبِ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو حَقَّقَ عليه الدَّعْوَى كان له تَحْلِيفُهُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ ليس له تَحْلِيفُ الْبَائِعِ سَوَاءٌ اتَّهَمَهُ بِأَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ أو حَقَّقَ عليه الدَّعْوَى بِأَنْ قال أخبرني مُخْبِرٌ بِإِبَاقِهِ عِنْدَك وهو ظَاهِرٌ ما لِأَبِي الْحَسَنِ وَالْمُعْتَمَدُ ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ من التَّقْيِيدِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ تَحْلِيفُهُ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ أخبره مُخْبِرٌ بِذَلِكَ فَإِنْ صَرَّحَ بِاسْمِهِ كان له تَحْلِيفُهُ أَيْضًا وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ عنه وَهَذَا إذَا كان الْمُخْبِرُ الذي سَمَّاهُ مَسْخُوطًا أو عَدْلًا ولم يَقُمْ الْمُشْتَرِي بِشَهَادَتِهِ وَإِلَّا حَلَفَ معه وَرَدَّ الْعَبْدَ على الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ بِالزَّائِدِ ) أَيْ على ما بَيْنَهُ وهو ما كَتَمَهُ الْبَائِعُ 
قَوْلُهُ ( ما قِيمَتُهُ سَلِيمًا ) أَيْ من عَيْبِ الْإِبَاقِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من تَقْوِيمِهِ سَلِيمًا ثُمَّ بِالْعَيْبِ الذي كَتَمَهُ نَحْوَهُ في عبق وَخَشٍ وهو غَيْرُ صَوَابٍ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَقُومُ مَعِيبًا بِمَا بَيَّنَ فَقَطْ ثُمَّ يَقُومُ مَعِيبًا بِمَا بَيَّنَ وَبِالزَّائِدِ على ما بَيَّنَ وهو ما كَتَمَهُ وَيَرْجِعُ بِمَا بَيَّنَهُمَا فإذا قال الْبَائِعُ أنه يَأْبِقُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِشْرِينَ يَوْمًا فإذا قِيلَ ثَمَانِيَةٌ رَجَعَ بِخُمُسِ الثَّمَنِ وَلَا يَقُومُ سَلِيمًا لِمَا فيه من الظُّلْمِ على الْمُبْتَاعِ كَذَا في بْن وَغَيْرِهِ 
وَيُمْكِنُ تَمْشِيَةُ كَلَامِ الشَّارِحِ على ذلك بِأَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ما قِيمَتُهُ سَلِيمًا أَيْ مِمَّا كَتَمَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ما قِيمَتُهُ سَلِيمًا أَيْ من عَيْبِ الْإِبَاقِ من أَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنَّهُ لم يُبَيِّنْ شيئا ) أَيْ وَسَكَتَ هذا الْقَوْلُ عَمَّا إذَا بَيَّنَ النِّصْفَ وَكَتَمَ النِّصْفَ كما لو قال أنه يَأْبِقُ عَشْرَةً وهو يَأْبِقُ عِشْرِينَ وَيَنْبَغِي على هذا الْقَوْلِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِأَرْشِ الزَّائِدِ على ما بَيَّنَ أَيْ يَرْجِعُ بِأَرْشِ ما كَتَمَهُ مِثْلُ ما إذَا بَيَّنَ الْأَكْثَرَ وَكَتَمَ الْأَقَلَّ كَذَا في خش وعبق قال شَيْخُنَا بَلْ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ ذلك على الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بَيَّنَ الْمَسَافَةَ ) أَيْ كما إذَا كان شَأْنُهُ يَأْبِقُ عِشْرِينَ مِيلًا فَيُبَيِّنُ الْبَائِعُ بَعْضَهَا وَيَكْتُمُ بَعْضَهَا وَقَوْلُهُ وَالْأَزْمِنَةُ كما إذَا كان شَأْنُهُ يَأْبِقُ عِشْرِينَ يَوْمًا فَيُبَيِّنُ الْبَائِعُ بَعْضَهَا وَيَكْتُمُ بَعْضَهَا 
قَوْلُهُ ( أو بِالزَّائِدِ ) أَيْ بِأَرْشِ الزَّائِدِ على ما بَيَّنَ وهو ما كَتَمَهُ 
قَوْلُهُ ( أو يُفَرِّقُ بين هَلَاكِهِ الخ )
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حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بين أَنْ يَهْلِكَ الْمَبِيعُ فِيمَا بَيَّنَهُ الْبَائِعُ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِأَرْشِ ما كَتَمَهُ على الْبَائِعِ كان هو الْأَقَلُّ أو الْأَكْثَرُ وَبَيْنَ أَنْ يَهْلِكَ فِيمَا كَتَمَهُ فَيَرْجِعُ على الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ بَيَّنَ الْأَكْثَرَ أو الْأَقَلَّ فَلَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ هَلَكَ فِيمَا بَيَّنَهُ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ هَلَكَ فِيمَا لم يُبَيِّنْهُ فَالظَّاهِرُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( أو لَا يَهْلِكُ الخ ) لو عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَغَيْرُهُ بَدَلَ قَوْلِهِ أَوَّلًا كان أَحْسَنَ إذْ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا قَوْلٌ رَابِعٌ وأنه قَسِيمُ قَوْلِهِ هل يُفَرِّقُ وَلِأَجْلِ أَنْ يَسْلَمَ من عَطْفِهِ بِأَوْ مع أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بين شَيْئَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ عن غَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَالثَّانِي قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ بَلَدِ ابْنِ يُونُسَ وَالثَّالِثُ قَوْلُ أبي بَكْرِ بن عبد الرحمن 
قَوْلُهُ ( كَعَشَرَةِ أَثْوَابٍ ) أَيْ مُعَيَّنَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَاطَّلَعَ على عَيْبٍ بِبَعْضِهِ ) أَيْ أو اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ بَعْضِ الْمُعَيَّنِ الْمُتَعَدِّدِ كَالْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي ) أَيْ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْجَمِيعِ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ إمَّا أَنْ تَرُدَّ الْجَمِيعَ أو تَأْخُذَ الْجَمِيعَ كما قَالَهُ ابن يُونُسَ وقال ابن عَرَفَةَ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِلتُّونُسِيِّ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان يَنْوِيه ) تَفْسِيرٌ لِمَا إذَا كان المعيب ( ( ( العيب ) ) ) ليس وَجْهَ الصَّفْقَةِ أَمَّا لو كان الْمَعِيبُ وَجْهَ الصَّفْقَةِ فَسَيَأْتِي في قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعِيبُ أَكْثَرَ من النِّصْفِ 
قَوْلُهُ ( فإذا كان الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُقَوِّمُ كُلَّ سِلْعَةٍ بِمُفْرَدِهَا على أنها سَلِيمَةٌ وَيَنْسِبُ قِيمَةَ الْمَعِيبِ على أَنَّهُ سَلِيمٌ إلَى الْجَمِيعِ وَيَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّ الْمَعِيبَ من الثَّمَنِ كما وَضَّحَ ذلك بِقَوْلِهِ فإذا كان الخ وَلِلتَّقْوِيمِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى غَيْرُ هذه 
وَحَاصِلُهَا أَنْ تَقُومَ الْأَثْوَابُ كُلُّهَا سَالِمَةً ثُمَّ تُقَوَّمُ ثَانِيًا بِدُونِ الْمَعِيبِ وَتُنْسَبُ الْقِيمَةُ الثَّانِيَةُ لِلْأُولَى وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّ الْمَعِيبَ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا المثلى ) أَيْ وَأَمَّا لو كان الْمَبِيعُ مِثْلِيًّا أو كان مُقَوَّمًا غير مُعَيَّنٍ كَالْمَوْصُوفِ في الذِّمَّةِ ثُمَّ اطَّلَعَ على عَيْبٍ في بَعْضِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ فَسَيَأْتِيَانِ أَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ فِيهِمَا بِمِثْلِ ما ظَهَرَ مَعِيبًا أو اسْتَحَقَّ سَوَاءٌ كان أَقَلَّ الصَّفْقَةِ رَدُّ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ ظَاهِرٌ الخ وَقَوْله إنْ كان الثَّمَنُ عَيْنًا أَيْ كَمِائَةِ دِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( أو مِثْلِيًّا ) أَيْ مَكِيلًا أو مَوْزُونًا أو مَعْدُودًا كما إذَا كان الثَّمَنُ مِائَةَ أردب أو مِائَةَ قِنْطَارٍ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ بِالْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةِ ما يُقَابِلُ الْمَعِيبَ من السِّلْعَةِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ وَرَجَعَ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْمَعِيبِ إلَى جَمِيعِ الْمَبِيعِ من قِيمَةِ السِّلْعَةِ لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ الْآتِي وَرَجَعَ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أو الدَّارِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ ) أَيْ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قال يَرْجِعُ بِقِيمَةِ عُشْرِ الْعَبْدِ وَلَا شَكَّ أَنَّ قِيمَةَ عُشْرِ الْعَبْدِ أَقَلُّ من عُشْرِ قِيمَتِهِ 
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الثَّمَنَ إنْ كان مُقَوَّمًا كَدَارِ أو عَبْدٍ أو كِتَابٍ أو ثَوْبٍ وَاطَّلَعَ الْمُشْتَرِي على عَيْبٍ في بَعْضِ الْمَبِيعِ فقال أَشْهَبُ يَرْجِعُ شَرِيكًا في الثَّمَنِ الْمُقَوَّمِ بِمَا يُقَابِلُ الْمَعِيبَ وقال ابن الْقَاسِمِ لَا يَرْجِعُ شَرِيكًا لِلْبَائِعِ في الثَّمَنِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ من الثَّمَنِ وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فَاخْتُلِفَ فَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْمَعِيبِ لِقِيمَةِ الْمَبِيعِ من قِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الْوَاقِعِ ثَمَنًا وهو ما في التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ فإذا كان الْمَعِيبُ ثَوْبًا فَيُقَالُ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ نِسْبَتُهَا لِلْمِائَةِ قِيمَةُ الْأَثْوَابِ الْمَبِيعَةِ الْعُشْرُ فَيَرْجِعُ بِعُشْرِ قِيمَةِ الدَّارِ الْوَاقِعَةِ ثَمَنًا وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ مَشَى شَارِحُنَا هُنَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ ما يُقَابِلُ الْمَعِيبَ من الثَّمَنِ فَإِنْ كان الْمَعِيبُ ثَوْبًا رَجَعَ بِقِيمَةِ عُشْرِ الدَّارِ وَعَلَى هذا مَشَى شَارِحُنَا أَوَّلًا حَيْثُ قال وَرَجَعَ بِقِيمَةِ ما يُقَابِلُ الْمَعِيبَ من السِّلْعَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) أَيْ وَإِنْ كان الْمَعِيبُ ثَوْبَيْنِ رَجَعَ بِخُمْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أو الدَّارِ لَا بِقِيمَةِ خُمُسِهِمَا وَإِنْ كان الْمَعِيبُ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ رَجَعَ بِثَلَاثَةِ أَعْشَارِ قِيمَتِهِمَا لَا بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَعْشَارِهِمَا وَإِنْ كان أَرْبَعَةً رَجَعَ بِخُمُسَيْ قِيمَتِهِمَا لَا بِقِيمَةِ خُمُسِهِمَا وَإِنْ كان خَمْسَةً رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِمَا لَا بِقِيمَةِ نِصْفِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْجِعُ بِجُزْءٍ من السِّلْعَةِ ) أَيْ فَلَا يَرْجِعُ شَرِيكًا بِعُشْرِهَا إذَا كان الْمَعِيبُ ثَوْبًا وَلَا بِخُمُسِهَا
____________________
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إذا كان الْمَعِيبُ ثَوْبَيْنِ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( إمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْجَمِيعِ ) أَيْ بِجَمِيعِ الْمَبِيعِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا بِكُلِّ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( أو يَرُدُّ الْجَمِيعَ ) أَيْ جَمِيعَ الْمَبِيعِ السَّالِمِ وَالْمَعِيبِ وَيَأْخُذُ كُلَّ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( أو يَتَمَاسَكُ بِالْبَعْضِ ) أَيْ وهو السَّلِيمُ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَيَرُدُّ الْبَعْضَ الْمَعِيبَ مَجَّانًا أَيْ وَأَمَّا التَّمَاسُكُ بِالْبَعْضِ السَّلِيمِ بِمَا يُقَابِلُهُ من الثَّمَنِ وَرَدِّ الْمَعِيبِ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ وَلَوْ تَرَاضَيَا على ذلك لِحَقِّ اللَّهِ وَسَيَأْتِي في الشَّرْحِ عِلَّةُ الْمَنْعِ من أَنَّ التَّمَاسُكَ بِالْبَاقِي في الْقَلِيلِ كَإِنْشَاءِ عُقْدَةٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ إذْ لَا يُعْرَفُ ما يَنُوبُ الْأَقَلُّ إلَّا في ثَانِي حَالٍ بَعْدَ التَّقْوِيمِ 
قَوْلُهُ ( هذا ) أَيْ وَمَحَلُّ هذا أَيْ مَحَلُّ مَنْعِ التَّمَسُّكِ بِالْأَقَلِّ وَرَدِّ الْمَعِيبِ الْأَكْثَرِ بِمَا يَنُوبُهُ من الثَّمَنِ إنْ كان السَّلِيمُ كُلُّهُ بَاقِيًا وَكَذَلِكَ الْمَعِيبُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ فَاتَ أَيْ السَّلِيمُ بِأَنْ حَصَلَ فيه هَلَاكٌ وَقَوْلُهُ فَلَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ أَيْ وَالتَّمَاسُكُ بِالسَّلِيمِ من الْعَيْبِ الْهَالِكِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان وَجْهَ الصَّفْقَةِ أَمْ لَا وَهَذَا إذَا كان الثَّمَنُ عَيْنًا أو عَرَضًا وَفَاتَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لو رَدَّ الْجَمِيعَ في تِلْكَ الْحَالَةِ رَدَّ قِيمَةَ الْهَالِكِ عَيْنًا وَرَجَعَ في عَيْنٍ وهو الثَّمَنُ الْعَيْنُ وَقِيمَةُ الْعَرَضِ الذي قد فَاتَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَرَدُّ الْعَيْنِ وَالرُّجُوعِ فيها لَا فَائِدَةَ فيه وَأَمَّا لو كان الثَّمَنُ عَرَضًا لم يَفُتْ فإنه يَتَعَيَّنُ رَدُّ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ لو تَمَسَّكَ بِالسَّلِيمِ من الْمَعِيبِ الذي هَلَكَ عِنْدَهُ بِحِصَّتِهِ من الْعَرَضِ الْقَائِمِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَعِيبَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ لَكَانَ كَإِنْشَاءِ عُقْدَةٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ إذْ لَا يُعْلَمُ ما يَخُصُّ السَّلِيمَ من ذلك الْعَرَضِ الْقَائِمِ إلَّا بَعْدَ التَّقْوِيمِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له رَدُّ الْمَعِيبِ ) أَيْ من أَحَدِ الْمُزْدَوَجَيْنِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَالتَّمَسُّكِ بِالسَّلِيمِ أَيْ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ بَلْ إمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْجَمِيعِ أو يَرُدَّ الْجَمِيعَ 
وَظَاهِرُ الشَّارِحِ عَدَمُ جَوَازِ رَدِّ الْمَعِيبِ وَالتَّمَاسُكُ بِالسَّلِيمِ من الْمُزْدَوَجَيْنِ وَلَوْ تَرَاضَيَا على ذلك وهو ما في خش وعبق تَبَعًا لعج لِمَا في ذلك من الْفَسَادِ الذي مَنَعَ الشَّرْعُ منه وَلَكِنْ رَدَّ ذلك طفي وقال الصَّوَابُ جَوَازُ ذلك عِنْدَ التَّرَاضِي كما ذَكَرُوهُ في الْقِسْمَةِ من جَوَازِهَا مُرَاضَاةً في الْخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا لِإِمْكَانِ شِرَاءِ كل وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ فَرْدَةَ الْآخَرِ لِيَكْمُلَ انْتِفَاعُهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ رَدُّهُمَا مَعًا أو التماسك ( ( ( التمسك ) ) ) بِهِمَا مَعًا ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ رَدُّ الْمَعِيبِ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ لِأَنَّ الشَّارِعَ مَنَعَ من التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا قبل الْإِثْغَارِ وَهَذَا حَيْثُ لم تَرْضَ الْأُمُّ بِذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ رَدُّ الْمَعِيبِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ بِنَاءً على أَنَّ الْحَقَّ في عَدَمِ التَّفْرِقَةِ لِلْأُمِّ لَا لِلْوَلَدِ وَإِلَّا مَنَعَ وَلَوْ رَضِيَتْ الْأُمُّ بِذَلِكَ وَلَوْ كان الْمَعِيبُ أَقَلَّ من وَجْهِ الصَّفْقَةِ 
قَوْلُهُ ( أو تَعَيَّبَ ) أَيْ عِنْدَ الْبَائِعِ أو تَلِفَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَكْثَرُهُ كما إذَا اشْتَرَى عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَحَبَسَهَا الْبَائِعُ لِأَجْلِ الثَّمَنِ أو الْإِشْهَادِ فَتَعَيَّبَ أو تَلِفَ أَكْثَرُهَا عِنْدَهُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْأَقَلِّ الْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَتَعَيَّنُ رَدُّ الْبَاقِي ) أَيْ ما لم يَرْضَ بِالتَّمَاسُكِ بِذَلِكَ الْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْبَاقِي الْقَلِيلِ ) أَيْ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( كَإِنْشَاءِ عُقْدَةٍ الخ ) إنْ قُلْت هذا التَّعْلِيلُ مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ الْأَقَلَّ أو تَعَيَّبَ وَرَدَّهُ وَتَمَسَّكَ بِالْأَكْثَرِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ قُلْت لَمَّا كان الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ انْفَسَخَتْ الْعُقْدَةُ بِرَدِّ الْأَكْثَرِ أو اسْتِحْقَاقِهِ وكان التَّمَسُّك بِالْأَقَلِّ كَابْتِدَاءِ عَقْدٍ بِمَجْهُولٍ الْآنَ بِخِلَافِ رَدِّ غَيْرِ الْأَكْثَرِ أو اسْتِحْقَاقِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُقْدَةَ الْأُولَى انْحَلَّتْ من أَصْلِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّ الْأَكْثَرَ أو تَعَيَّبَ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأَكْثَرِ أو تَعْيِيبَهُ كَاسْتِحْقَاقِ الْكُلِّ وإذا تَعَيَّبَ الْأَكْثَرُ أو اُسْتُحِقَّ وَانْحَلَّتْ عُقْدَةُ الْبَيْعِ كَأَنْ تَمَسَّكَ الْمُشْتَرِي بِالْأَقَلِّ السَّالِمِ كَإِنْشَاءِ عُقْدَةٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ الْآنَ بِخِلَافِ رَدِّ غَيْرِ الْأَكْثَرِ أو اسْتِحْقَاقِهِ وَأَجَازَ ابن حَبِيبٍ ذلك أَيْ رَدُّ الْأَكْثَرِ بِحِصَّتِهِ قَائِلًا هذه جَهَالَةٌ طَارِئَةٌ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ تَقْوِيمُ كل جُزْءٍ الخ ) أَيْ وَنِسْبَةُ قِيمَةِ الْبَاقِي إلَى قِيمَةِ جَمِيعِ الْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ كان مُتَّحِدًا ) أَيْ وَأَمَّا لو كان الْمَبِيعُ مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا مُتَّحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمَوْصُوفُ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُقَوَّمُ الْمَوْصُوفُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا في الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ الْمُتَعَدِّدِ وَأَمَّا المثلى وَالْمُقَوَّمُ وَالْمُتَّحِدُ وَالْمَوْصُوفُ فَلَا يَحْرُمُ فيه ذلك 
قوله ( وَلَوْ فَرَّعَ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ
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بِالْوَاوِ يُوهِمُ الِاسْتِئْنَافَ وَاعْلَمْ أَنَّ تَفْرِيعَ هذه الْمَسْأَلَةِ على ما تَقَدَّمَ مَبْنِيٌّ على أَنَّ حُرْمَةَ التَّمَسُّكِ بِأَقَلَّ اسْتَحَقَّ أَكْثَرَهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان الثَّمَنُ عَيْنًا أو عَرَضًا بَاقِيًا أو فَائِتًا وَسَيَأْتِي ما فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ الخ ) اسْمُ كان ضَمِيرُ الشَّأْنِ وَدِرْهَمَانِ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ بِيعَا بِثَوْبٍ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ لِكَانَ الشانية ( ( ( الثانية ) ) ) أو إنْ كان غير شانية ( ( ( ثانية ) ) ) وَدِرْهَمَانِ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ دَلَّ عليه مُتَعَلِّقُهُ بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ بِيعَا بِثَوْبٍ وفي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِنْ كان دِرْهَمَيْنِ فَاسْمُ كان ضَمِيرٌ يَعُودُ على الْمَبِيعِ وَدِرْهَمَيْنِ خَبَرُهَا وَسِلْعَةٌ بِالرَّفْعِ على الْأَوَّلِ وَبِالنَّصْبِ على الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ ) أَيْ من يَدِ الْمُشْتَرِي وهو عَطْفٌ على بِيعَا الْمُقَدَّرِ 
قَوْلُهُ ( فَأَعْلَى ) أَيْ من حَوَالَةِ السُّوقِ كَتَغَيُّرِ الذَّاتِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِكَمَالِهِ ) أَيْ يَأْخُذُهَا من الْبَائِعِ وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالدِّرْهَمَيْنِ فِيمَا يُقَابِلُهُمَا من سُدُسِ الثَّوْبِ بِحَيْثُ يَكُونُ شَرِيكًا بِسُدُسِهَا أو سُدُسِ قِيمَتِهَا وَأَمَّا تَمَسُّكُهُ بِالدِّرْهَمَيْنِ في مُقَابَلَةِ الثَّوْبِ بِتَمَامِهَا فَجَائِزٌ وَإِنَّمَا أتى بِقَوْلِهِ بِكَمَالِهِ لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ في الرَّدِّ على ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ له أَنْ يَرْضَى بِالدِّرْهَمَيْنِ في مُقَابَلَةِ سُدُسِ الثَّوْبِ فَيَشْتَرِكَانِ فيها وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ بِكَمَالِهِ لِأَنَّ هذا قد عُلِمَ من قَوْلِهِ قِيمَةُ الثَّوْبِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِمَنْ اُسْتُحِقَّتْ الخ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ لِمَنْ اُسْتُحِقَّتْ منه السِّلْعَةُ وَاللَّامُ لِلِاسْتِحْقَاقِ أو بِمَعْنَى على وَقَوْلُهُ وَرَدَّ الدِّرْهَمَيْنِ يُقْرَأُ رَدَّ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَالدِّرْهَمَيْنِ مَفْعُولُهُ وَالْفِعْلُ يُفِيدُ وُجُوبَ الرَّدِّ فَسَقَطَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَهُ الْمُفِيدُ لِلتَّخْيِيرِ مع التَّفْرِيعِ على حُرْمَةِ التَّمَسُّكِ بِالْأَقَلِّ مُشْكِلٌ 
وَالْجَوَابُ من وَجْهَيْنِ أَوَّلُهُمَا أَنَّ قَسِيمَ ما ذُكِرَ أَنَّ له أَنْ يَرْضَى بِالدِّرْهَمَيْنِ في نَظِيرِ الثَّوْبِ كُلِّهِ لَا في مُقَابَلَةِ سُدُسِهِ فَقَطْ الثَّانِي أَنَّ اللَّامَ في قَوْلُهُ فَلَهُ إمَّا بِمَعْنَى على أو لِلِاسْتِحْقَاقِ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَقَوْلُهُ رَدَّ يُقْرَأُ فِعْلًا مَاضِيًا فَيُفِيدُ الْوُجُوبَ أَيْ من حَقِّهِ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الثَّوْبِ وَيَجِبُ عليه رَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّرْهَمَيْنِ في مُقَابَلَةِ سُدُسِ الثَّوْبِ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ تَمَاسُكِهِ بِهِمَا في مُقَابَلَةِ الثَّوْبِ بِتَمَامِهَا هذا وقد اعْتَرَضَ طفي حُرْمَةَ التَّمَسُّكِ هُنَا بِالدِّرْهَمَيْنِ بِمَا ينو بهما من الثَّوْبِ عِنْدَ فَوَاتِهَا بِأَنَّهُ خِلَافُ ما ذَكَرَهُ الشُّرَّاحُ فَقَدْ أَطْبَقَ من وَقَفْت عليه من الشُّرَّاحِ على تَقْيِيدِ حُرْمَةِ التَّمَسُّكِ بِأَقَلَّ اُسْتُحِقَّ أو تَعَيَّبَ أَكْثَرُهُ بِمَا إذَا كان الثَّمَنُ عَيْنًا أو عَرَضًا وكان بَاقِيًا فَإِنْ كان عَرَضًا وَفَاتَ فَهُوَ كَاسْتِحْقَاقٍ أو تَعَيَّبَ الْأَقَلُّ في جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِالسَّالِمِ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ اه 
وَمُقْتَضَى هذا أَنَّ اللَّامَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على حَالِهَا لِلتَّخْيِيرِ وَلَا يُجْعَلُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كان الخ مُفَرَّعًا على ما مَرَّ من حُرْمَةِ التَّمَاسُكِ بِأَقَلَّ اُسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ بَلْ هو مُسْتَأْنَفٌ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ رَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَرَيَيْنِ غير الشَّرِيكَيْنِ ) أَيْ في التِّجَارَةِ بِأَنْ كان شِرَاؤُهُمَا لِلْقِنْيَةِ وَلَوْ كان شيئا وَاحِدًا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لو اشْتَرَى شَخْصَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً كَعَبْدٍ لِخِدْمَتِهِمَا أو سِلَعًا مُتَعَدِّدَةً في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لَا على سَبِيلِ الشَّرِكَةِ بَلْ على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يأخط ( ( ( يأخذ ) ) ) نِصْفَهَا مَثَلًا ثُمَّ اطَّلَعَا على عَيْبٍ قَدِيمٍ فَأَرَادَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَنْ يَرُدَّ نَصِيبَهُ على الْبَائِعِ وَأَبَى غَيْرُهُ من الرَّدِّ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ له أَنْ يَرُدَّ نَصِيبَهُ على الْبَائِعِ وَلَوْ قال الْبَائِعُ لَا أَقْبَلُ إلَّا جَمِيعَهُ بِنَاءً على أَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ مُتَعَلِّقُهُ وَمُشْتَرِيهِ وَإِلَى هذا رَجَعَ مَالِكٌ وَاخْتَارَهُ ابن الْقَاسِمِ 
وكان مَالِكٌ يقول أَوَّلًا إنَّمَا لَهُمَا الرَّدُّ مَعًا أو التَّمَاسُكُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَرُدَّ دُونَ الْآخَرِ وَالْقَوْلَانِ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الشَّرِيكَانِ ) أَيْ في التِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ دُونَ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْبَائِعَ تَعَدَّدَ بِأَنْ بَاعَ شَخْصَانِ عَبْدًا وَاحِدًا كَأَنْ اتَّخَذَاهُ لِلْخِدْمَةِ مَثَلًا وَاشْتَرَاهُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَاطَّلَعَ فيه على عَيْبٍ قَدِيمٍ فَيَجُوزُ له أَنْ ييرد ( ( ( يرد ) ) ) على أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ نَصِيبَهُ من الْمَبِيعِ دُونَ الْآخَرِ ما لم يَكُنْ الْبَائِعَانِ شَرِيكَيْنِ في التِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُمَا كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ فَالرَّدُّ على أَحَدِهِمَا رَدٌّ على الْآخَرِ 
قوله ( وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ في نَفْيِ الْعَيْبِ الْخَفِيِّ كالزنى ( ( ( كالزنا ) ) ) وَالسَّرِقَةِ ) أَيْ فإذا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا كالزنى ( ( ( كالزنا ) ) ) وَالسَّرِقَةِ وقال الْبَائِعُ لَا عَيْبَ بِهِ أَصْلًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَى
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الْمُشْتَرِي وُجُودَهُمَا أو وُجُودَ أَحَدِهِمَا فيه 
قَوْلُهُ ( أو نفي قِدَمَهُ ) أَيْ بِأَنْ وَافَقَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي على وُجُودِ الْعَيْبِ لَكِنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي حُدُوثَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي قِدَمَهُ لِيَرُدَّ الْمَبِيعَ على بَائِعِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ في حُدُوثِ الْعَيْبِ الْمَشْكُوكِ فيه إذَا لم يُصَاحِبْهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ ثَابِتٌ وَأَمَّا إنْ صَاحَبَهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ ما حَدَثَ عِنْدَهُ مع يَمِينِهِ وَبِهِ أَخَذَ ابن الْقَاسِمِ وَاسْتَحْسَنَهُ في التَّوْضِيحِ وَمِثْلُهُ في ابْنِ عَرَفَةَ عن ابْنِ رُشْدٍ قَائِلًا لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ قد وَجَبَ له الرَّدُّ بِالْقَدِيمِ وَأَخْذُ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَالْبَائِعُ يُرِيدُ نَقْصَهُ من الثَّمَنِ بِقَوْلِهِ حَدَثَ عِنْدك فَهُوَ مُدَّعٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال الْمُشْتَرِي قَدِيمٌ ) أَيْ هذا الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ فيه قَدِيمٌ قبل الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَائِعُ حَادِثٌ ) أَيْ وقال الْبَائِعُ أنه حَادِثٌ أَيْ بَعْدَ الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( كما قَدَّمَهُ الخ ) حَاصِلُ ما تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا ادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ يَبُولُ في الْفُرُشِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ بَوْلَهُ فإنه يُوضَعُ عِنْدَ أَمِينٍ فإذا قال الْأَمِينُ أنه بَالَ عِنْدِي حَلَفَ الْبَائِعُ أَنَّهُ لم يَحْصُلْ منه بَوْلٌ عِنْدَهُ وَيُمْنَعُ الْمُشْتَرِي من رَدِّهِ لِحَمْلِهِ على الْحُدُوثِ فَقَوْلُ الْأَمِينِ فقد ( ( ( قد ) ) ) أَضْعَفَ قَوْلَ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَا يَبُولُ في الْفُرُشِ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي قَرِيبًا ) حَاصِلُ ما يَأْتِي أَنَّهُ إذَا شَهِدَتْ له بَيِّنَةٌ بِحُدُوثِ الْعَيْبِ فَإِنْ قَطَعَتْ بِذَلِكَ كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ رَجَّحَتْ ذلك أو شَكَّتْ كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ ) أَسْنَدَ الشَّهَادَةَ لِلْعَادَةِ مع أَنَّ الشَّاهِدَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ لِاسْتِنَادِهِمْ في شَهَادَتِهِمْ لِمَا دَلَّتْ عليه الْعَادَةُ غَالِبًا 
قَوْلُهُ ( قَيَّدَ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنَّفِ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ قَوْلِهِ أو قِدَمُهُ كَقِدَمِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا في قِدَمِ الْعَيْبِ وَحُدُوثِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ في نَفْيِ قِدَمِهِ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْعَادَةُ لِلْمُشْتَرِي بِقِدَمِهِ وَإِلَّا كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَحِينَئِذٍ فَيَثْبُتُ له الرَّدُّ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِقِدَمِهِ سَوَاءٌ اسْتَنَدُوا في قَوْلِهِمْ ذلك لِلْعَادَةِ أو لِلْمُعَايَنَةِ أو لأخبار الْعَارِفِينَ أو لِإِقْرَارِ الْبَائِعِ لهم بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ من لم يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ ) فَإِنْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ في قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِلْبَائِعِ بِالْحُدُوثِ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِلْمُشْتَرِي بِالْقِدَمِ عَمِلَ بِقَوْلِ الْأَعْرَافِ إن اسْتَوَيَا في الْمَعْرِفَةِ عَمِلَ بِقَوْلِ الْأَعْدَلِ فَإِنْ تَكَافَآ في الْعَدَالَةِ سَقَطَا لِتَكَاذُبِهِمَا وإذا سَقَطَا كان كَالشَّكِّ على ما اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُهُ ) أَيْ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ من لم يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ 
قَوْلُهُ ( في عَيْبِ خَفِيٍّ ) أَيْ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ تَنَازَعَا في حُدُوثِهِ وَقِدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( الذي شَأْنُهُ أَنْ لَا يَخْفَى ) أَيْ كَكَوْنِهِ مُقْعَدًا أو أَعْمَى فَاقِدَ الْحَدَقَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا قِيَامَ بِهِ ) أَيْ لِحَمْلِهِ على أَنَّهُ عَلِمَهُ وَرَضِيَ بِهِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْفَعُ الْمُشْتَرِي شَهَادَةَ الْعَادَةِ بِقِدَمِهِ وَلَوْ قَطَعَتْ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَقَبِلَ في مَعْرِفَةِ الْعَيْبِ ) أَيْ الْمُتَنَازَعِ في قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهُ قَدِيمٌ الخ عَطْفُ تَفْسِيرٍ 
قَوْلُهُ ( لَا مَفْهُومَ له على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ بَلْ التَّرْتِيبُ بين الْعَدْلِ وَالْمُسْلَمِ غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَ وُجُودِهِمَا على وَجْهِ الْكَمَالِ فَقَطْ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُقْبَلُ مع وُجُودِ الْمُسْلَمِ وَلَوْ كان غير عَدْلٍ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مُشْرِكَيْنِ ) أَيْ هذا إذَا كان غَيْرُ الْعُدُولِ مُسْلِمِينَ بَلْ وَإِنْ كَانُوا مُشْرِكِينَ 
قَوْلُهُ ( وَيَكْفِي الْوَاحِدُ ) أَيْ إنْ أَرْسَلَهُ الْقَاضِي وكان الْمَبِيعُ حَاضِرًا حَيًّا لَا يَخْفَى عَيْبُهُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ من عَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إذَا تَوَجَّهَتْ عليه في حُدُوثِ الْعَيْبِ ) أَيْ عِنْدَ التَّنَازُعِ فيحدوث الْعَيْبِ وَقِدَمِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ شَهِدَتْ له بَيِّنَةٌ بِحُدُوثِهِ ظَنًّا 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُهُ ) أَيْ أو تَوَجَّهَتْ عليه عِنْدَ التَّنَازُعِ في وُجُودِ الْعَيْبِ وَعَدَمِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ وَجَدَ ما يُضْعِفُ دَعْوَى الْبَائِعِ عَدَمُهُ أو قام لِلْمُشْتَرِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ على وُجُودِ الْعَيْبِ وَنَكَلَ عن الْيَمِينِ معه وَتَوَجَّهَتْ على الْبَائِعِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أن الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ في نَفْيِ الْعَيْبِ بِلَا يَمِينٍ فَكَيْفَ يُعَمَّمُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَمِينِهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَيَزِيدُ )
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أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ بِعْتُهُ وَأَقْبَضْته وما هو بِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قَوْلَهُ وما هو بِهِ ليس نَقِيضَ دَعْوَى الْمُشْتَرِي قِدَمَهُ وَمُتَعَلِّقُ الْيَمِينِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ نَقِيضَ الدَّعْوَى كما هو مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِنَقِيضِهِ لِأَنَّ نَقِيضَ الْقِدَمِ عَدَمُ الْقِدَمِ وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَقَبَضْته وما هو بِهِ يَتَضَمَّنُ عَدَمَ الْقِدَمِ وَتَضَمُّنُ الْيَمِينِ لِنَقِيضِ الدَّعْوَى كَافٍ مِثْلُ الْحَلِفِ على نَقِيضِهَا 
قَوْلُهُ ( إذَا تَوَجَّهَتْ عليه ) أَيْ كما لو شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ له بِقِدَمِ الْعَيْبِ ظَنًّا 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في الظَّاهِرِ وَالْخَفِيِّ فيقول في كُلٍّ مِنْهُمَا وَاَللَّهِ الذي لَا إلَهَ إلَّا هو لقد اشْتَرَيْته وهو بِذَلِكَ الْعَيْبِ في عِلْمِي 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ على الْبَتِّ ) أَيْ فيقول بِاَللَّهِ الذي لَا إلَهَ إلَّا هو لقد اشْتَرَيْتُهُ وَفِيهِ هذا الْعَيْبُ قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ كَالْبَائِعِ ) هذا الْقَوْلُ رِوَايَةُ يحيى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهَا ابن حَبِيبٍ 
قوله ( ( ( والغلة ) ) ) ( أَيْ الدُّخُولُ في ضَمَانِ الْبَائِعِ ) تَفْسِيرٌ لِلْفَسْخِ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ما ذُكِرَ لَا خُصُوصُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ نَشَأَتْ الخ ) أَيْ سَوَاءٌ كان اسْتَغَلَّهَا قبل الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ أو بَعْدَهُ في زَمَنِ الْخِصَامِ أو قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( أو عن تَحْرِيكٍ قبل الِاطِّلَاعِ الخ ) أَيْ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَاسْتِخْدَامِ الْعَبْدِ فإن هذا إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إذَا اسْتَوْفَاهُ قبل الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ أَمَّا إنْ حَصَلَ شَيْءٌ من ذلك بَعْدَ الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ فَهُوَ رِضًا بِالْمَبِيعِ سَوَاءٌ كان قبل زَمَنِ الْخِصَامِ أو فيه 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ في زَمَنِ الْخِصَامِ ) أَيْ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَرِضًا فإذا سَكَنَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ وَاطَّلَعَ على الْعَيْبِ وَقَامَ بِهِ حَالًا فَالْغَلَّةُ وَهِيَ السُّكْنَى الْحَاصِلَةُ في زَمَنِ الْخِصَامِ تَكُونُ له لِلْفَسْخِ وَلَوْ طَالَ زَمَنُ الْخِصَامِ وَأَمَّا لو سَكَنَ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ وَقَبْلَ الْخِصَامِ فَذَلِكَ رِضًا وَلَوْ قَلَّ الزَّمَنُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْغَلَّةَ التي تُجَامِعُ الْفَسْخَ ما كانت قبل الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ سَوَاءٌ نَشَأَتْ عن تَحْرِيكِ منقض ( ( ( منقص ) ) ) كَالرُّكُوبِ وَالِاسْتِخْدَامِ أو عن تَحْرِيكِ غَيْرِ مُنْقِصٍ كَالسُّكْنَى أو نَشَأَتْ لَا عن تَحْرِيكٍ كَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَكَذَلِكَ ما كانت بَعْدَ الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ وَنَشَأَتْ لَا عن تَحْرِيكٍ سَوَاءٌ كانت في زَمَنِ الْخِصَامِ أو قَبْلَهُ ولم يَطُلْ أو نَشَأَتْ عن تَحْرِيكٍ غَيْرِ مُنْقِصٍ كَالسُّكْنَى إذَا كانت في زَمَنِ الْخِصَامِ لَا قَبْلَهُ وَأَمَّا الْغَلَّةُ التي لَا تُجَامِعُ الْفَسْخَ أَيْ لَا يَحْصُلُ مَعَهَا لِدَلَالَتِهَا على الرِّضَا فَهِيَ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ على الْعَيْبِ وَنَشَأَتْ عن تَحْرِيكٍ منقض ( ( ( منقص ) ) ) كَالرُّكُوبِ وَالِاسْتِخْدَامِ سَوَاءٌ كان في زَمَنِ الْخِصَامِ أو قَبْلَهُ أو نَشَأَتْ عن تَحْرِيكٍ غَيْرِ مُنْقِصٍ كَالسُّكْنَى وكان ذلك قبل زَمَنِ الْخِصَامِ أو كان ذلك ليس نَاشِئًا عن تَحْرِيكٍ أَصْلًا وكان ذلك قبل زَمَنِ الْخِصَامِ وَطَالَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ وَلَدٍ ) أَيْ لِأَمَةٍ أو لِإِبِلٍ أو بَقَرٍ أو غَنَمٍ أو نَحْوِهَا وَقَوْلُهُ فَيَرُدُّهُ مع أُمِّهِ أَيْ لِأَنَّهُ ليس بَغْلَةً خِلَافًا لِلسُّيُورِيِّ حَيْثُ جَعَلَ الْوَلَدَ غَلَّةً وَلَا شَيْءَ على الْمُشْتَرِي في وِلَادَتِهَا إذَا رَدَّهَا إلَّا إذَا نَقَّصَتْهَا الْوِلَادَةُ فَيَرُدُّ مَعَهَا ما نَقَصَهَا إلَّا أَنْ يُجْبَرَ ذلك النَّقْصُ الْحَاصِلُ بِالْوِلَادَةِ بِالْوَلَدِ فَلَا شَيْءَ عليه حِينَئِذٍ إذَا رَدَّهَا كما قال ابن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَبِخِلَافِ ثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ ) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ حين الشِّرَاءِ فأنها غَلَّةٌ يَفُوزُ بها الْمُشْتَرِي إذَا حَصَلَ الرَّدُّ بَعْدَ أَنْ جَذَّهَا فَلَا يَرُدُّهَا لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَأَمَّا إنْ حَصَلَ الرَّدُّ قبل جَذِّهَا رَدَّهَا لِلْبَائِعِ ما لم تَزْهُ فَإِنْ أَزْهَتْ فَازَ بها الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَاتَ ) أَيْ بِأَكْلٍ أو بِبَيْعٍ أو بِسَمَاوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَقِيمَتُهُ إنْ لم يَعْلَمْ ) هذا إذَا كان الْفَوَاتُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ وَأَمَّا إنْ كان الْفَوَاتُ بِالْبَيْعِ ولم تُعْلَمْ الْمَكِيلَةُ فإنه يَرُدُّ ثَمَنَهُ إنْ عَلِمَ كما قال أو ثَمَنَهُ إنْ عَلِمَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَدَّ الْغَنَمَ بِحِصَّتِهَا من الثَّمَنِ ) أَيْ وَيَكُونُ له الصُّوفُ في مُقَابَلَةِ بَقِيَّةِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ مع الْغَنَمِ ثَمَنَ الصُّوفِ إنْ بَاعَهُ أو قِيمَتَهُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ في نَفْسِهِ كما قِيلَ في الثَّمَرَةِ 
إنْ قَلَّتْ لِمَ فَرَّقَ بين الثَّمَرَةِ وَالصُّوفِ عِنْدَ انْتِفَاءِ عِلْمِ الْمَكِيلَةِ وَالْوَزْنِ 
قُلْت لِأَنَّهُ لو رَدَّ الْأُصُولَ بِحِصَّتِهَا من الثَّمَنِ مِثْلَ الْغَنَمِ لَزِمَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ مُفْرَدَةً قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا وهو لَا يَجُوزُ إلَّا بشروط ( ( ( بشرط ) ) ) تَأْتِي وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا وَأَخْذُ الْقِيمَةِ ليس بَيْعًا بِخِلَافِ رَدِّ الْغَنَمِ بِحِصَّتِهَا من الثَّمَنِ فإنه لَا مَحْظُورَ فيه لِأَنَّ الصُّوفَ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ مُنْفَرِدًا عن الْغَنَمِ وَإِنَّمَا كان يَلْزَمُ على رَدِّ الْأُصُولِ بِحِصَّتِهَا من الثَّمَنِ بَيْعُ الثَّمَرَةِ مُفْرَدَةً قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا وَقَعَ على الْأُصُولِ بَعْدَ الآبار
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وَقَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَالْمَنْظُورُ له هذا الزَّمَنُ لَا زَمَنُ جَذِّ الْمُشْتَرِي لها لِأَنَّهُ لَا يَجُذُّهَا غَالِبًا إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لَكِنْ لَا يُنْظَرُ لِهَذَا وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِوَقْتِ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ رَدِّ الصُّوفِ الخ ) أَيْ وَأَمَّا الثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ فَهَلْ كَذَلِكَ قِيَاسًا على الصُّوفِ وهو الظَّاهِرُ أو تُرَدُّ مُطْلَقًا وَلَوْ لم تُرَدَّ أُصُولُهَا حتى ظَهَرَ فيها أُخْرَى وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ شَبَّهَ بِقَوْلِهِ ولم تُرَدَّ ) أَيْ وَلَيْسَ هذا رَاجِعًا لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ وما بَعْدَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا تَتَأَتَّى الشُّفْعَةُ في أُمِّهِ وفي الِاسْتِحْقَاقِ يَأْخُذُهُ الْمُسْتَحِقُّ مع أُمِّهِ وَكَذَا في الْفَلَسِ وَأَمَّا في الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَالْوَلَدُ مُفَوِّتٌ له وَمُوجِبٌ لِلْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( كَشُفْعَةٍ الخ ) يَعْنِي أَنَّ مِثْلَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالرَّدِّ للفس ( ( ( للفلس ) ) ) وَالْفَسَادِ فَكَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا رَدَّ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ يَفُوزُ بِالْغَلَّةِ وَلَا تُرَدُّ لِلْبَائِعِ كَذَلِكَ من أَخَذَ منه الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ يَفُوزُ بِالْغَلَّةِ وَلَا تُرَدُّ لِلْآخِذِ بها وَكَذَلِكَ يَفُوزُ بها الْمُسْتَحَقُّ منه وَلَا تُرَدُّ لِلْمُسْتَحِقِّ وَكَذَلِكَ يَفُوزُ بها من أُخِذَ منه الشَّيْءُ الْمَبِيعُ لِأَجْلِ تَفْلِيسِهِ أو لِفَسَادِ بَيْعِهِ وَلَا تُرَدُّ لِبَائِعِهِ وَهَذَا إذَا كانت الْغَلَّةُ غير ثَمَرَةٍ أو كانت ثَمَرَةً غير مَأْبُورَةٍ يوم الشِّرَاءِ وَفَارَقَتْ الْأُصُولَ بِالْجَذِّ فَإِنْ لم تُجَذَّ وَاسْتَمَرَّتْ على أُصُولِهَا فَفِي الْعَيْبِ وَالْفَسَادِ يَجِبُ رَدُّهَا لِلْبَائِعِ ما لم تَزْهُ فَإِنْ أَزْهَتْ اسْتَحَقَّهَا الْمُشْتَرِي وفي الشُّفْعَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ يَجِبُ رَدُّهَا لِلْمُسْتَحِقِّ وَالْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ ما لم تَيْبَسْ وَإِلَّا فَازَ بها الْمَأْخُوذُ منه الشِّقْصُ بِالشُّفْعَةِ وَالْمُسْتَحَقُّ وفي الْفَلَسِ يَجِبُ رَدُّهَا لِلْبَائِعِ ما لم تُجَذَّ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَازَ بها الْمُشْتَرِي الْمُفْلِسُ وَإِلَى هذا أَشَارَ ابن غَازِيٍّ بِقَوْلِهِ وَالْجَذُّ في الثِّمَارِ فِيمَا انْتَقَيَا يَضْبِطُهُ تَجُذُّ عَفْزًا شِسْيَا فَالتَّاءُ في تَجُذُّ لِلتَّفْلِيسِ وَالْجِيمُ وَحْدَهَا أو مع الذَّالِ لِلْجَذِّ أَيْ تَفُوتُ الثِّمَارُ على الْبَائِعِ في التَّفْلِيسِ بِالْجَذِّ وَالْعَيْنُ وَالْفَاءُ في عَفْزًا لِلْعَيْبِ وَالْفَسَادِ وَالزَّايِ لِلزَّهْوِ وَالشَّيْنُ وَالسِّينُ في شِسْيَا لِلشُّفْعَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْيَاءُ لِلْيُبْسِ ا ه وقال بَعْضُهُمْ الْفَائِزُونَ بِغَلَّةٍ هُمْ خَمْسَةٌ لَا يَطْلُبُونَ بها على الْإِطْلَاقِ الرَّدُّ في عَيْبٍ وَبَيْعٍ فَاسِدٍ وَبِشُفْعَةٍ فَلَسٍ مع اسْتِحْقَاقٍ فَالْأَوَّلَانِ لِزَهْوِهَا فَازَا بها وَالْجَذُّ في فلسس ( ( ( فلس ) ) ) وَيُبْسِ الْبَاقِي وَإِنَّمَا قُلْنَا أو كانت ثَمَرَةً غير مَأْبُورَةٍ لِأَنَّ الْمَأْبُورَةَ حين الشِّرَاءِ أو حين الِاسْتِحْقَاقِ لَيْسَتْ غَلَّةً فَتُرَدُّ لِلْبَائِعِ في الْفَلَسِ وَالْعَيْبِ وَالْفَسَادِ مُطْلَقًا وَلَوْ أَزْهَتْ أو يَبِسَتْ أو جُذَّتْ وفي الشُّفْعَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ وَالْمُسْتَحِقُّ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمُشْتَرِي الذي فُسِخَ شِرَاؤُهُ ) وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْفَسَادِ إلَّا في الْوَقْفِ على غَيْرِ مُعَيَّنٍ إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِوَقْفِيَّتِهِ فإنه يَرُدُّ الْغَلَّةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا لِلْبَائِعِ ) أَيْ الذي بَاعَ لِمُفْلِسٍ وَلَا الذي بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا 
قَوْلُهُ ( أو فيها الخ ) أَيْ وَكَذَا في الثَّمَرَةِ إنْ فَارَقَتْ الْأُصُولَ أَيْ وَالْحَالُ أنها غي ( ( ( غير ) ) ) مَأْبُورَةٍ حين الْبَيْعِ وَإِلَّا فَهِيَ لِلْبَائِعِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَدَّ في الشُّفْعَةِ ) أَيْ وألا تُفَارِقُ الْأُصُولَ بَلْ كانت عليها فَإِنَّهَا تُرَدُّ لِلْمُسْتَحِقِّ وَلِلْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ مُدَّةَ كَوْنِهَا لم تَيْبَسْ وَلَوْ أَزْهَتْ فَإِنْ يَبِسَتْ فَازَ بها الْمُسْتَحَقُّ منه وَالْمَأْخُوذُ منه بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وفي الْبَيْعِ ) أَيْ وَتُرَدُّ لِلْبَائِعِ في الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وفي الْعَيْبِ مُدَّةَ كَوْنِهَا لم تَزْهُ فَإِنْ أَزْهَتْ فَازَ بها الْمُشْتَرِي فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( ما لم تُجَذَّ ) أَيْ وَلَوْ يَبِسَتْ فَإِنْ جُذَّتْ فَازَ بها الْمُفْلِسُ 
قَوْلُهُ ( بِالْقَبْضِ ) مُتَعَلِّقٌ بِرَضِيَ لَا بِدَخَلْت 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَقْبِضْهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كان عَدَمُ قَبْضِهَا مع مُضِيِّ زَمَانٍ يُمْكِنُ قَبْضُهَا فيه أولا وَظَاهِرُ قَوْلِهِ إنْ رضي بِالْقَبْضِ أَنَّهُ لو وَافَقَهُ على أَنَّ الْعَيْبَ قَدِيمٌ ولم يَرْضَ بِقَبْضِهَا أنها لَا تَدْخُلُ في ضَمَانِهِ لِأَنَّهُ قد يَدَّعِي عليه أَنَّهُ تَبَرَّأَ له من ذلك الْعَيْبِ 
قوله ( أَيْ جَهِلَ اسْمَ الْمَبِيعِ الْخَاصِّ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَلَطِ في ذَاتِ الْمَبِيعِ جَهْلُ اسْمِهِ الْخَاصِّ فَالْغَلَطُ وَاقِعٌ في الِاسْمِ الْخَاصِّ وَالتَّسْمِيَةُ وَاقِعَةٌ بِالِاسْمِ الْعَامِّ فَلَا تَنَاقُضَ
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بين قَوْلِهِ غَلَطٌ وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ سمي بِاسْمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا كَلَامَ لِلْبَائِعِ ) أَيْ لِتَفْرِيطِهِ إذْ لو شَاءَ لَتَمَسَّكَ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ لم يُسَمِّهِ أَصْلًا ) أَيْ كَأَشْتَرِي مِنْك هذا بِدِرْهَمٍ أو يقول الْبَائِعُ أَبِيعُك هذا بِدِرْهَمٍ وَيَرْضَى الْآخَرُ فَيُوجَدُ يَاقُوتَةٌ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ لم يَقَعْ غَلَطٌ يُحْتَجُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ) وهو الْجَهْلُ لِذَاتِ الْمَبِيعِ وَعَدَمُ مَعْرِفَةِ اسْمِهِ الْخَاصِّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لو سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ ) أَيْ أَنَّهُ لو سَمَّاهُ بِاسْمٍ خَاصٍّ غَيْرِ اسْمِهِ الْخَاصِّ الْأَصْلِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو سُمِّيَ بِاسْمٍ خَاصٍّ ) أَيْ فَظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسَمًّى بِهِ وَإِنَّمَا هو مُسَمًّى بِعَامٍّ 
قَوْلُهُ ( كَتَسْمِيَةِ الْحَجَرِ يَاقُوتَةً ) أَيْ فإذا سمي الْحَجَرَ يَاقُوتَةً فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي حَجَرًا فَلَهُ الرَّدُّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا جَهِلَ ذَاتَ الْمَبِيعِ أَيْ لم يَعْلَمْ اسْمَهُ الْخَاصَّ بِهِ فَإِنْ سَمَّاهُ بِاسْمٍ عَامٍّ فَلَا رَدَّ وَإِنْ سَمَّاهُ بِاسْمٍ خَاصٍّ فإذا هو ليس الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ الْخَاصِّ فَلَهُ الرَّدُّ سَوَاءٌ كان مُسَمًّى بِاسْمٍ خَاصٍّ آخَرَ أو كان مُسَمًّى بِالِاسْمِ الْعَامِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُرَدُّ الْمَبِيعُ بِغَبْنٍ ) أَيْ ما لم يَكُنْ الْبَائِعُ بِالْغَبْنِ أو الْمُشْتَرِي بِهِ وَكِيلًا أو وَصِيًّا وَإِلَّا رَدَّ ما صَدَرَ منهم من بَيْعٍ أو شِرَاءٍ فَإِنْ بَاعَا بِغَبْنٍ وَفَاتَ الْمَبِيعُ رَجَعَ الْمُوَكِّلُ والمحجور ( ( ( والمجحور ) ) ) عليه على الْمُشْتَرِي بِمَا وَقَعَ الْغَبْنُ وَالْمُحَابَاةُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ على الْمُشْتَرِي رَجَعَ على الْبَائِعِ وهو الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ بِذَلِكَ وَإِنْ اشْتَرَيَا بِغَبْنٍ وَفَاتَ ذلك الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْمُوَكِّلُ وَالْمَحْجُورُ على الْبَائِعِ بِمَا وَقَعَتْ الْمُحَابَاةُ وَالْغَبْنُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ على الْبَائِعِ رَجَعَا على الْمُشْتَرِي وهو الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ كما صَرَّحَ بِهِ ابن عَتَّابٍ في طُرَرِهِ وَغَيْرِهِ 
وَهَلْ يَتَقَيَّدُ الْغَبْنُ في بَيْعِ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ بِالثُّلُثِ كَالْغَبْنِ في بَيْعِهِمَا ما لِأَنْفُسِهِمَا وهو ظَاهِرُ قَوْلِ أبي عِمْرَانَ أو لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ بَلْ ما نَقَصَ عن الْقِيمَةِ نَقْصًا بَيِّنًا أو زَادَ عليها زِيَادَةً بَيِّنَةً وَإِنْ لم يَكُنْ الثُّلُثُ قال ابن عَرَفَةَ وهو الصَّوَابُ وهو مُقْتَضَى الرويات ( ( ( الروايات ) ) ) في الْمُدَوَّنَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ ) أَيْ هذا إذَا كان الْغَبْنُ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ في مُغَالَبَةِ الناس بَلْ وَلَوْ كان الْغَبْنُ بِمَا خَالَفَ الْعَادَةَ وَقَوْلُهُ بِأَنْ خَرَجَ عن مُعْتَادِ الْعُقَلَاءِ أَيْ في الْمُغَالَبَةِ وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمُبَالَغَةِ الْغَيْرِ الْمُعْتَادَةِ وَأَمَّا المغالبة ( ( ( المبالغة ) ) ) الْمُعْتَادَةُ فَهِيَ الزِّيَادَةُ على الثُّلُثِ وَقِيلَ الثُّلُثُ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْقَصَّارِ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ بِالْغَبْنِ إذَا كان أَكْثَرَ من الثلاث ( ( ( الثلث ) ) ) قال ابن رُشْدٍ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا الناس في غَفَلَاتِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ من بَعْضٍ ا ه وقال الْمُتَيْطِيُّ قال بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ إنْ زَادَ الْمُشْتَرِي في الْمَبِيعِ على قِيمَتِهِ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ فُسِخَ الْبَيْعُ وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَ بِنُقْصَانِ الثُّلُثِ من قِيمَتِهِ فَأَعْلَى إذَا كان جَاهِلًا بِمَا صَنَعَ وَقَامَ قبل مُجَاوَزَةِ الْعَامِ وَبِهَذَا أَفْتَى الْمَازِرِيُّ وابن عَرَفَةَ وَالْبَرْزَلِيُّ وَابْنِ لُبٍّ وَمَشَى عليه ابن عَاصِمٍ في مَتْنِ التُّحْفَةِ حَيْثُ قال وَمَنْ بِغَبْنٍ في مَبِيعٍ قَامَا فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَجُوزَ الْعَامَا وَأَنْ يَكُونَ جَاهِلًا بِمَا صَنَعْ وَالْغَبْنُ لِلثُّلْثِ فما زَادَ وَقَعْ وَعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بِالْأَحْكَامِ وَلَيْسَ لِلْعَارِفِ من قِيَامِ ا ه 
قُلْت وَالْعَمَلُ بِهِ مُسْتَمِرٌّ عِنْدَنَا بِفَاسَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ الْقِيمَةَ ) أَيْ فيقول له بِعْتُ لِلنَّاسِ بِكَذَا وَالْحَالُ أَنَّهُ يَكْذِبُ بَلْ بَاعَ بِأَقَلَّ 
قَوْلُهُ ( كما تَشْتَرِي من غَيْرِي ) أَيْ فيقول له قد اشْتَرَيْت من غَيْرِك بِكَذَا وهو يذكب ( ( ( يكذب ) ) ) بَلْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ تَنْوِيعٌ ظَاهِرِيٌّ ) أَيْ تَنْوِيعٌ لِعَطْفِ التَّفْسِيرِ فَقَوْلُهُ أو يَسْتَأْمِنُهُ عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَيُخْبِرُهُ بِجَهْلِهِ لَا أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَهَلْ إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَالْمُقَابِلُ مَحْذُوفٌ كما بَيَّنَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أولا يُرَدُّ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُؤَدَّى وَاحِدٌ ) أَيْ وهو أَنَّ مُوجِبَ الرَّدِّ جَهْلُ الْبَائِعِ أو الْمُشْتَرِي وَكَذِبُ الْآخَرِ عليه فَمَتَى كان هُنَاكَ جَهْلٌ من أَحَدِهِمَا وَكَذَبَ عليه الْآخَرُ فَالرَّدُّ وَإِنْ لم يَكُنْ جَهْلٌ فَلَا رَدَّ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الرَّدُّ حِينَئِذٍ ) أَيْ حين أخبره بِجَهْلِهِ أو اسْتَأْمَنَهُ فَكَذَبَ عليه وَلَوْ كان الْغَبْنُ بِأَقَلَّ من الثُّلُثِ وَأَمَّا لو وَقَعَ الْبَيْعُ على وَجْهِ الْمُكَايَسَة فَلَا رَدَّ بِالْغَبْنِ لَكِنْ ما ذَكَرَهُ من الْقَطْعِ أَيْ الِاتِّفَاقِ على الرَّدِّ إذَا كان هُنَاكَ اسْتِسْلَامٌ بِأَنْ أخبره بِجَهْلِهِ أو اسْتَأْمَنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذلك من قَوْلِهِ أو لَا يرد مُطْلَقًا 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ اتفقا ( ( ( اتفاقا ) ) ) بِحَسَبِ ما ظَهَرَ لِذَلِكَ الْقَائِلِ كَذَا
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ذَكَرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو لَا يُرَدُّ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ الْبَيْعُ على وَجْهِ الِاسْتِسْلَامِ أو الْمُكَايَسَةِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ طَرِيقَتَانِ وقد عَلِمْت الطَّرِيقَ الْمَرْدُودَ عليها بِلَوْ فَجُمْلَةُ ما في الْغَبْنِ على الْمَأْخُوذِ من الْمُصَنِّفِ ثَلَاثُ طُرُقٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ منه الْأَوَّلُ ) أَيْ وهو ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الرَّدِّ بِالْغَبْنِ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ على وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ وَأَمَّا إنْ وَقَعَ على وَجْهِ الِاسْتِسْلَامِ بِأَنْ أخبره بِجَهْلِهِ أو اسْتَأْمَنَهُ فإنه يَرُدُّ لِلرُّجُوعِ لِلْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ حتى أَنَّ بَعْضَهُمْ أَنْكَرَ الْقَوْلَ الثَّانِيَ الْقَائِلَ بِعَدَمِ الرَّدِّ مُطْلَقًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( في عُهْدَةِ الثَّلَاثِ ) مُتَعَلِّقٌ بِحَادِثٍ وَبِكُلِّ حَادِثٍ مُتَعَلِّقٍ بِرَدٍّ وَبَاؤُهُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ وَرَدٌّ بِسَبَبِ وُجُودِ كل عَيْبٍ حَادِثٍ حَدَثَ في زَمَنِ عُهْدَةِ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ لَكِنْ لَا بُدَّ من إثْبَاتِ أَنَّهُ عَيْبٌ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا الْمَوْصُوفَ اللَّيَالِي لِأَجْلِ تَذْكِيرِ الْعَدَدِ وَاللَّيَالِي تَسْتَلْزِمُ الْأَيَّامَ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وهو الْإِلْزَامُ ) أَيْ إلْزَامُ الْغَيْرِ شيئا وَالِالْتِزَامُ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( قَلِيلَةُ الزَّمَانِ كَثِيرَةُ الضَّمَانِ ) 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَ فِيمَا هِيَ فيه لَازِمٌ لَا خِيَارَ فيه لَكِنْ إنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ في مُدَّةِ الْعُهْدَةِ تَمَّ لُزُومُهُ من الْمُتَبَايِعَيْنِ مَعًا وَإِنْ أَصَابَهُ نَقْصٌ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَعَيْبٍ قَدِيمٍ ظَهَرَ له فيه وَيُلْغَى الْيَوْمُ الْأَوَّلُ منها إنْ سُبِقَ بِالْفَجْرِ 
قَوْلُهُ ( في دِينِهِ ) أَيْ بِأَنْ يحدث ( ( ( حدث ) ) ) فيه فِسْقٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَوْتًا بِسَمَاوِيٍّ ) أَيْ أو غَرَقًا أو حَرْقًا أو سُقُوطًا من عَالٍ أو قَتْلًا بِغِيلَةٍ وَيُسْتَثْنَى من الْكُلِّيَّةِ ذَهَابُ الْمَالِ فَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَاشْتَرَطَ مَالَهُ لِلْعَبْدِ ثُمَّ ذَهَبَ في زَمَنِ الْعُهْدَةِ فَلَا يُرَدُّ بِهِ وَلَوْ كان جُلَّ الصَّفْقَةِ لِأَنَّهُ لاحظ له من مَالِهِ فلما كان الْمُشْتَرِي لَا شَيْءَ له في الْمَالِ صَارَ غير مَنْظُورٍ له وَلَوْ تَلِفَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرِطُ مَالَهُ في الْعُهْدَةِ وَبَقِيَ مَالُهُ انْتَقَضَ بَيْعُهُ وَرَدَّ الْمَالَ لِبَائِعِهِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ مَالِهِ بِثَمَنِهِ وَأَمَّا لو اشْتَرَطَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ وَذَهَبَ الْمَالُ في زَمَنِ الْعُهْدَةِ فَلَهُ رَدُّهُ بِذَهَابِهِ وما ذَكَرَهُ من الِاسْتِثْنَاءِ فَهُوَ بِالنَّظَرِ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا بَعْدَ حَلِّ الشَّارِحِ له بِقَوْلِهِ بِكُلِّ حَادِثٍ حَدَثَ في دِينِهِ أو بَدَنِهِ أو خُلُقِهِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رَدَّ بِهِ إنْ حَدَثَ مِثْلُهُ ) أَيْ وَأَوْلَى لو اطَّلَعَ على عَيْبٍ قَدِيمٍ مِثْلِهِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كانت تِلْكَ الْعُهْدَةُ مُشْتَرَطَةً أو مُعْتَادَةً أو حَمَلَ الناس السُّلْطَانُ عليها وَخَصَّ شَمْسُ الدِّينِ اللَّقَانِيِّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَبِيعَ بِبَرَاءَةٍ بِالْمُعْتَادَةِ فَقَطْ وَأَمَّا لو كانت مُشْتَرَطَةً أو حَمَلَ السُّلْطَانُ الناس عليها فَيُرَدُّ مَعَهَا بِالْحَادِثِ دُونَ الْقَدِيمِ وَيُفْهَمُ من كَلَامِ عج اعْتِمَادُهُ 
قَوْلُهُ ( مع بَقَاءِ الْعُهْدَةِ ) أَيْ الضَّمَانِ فِيمَا عَدَاهُ فإذا تَبَرَّأَ له من إبَاقِهِ وقد بَاعَهُ بِالْعُهْدَةِ فَأَبَقَ في زَمَنِهَا ولم يَتَحَقَّقْ هَلَاكُهُ بَلْ سَلَّمَ فَلَا رَدَّ له بِالْإِبَاقِ لِأَنَّهُ تَبَرَّأَ منه فَتَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ منه أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ هَلَاكُهُ زَمَنَهَا فَضَمَانُهُ من الْبَائِعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَبَرَّأَ له من الْإِبَاقِ فَقَطْ لَا منه وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَيَحْتَمِلُ الخ ) فإذا بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ من كل عَيْبٍ فإنه لَا يَرُدُّ بِمَا حَدَثَ في زَمَنِ الْعُهْدَةِ وَظَاهِرُهُ كانت الْبَرَاءَةُ مُشْتَرَطَةً أو مُعْتَادَةً أو حَمَلَ السُّلْطَانُ الناس عليها وَخَصَّهُ اللَّقَانِيِّ بِالْمُعْتَادَةِ وَأَمَّا الْمُشْتَرَطَةُ أو التي حَمَلَ السُّلْطَانُ الناس عليها فَيُرَدُّ فِيهِمَا بِالْحَادِثِ دُونَ الْقَدِيمِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ اللَّقَانِيَّ خَصَّصَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِالْمُعْتَادَةِ على كِلَا الِاحْتِمَالَيْنِ فيه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ ) قال بْن وَالتَّقْرِيرُ الْأَوَّلُ قَرَّرَ بِهِ تت وَالثَّانِي قَرَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ وهو الْمُوَافِقُ لِلْمُدَوَّنَةِ قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابَا وَهَذَا الثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَدْخُلُ في الثَّانِي وَلَا عَكْسَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُوَاضَعَةُ ) إنَّمَا فَسَّرَ الِاسْتِبْرَاءَ هُنَا بِالْمُوَاضَعَةِ لِأَنَّ التَّدَاخُلَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا إذَا كان الضَّمَانُ من الْبَائِعِ وَالِاسْتِبْرَاءُ الضَّمَانُ فيه من الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( انْتَظَرْت الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ ) أَيْ وَتَدَاخَلَا في الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَدْخُلُ مع شَيْءٍ ) أَيْ لَا من الِاسْتِبْرَاءِ كما مَرَّ وَلَا تَدْخُلُ أَيْضًا في الْخِيَارِ بَلْ ابْتِدَاؤُهَا من وَقْتِ مضى أَمَدِ الْخِيَارِ وَلَا تَدْخُلُ أَيْضًا في عُهْدَةِ السَّنَةِ لِأَنَّهُ تُؤْتَنَفُ عُهْدَةُ السَّنَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَكَذَا بَعْدَ
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الْخِيَارِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَدَخَلَ الِاسْتِبْرَاءُ في عُهْدَةِ السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا يَقِيه الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ) أَيْ لَا ما يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ كما قِيلَ 
قَوْلُهُ ( وَالْغَلَّةُ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْغَلَّةَ زَمَنَ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ لِلْبَائِعِ هو الْمُعَوَّلُ عليه لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ وقال ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ إنَّهَا لِلْمُشْتَرِي وقد اعْتَرَضَهُ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّ الْمَنْصُوصَ أنها لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( لَا صِلَةَ الْمَوْهُوبِ ) أَيْ لَا أَنَّهُ صِلَةٌ لِلْمَوْهُوبِ أَيْ بَلْ صِلَتُهُ مُقَدَّرَةٌ بِلَفْظٍ له على أنها مَفْعُولٌ ثَانٍ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ لِأَلْ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى على ) أَيْ فَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ في حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ) أَيْ لَكِنَّهُ يُقَدَّرُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ عليه وَبِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا له 
قَوْلُهُ ( بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ ) أَيْ بِحُدُوثِ جُذَامٍ وَبَرَصٍ مُحَقَّقَيْنِ وفي مَشْكُوكِهِمَا قَوْلَانِ فَقِيلَ أن الْمَشْكُوكَ كَالْمُحَقَّقِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ وَهْبٍ وَالْأَوَّلُ هو الْمُعْتَمَدُ 
تَنْبِيهٌ قال ابن شَاسٍ إنَّمَا اخْتَصَّتْ عُهْدَةُ السَّنَةِ بِهَذِهِ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ هذه الْأَدْوَاءَ تَتَقَدَّمُ أَسْبَابُهَا وَيَظْهَرُ منها ما يَظْهَرُ في فَصْلٍ من فُصُولِ السَّنَةِ دُونَ فَصْلٍ بِحَسَبِ ما أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ من حُصُولِ ذلك الدَّاءِ في فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَجُنُونٌ ) وَلَا يُرَدُّ في عُهْدَةِ السَّنَةِ بِغَيْرِ هذه الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ فَلَوْ أَصَابَ الرَّقِيقَ شَيْءٌ من تِلْكَ الْأَدْوَاءِ في السَّنَةِ ثُمَّ ذَهَبَ قبل انْقِضَائِهَا لم يُرَدَّ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِعَوْدِهِ 
قَوْلُهُ ( بِطَبْعٍ ) أَيْ بِفَسَادِ الطَّبِيعَةِ كَغَلَبَةِ السَّوْدَاءِ وَقَوْلُهُ أو مَسِّ جِنٍّ أَيْ بِأَنْ كان بِوَسْوَاسٍ وَيُرَدُّ بِهِ هُنَا دُونَ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ الطَّبِيعِيِّ فإنه يُرَدُّ بِهِ في الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَأَمَّا ما كان بِضَرْبَةٍ وَنَحْوِهَا كَطَرْبَةٍ فَلَا يُرَدُّ بِهِ فِيهِمَا وقد اعْتَرَضَ عج قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا بِكَضَرْبَةٍ بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين كَوْنِ الْجُنُونِ طَبِيعِيًّا أو بِمَسِّ جِنٍّ أو حَدَثَ بِكَضَرْبَةٍ في الرَّدِّ بِكُلٍّ منها في عُهْدَةِ السَّنَةِ وَالثَّلَاثِ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ شُرِطَا أو اُعْتِيدَا ) فَإِنْ انْتَفَيَا لم يُعْمَلْ بِهِمَا في الرَّدِّ بِحَادِثٍ وَاعْلَمْ أَنَّ رِوَايَةَ الْمِصْرِيِّينَ أَنَّهُ لَا يقضي بِالْعُهْدَةِ في الرَّقِيقِ إلَّا بِشَرْطٍ أو عَادَةٍ أو حَمْلِ السُّلْطَانِ الناس عليها فَإِنْ انْتَفَى ما ذُكِرَ لم يُعْمَلْ بها في الرَّدِّ بِحَادِثٍ وَلَوْ قال الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت على عُهْدَةِ الْإِسْلَامِ لِاخْتِصَاصِهَا بِدَرْكِ الْمَبِيعِ من الِاسْتِحْقَاقِ فَقَطْ دُونَ الْعَيْبِ وَرَوَى الْمَدَنِيُّونَ أَنَّهُ يقضي بها في كل بَلَدٍ وَإِنْ لم يَكُنْ شَرْطٌ وَلَا عَادَةٌ وفي الْبَيَانِ قَوْلٌ ثَالِثٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ لَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بها وَإِنْ اشْتَرَطُوهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِحَمْلِ السُّلْطَانِ الخ ) أَيْ فَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ حُكْمًا وَجَرَّدَ الْمُصَنِّفُ الْفِعْلَيْنِ من عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْعُهْدَةَ في مَعْنَى الزَّمَانِ أو الضَّمَانِ أَيْ إنْ شَرَطَ الزَّمَانَانِ أو المضانان ( ( ( الضمانان ) ) ) أو اُعْتِيدَ 
قَوْلُهُ ( إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَيْهِمَا بِشَرْطٍ أو عَادَةٍ ) مُرَادُهُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ حُكْمًا كَحَمْلِ السُّلْطَانِ عليها فَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ في أَثْنَاءِ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ ثُمَّ اطَّلَعَ على عَيْبٍ حَادِثٍ قبل الْإِسْقَاطِ فقال ابن عبد السَّلَامِ حُكْمُهُ حُكْمُ من اطَّلَعَ على عَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ وَلَا يَكُونُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ في بَاقِي الْعُهْدَةِ مُسْقِطًا لِمَا مَضَى منها قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَمِنْ الْبَائِعِ ) أَيْ بِدُونِ يَمِينٍ من الْمُشْتَرِي في الْقَطْعِ وَبِهِ عِنْدَ الظَّنِّ وَبِخِلَافِ ما إذَا قَطَعَتْ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُمَا فَمِنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ يَمِينٍ على الْبَائِعِ فَإِنْ ظَنَّتْ أو شَكَّتْ فَمِنْ الْمُشْتَرِي لَكِنْ مع يَمِينِ الْبَائِعِ على قِيَاسِ ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَرُدَّ بِمَا مَرَّ ) أَيْ وَرُدَّ بِكُلِّ حَادِثٍ في عُهْدَةِ الثَّلَاثِ وَبِالْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ في عُهْدَةِ السَّنَةِ في رَقِيقٍ غَيْرِ مُنْكَحٍ بِهِ لَا في مُنْكَحٍ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اُشْتُرِطَتْ عُمِلَ بها ) أَيْ في الْمُنْكَحِ بِهِ وما بَعْدَهُ ويستثني منه الْمَأْخُوذُ عن دَيْنٍ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ طريقه ) أَيْ الْخُلْعِ الْمُنَاجَزَةُ أَيْ وَالْعُهْدَةُ تُنَافِي ذلك وفي هذا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُخَالَعَ بِهِ يَكُونُ حَالًّا
____________________
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وَمُؤَجَّلًا كما تَقَدَّمَ في الْخُلْعِ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِالتَّسَاهُلِ فيه وَلِذَا أَجَازُوا فيه الْغَرَرَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَعَ إقْرَارٍ أو بِبَيِّنَةٍ فَالْعُهْدَةُ ) صَرِيحُهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِمَا فيه الْمَالُ من دَمِ الْعَمْدِ أو الْخَطَأِ أو ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَصَالَحَ عنه بِعَبْدٍ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْعَبْدَ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَأْخُوذًا عن دَيْنٍ وَلَا عُهْدَةَ في الْمَأْخُوذِ عن دَيْنٍ مُطْلَقًا كما يَأْتِي فَالْأَوْلَى إبْقَاءُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على إطْلَاقِهِ وأن الْعَبْدَ الْمُصَالَحَ بِهِ عن دَمِ الْعَمْدِ لَا عُهْدَةَ فيه وسواء ( ( ( سواء ) ) ) كان فيه قِصَاصٌ أو مَالٌ وَسَوَاءٌ كان الصُّلْحُ على إقْرَارٍ أو إنْكَارٍ وَلَا مَفْهُومَ لِدَمِ الْعَمْدِ بَلْ كَذَلِكَ الْمُصَالَحُ بِهِ عن دَمِ الْخَطَأِ لَا عُهْدَةَ فيه سَوَاءٌ كان الصُّلْحُ عن إنْكَارٍ أو إقْرَارٍ 
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُصَالَحَ بِهِ عن الدَّمِ لَا عُهْدَةَ فيه مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان دَمَ خَطَأٍ أو عَمْدٍ فيه الْقِصَاصُ أو الْمَالُ كان الصُّلْحُ على إقْرَارٍ أو إنْكَارٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ في صُلْحِ الْإِنْكَارِ كَالْهِبَةِ وَالْمَدْفُوعَ في صُلْحِ الْإِقْرَارِ مَدْفُوعٌ عن دَيْنٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ في الدَّمِ الْمُوجِبِ لِلْمَالِ كان عَمْدًا أو خَطَأً وَأَمَّا الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ فَعَدَمُ الْعُهْدَةِ فيه إنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكَارِ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ كَالْهِبَةِ وَإِنْ كان عن إقْرَارٍ فَالْقَصْدُ بِدَفْعِ الْعَبْدِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ وَقَطْعُهَا يَقْتَضِي الْمُنَاجَزَةَ وَالْعُهْدَةُ تَقْتَضِي عَدَمَهَا وَأَمَّا الْمُصَالَحُ بِهِ عن غَيْرِ الدَّمِ فَإِنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكَارٍ فَلَا عُهْدَةَ فيه لِأَنَّهُ كَالْهِبَةِ وَإِنْ كان عن إقْرَارٍ فَإِنْ كان ذلك الْمُقَرُّ بِهِ مُعَيَّنًا فَفِيهِ الْعُهْدَةُ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ وَإِنْ كان غير مُعَيَّنٍ فَلَا عُهْدَةَ فيه لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ عن دَيْنٍ 
إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ أن الْمُصَالَحَ بِهِ على الْإِقْرَارِ فيه الْعُهْدَةُ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الصُّلْحُ على الْإِقْرَارِ بِمُعَيَّنٍ لَا بِمَا في الذِّمَّةِ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُهُ في نَوَازِلِ سَحْنُونٍ وَنَصُّهُ وَأَمَّا الْمُصَالَحُ بِهِ الذي لَا عُهْدَةَ فيه فَمَعْنَاهُ الْمُصَالَحُ بِهِ على الْإِنْكَارِ وَأَمَّا الْمُصَالَحُ بِهِ على الْإِقْرَارِ فَهُوَ بَيْعٌ من الْبُيُوعِ يَكُونُ فيه الْعُهْدَةُ وَإِنَّمَا لم يَكُنْ في الْمُصَالَحِ بِهِ على الْإِنْكَارِ عُهْدَةٌ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْهِبَةَ في حَقِّ الدَّافِعِ وَلِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْمُنَاجَزَةَ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ على تَرْكِ خُصُومَةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا فيه عُهْدَةٌ وَأَمَّا الْمَأْخُوذُ عن دَيْنٍ أو دَمٍ فَإِنَّمَا لم يَكُنْ في ذلك عُهْدَةٌ لِوُجُوبِ الْمُنَاجَزَةِ في ذلك انْتِفَاءً لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فما عُلِّلَ بِهِ سُقُوطُ الْعُهْدَةِ في الْمَأْخُوذِ عن دَيْنٍ دَلِيلٌ على أَنَّهُ لَا فَرْقَ فيه بين الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ كما أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وما ذَكَرَهُ من ثُبُوتِ الْعُهْدَةِ أولا في الْمُصَالَحِ بِهِ على الْإِقْرَارِ يُحْمَلُ على الْإِقْرَارِ بِمُعَيَّنٍ كما ذَكَرْنَا ا ه بْن 
فَتَحَصَّلَ من هذا كُلِّهِ أَنَّ الْمُصَالَحَ بِهِ إنْ كان عن إنْكَارٍ فَلَا عُهْدَةَ فيه مُطْلَقًا كان الصُّلْحُ عن دَمٍ أو عن غَيْرِهِ وَإِنْ كان عن إقْرَارٍ بِمُعَيَّنٍ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمَبِيعِ على الرُّؤْيَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حَاضِرًا مَرْئِيًّا أو بَيْعٍ على رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ على الْبَرَاءَةِ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا عِلْمُ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ ما مَرَّ في الْعَيْبِ الْقَدِيمِ من أَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ إنَّمَا يُمْنَعُ من الرَّدِّ بِهِ إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ حَاكَمَ 
قَوْلُهُ ( السَّفِيهُ وَالْغَائِبُ لِدَيْنٍ ) أَيْ إذَا بِيعَ عَلَيْهِمَا الْعَبْدُ لِدَيْنٍ الخ 
قَوْلُهُ ( على وَجْهِ الصُّلْحِ ) أَيْ عن إقْرَارٍ أو إنْكَارٍ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّفْرِقَةِ بين الْمَأْخُوذِ صُلْحًا عن الدَّيْنِ وَالْمَأْخُوذِ على وَجْهِ الْبَيْعِ بِالدَّيْنِ تَبِعَ فيه بَعْضَهُمْ وَبَعْضَهُمْ أَبْقَى الْمُصَنِّفُ على ظَاهِرِهِ فَجَعَلَ الْمَأْخُوذَ عن الدَّيْنِ لَا عُهْدَةَ فيه مُطْلَقًا أُخِذَ على وَجْهِ الصُّلْحِ أو على وَجْهِ الْبَيْعِ وَالْمُشَاحَّةِ لِمَا يَلْزَمُ على الْعُهْدَةِ من فَسْخِ ما في الذِّمَّةِ في مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ شَرْعًا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ ) أَيْ عن الذين ( ( ( الدين ) ) ) على وَجْهِ الْمُشَاحَّةِ الخ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ حَلٌّ لِلْبَيْعِ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ حَلٌّ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الْإِقَالَةُ ) أَيْ عِنْدَ سَحْنُونٍ في أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَهَذَا الْقَوْلُ اقْتَصَرَ عليه ابن رُشْدٍ في النَّقْلِ عنه وَنَصُّهُ وَاخْتُلِفَ في الْعُهْدَةِ في الْعَبْدِ الْمُقَالِ منه فقال ابن حَبِيبٍ وَأَصْبَغُ فيه الْعُهْدَةُ وقال سَحْنُونٌ لَا عُهْدَةَ فيه وَهَذَا عِنْدِي إذَا اُنْتُقِدَ وَأَمَّا إذَا لم يُنْتَقَدْ فَلَا عُهْدَةَ في ذلك قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ كَالْعَبْدِ الْمَأْخُوذِ عن دَيْنٍ ا ه من نَوَازِلِ سَحْنُونٍ وقال ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ زَرْقُونٍ وَحَكَى فَضْلٌ عن سَحْنُونٍ كَمَقُولِ أَصْبَغَ في الْإِقَالَةِ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ عنه اه فَثَبَتَ أَنَّ له
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الْقَوْلَيْنِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ما بِيعَ في الْمِيرَاثِ ) وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إرْثٌ أَمْ لَا وَلَا يُخَالِفُ هذا ما مَرَّ من أَنَّ بَيْعَ الْوَارِثِ بَيْعُ بَرَاءَةٍ إنْ بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ لِأَنَّ ذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْدُثُ ا ه خش 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ ) أَيْ بِقِسْمَيْهَا وَلِعَدَمِ الْمُشَاحَّةِ فيها وَالْعُهْدَةُ تَقْتَضِي الْمُشَاحَّةَ 
قَوْلُهُ ( لِلْمَوَدَّةِ السَّابِقَةِ بَيْنَهُمَا ) أَيْ فَإِنَّهَا تقضي ( ( ( تقتضي ) ) ) عَدَمَ رَدِّهَا بِمَا يَحْدُثُ فيها في ثَلَاثٍ أو سَنَةٍ وَلَهُ رَدُّهَا بِقَدِيمٍ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( لِحُصُولِ الْمُبَاعَدَةِ بَيْنَهُمَا بِفَسْخِ النِّكَاحِ ) لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ شِرَائِهَا له انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَصَارَ لَا يَطَؤُهَا بِخِلَافِ ما إذَا اشْتَرَاهَا فإنه وَإِنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ إلَّا أَنَّهُ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ فلم تَحْصُلْ الْمُبَاعَدَةُ بَيْنَهُمَا بِشِرَائِهِ لها بِخِلَافِ شِرَائِهَا له 
قَوْلُهُ ( فَلَا عُهْدَةَ ) أَيْ لِأَجْلِ تَنْفِيذِ غَرَضِ الْمَيِّتِ 
قَوْلُهُ ( إذَا عُلِمَ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ دَاخِلٌ على تَنْفِيذِ غَرَضِ الْمُوصِي 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ عَيَّنَ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ لم يُعَيِّنْ فَالْعُهْدَةُ لِأَنَّهُ إذَا رَدَّ بِحَادِثٍ في زَمَنِ الْعُهْدَةِ يَشْتَرِي غَيْرَهُ فلم يَفُتْ غَرَضُ الْمَيِّتِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ من أَصْلِهِ ) أَيْ لَا أَنَّهُ بَيْعٌ مُؤْتَنَفٌ حتى يَكُونَ على الْمُشْتَرِي الْعُهْدَةُ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَرْجَحُ أَنَّ له ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ الرُّجُوعَ أَيْ على الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ أَيْ بِأَرْشِ ذلك الْعَيْبِ الْحَادِثِ في زَمَنِ الْعُهْدَةِ بَعْدَ صُدُورِ الْعِتْقِ وما معه وَيُمْنَعُ من رَدِّهِ وَمُقَابِلُ الْأَرْجَحِ قَوْلَانِ لَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعُهْدَةِ وَقِيلَ يَنْقَضِ الْعِتْقُ وَيَرُدُّ بِذَلِكَ الْحَادِثِ وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمُعْتَمَدُ منها ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِمُوَافَقَةِ سَحْنُونٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ على ذلك الْقَوْلِ وقد اُشْتُهِرَ على أَلْسِنَةِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ قَوْلٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ فَلَا يُعْدَلُ عنه لِخِلَافِهِ 
قَوْلُهُ ( على مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ ) أَيْ كَالْخِيَارِ الشَّرْطِيِّ وَالْحُكْمِيِّ وَالْعُهْدَةِ وَالْغَلَطِ وَالْغَبْنِ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( ما فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَتَوْفِيَةُ الشَّيْءِ تَأْدِيَتُهُ 
قَوْلُهُ ( لِقَبْضِهِ ) أَيْ إلَى أَنْ يَقْبِضَهُ مُشْتَرِيهِ فَاللَّامُ بِمَعْنَى إلَى 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِمَكِيلًا ) فيه أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَعَلُّقِهِ بِمَكِيلًا كما كَتَبَ شَيْخُنَا فَالْأَوْلَى تَعَلُّقُهُ بِضَمِنَ وَقَوْلُهُ في حَالِ كَيْلِهِ أَرَادَ بِالْكَيْلِ الْفِعْلَ لَا الْآلَةَ وَإِلَّا لَتَكَرَّرَ مع قَوْلِهِ وَاسْتَمَرَّ بِمِعْيَارِهِ 
قَوْلُهُ ( تَفْرِيغُهُ الخ ) أَيْ فإذا هَلَكَ بَعْدَ التَّفْرِيغِ في أَوْعِيَةِ الْمُشْتَرِي كان الضَّمَانُ منه وَأَمَّا إذَا هَلَكَ حَالَ تَفْرِيغِهِ فيها فَضَمَانُهُ من الْبَائِعِ إنْ كان التَّفْرِيغُ منه وَإِنْ كان الْمُشْتَرِي كان الضَّمَانُ منه كما يَأْتِي قَرِيبًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي له ما يَشْمَلُ تَسْلِيمَهُ له وَتَفْرِيغَهُ في أَوْعِيَتِهِ لَا خُصُوصَ التَّفْرِيغِ في أَوْعِيَتِهِ المقتضى أَنَّهُ إذَا تَلِفَ في حَالِ التَّفْرِيغِ يَكُونُ الضَّمَانُ من الْبَائِعِ مُطْلَقًا وَهَذَا يُخَالِفُ ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقَةٌ بِقَبْضِهِ ) أَيْ وَهِيَ دَاخِلَةٌ على مُضَافٍ مَحْذُوفٍ أَيْ لِقَبْضِهِ بِسَبَبِ تَمَامِ كَيْلِهِ وَتَمَامُ كَيْلِهِ خُرُوجُهُ من مِعْيَارِهِ وَلَك أَنْ تَجْعَلَ الْبَاءَ في بِكَيْلِهِ بِمَعْنَى بَعْدُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( كَمَوْزُونِ وَمَعْدُودٍ ) أَيْ كما أَنَّ ضَمَانَ الْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ من الْبَائِعِ حتى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي بِوَزْنٍ أو عَدٍّ فَلَوْ فَرَّغَهُ الْمُشْتَرِي على زَيْتِهِ مَثَلًا ثُمَّ وُجِدَتْ فَأْرَةٌ ولم تُعْلَمْ من أَيِّهِمَا فَعَلَى الْمُشْتَرِي كما في ح 
قَوْلُهُ ( وَالْأُجْرَةُ عليه ) أَيْ على الْبَائِعِ لِأَنَّ التَّوْفِيَةَ وَاجِبَةٌ عليه وَلَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ وفي ح اُخْتُلِفَ هل يَلْزَمُ الْبَائِعَ الْقِمْعُ أَيْضًا لِأَنَّ التَّوْفِيَةَ تَتَوَقَّفُ عليه أو يَأْتِي الْمُشْتَرِي بِإِنَاءٍ وَاسِعٍ ا ه 
وَانْظُرْ لو تَوَلَّى الْمُشْتَرِي الْكَيْلَ أو الْوَزْنَ أو الْعَدَّ بِنَفْسِهِ هل له طَلَبَ الْبَائِعَ بِأُجْرَةِ ذلك أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا أَنَّ له الْأُجْرَةَ إذَا كان شَأْنُهُ ذلك أو سَأَلَهُ الْبَائِعُ في ذلك 
قَوْلُهُ ( كما أَنَّ أُجْرَةَ الثَّمَنِ ) أَيْ أُجْرَةَ كَيْلِهِ أو وَزْنِهِ أو عَدِّهِ
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قَوْلُهُ ( على فَاعِلِهَا ) أَيْ وهو الْبَائِعُ أَعْنِي الْمُقِيلَ وَالْمَوْلَى وَالْمُشْرِكَ بِالْكَسْرِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ فَعَلَ مَعْرُوفًا ) أَيْ فَلَا يُضَرُّ بِإِلْزَامِهِ الْأُجْرَةَ 
قَوْلُهُ ( على سَائِلِ ما ذُكِرَ ) أَيْ سَائِلِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وهو الْمُقَالُ وَالْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( لَا مَسْئُولُهَا ) أَيْ وهو الْمُقِيلُ والمولى وَالْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فَلَا أُجْرَةَ عليه ) أَيْ على فَاعِلِهَا 
قَوْلُهُ ( بِجَامِعِ الْمَعْرُوفِ ) أَيْ وَفَاعِلُ الْمَعْرُوفِ لَا يَغْرَمُ 
قَوْلُهُ ( فَأُجْرَةُ كَيْلِهِ على الْمُقْتَرِضِ ) أَيْ لَا على الْمُقْرِضِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَعْرُوفًا وَفَاعِلُ الْمَعْرُوفِ لَا يَغْرَمُ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ التَّوَهُّمِ الْأَوَّلِ ) لَعَلَّهُ لِأَنَّ دَفْعَ الْأُجْرَةِ صُورَةُ زِيَادَةٍ مُعَجَّلَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِمِعْيَارِهِ ) حَالٌ أَيْ ما دَامَ الْمَبِيعُ بِمِعْيَارِهِ وَقَوْلُهُ حتى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي أو نَائِبُهُ منه أَيْ من الْمِعْيَارِ بِأَنْ يُخْرِجَهُ منه وَسَوَاءٌ كان ذلك النَّائِبُ غير الْبَائِعِ أو كان هو الْبَائِعُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي ) هذا مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ وَضَمِنَ بَائِعٌ مَكِيلًا لِقَبْضِهِ كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ أَيْ هذا إذَا تَوَلَّى الْبَائِعُ ما ذُكِرَ من الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْعَدِّ بَلْ وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي نِيَابَةً عنه فإذا تَوَلَّاهُ الْبَائِعُ وَسَقَطَ الْمِكْيَالُ فَتَلِفَ ما فيه قبل قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَضَمَانُهُ من الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ إذَا تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي نِيَابَةً عن الْبَائِعِ وَسَقَطَ الْمِكْيَالُ من يَدِهِ فَهَلَكَ ما فيه قبل وُصُولِهِ لغرائره ( ( ( لغرائزه ) ) ) أو أَوَانَيْهِ فَمُصِيبَتُهُ من الْبَائِعِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ 
وَسَوَاءٌ كان الْمِكْيَالُ له أو لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ هو الذي يَتَصَرَّفُ فيه الْمُبْتَاعُ إلَى مَنْزِلِهِ وَلَيْسَ له إنَاءٌ حَاضِرٌ غَيْرُهُ فَضَمَانُ ما فيه من الْمُشْتَرِي وَلَوْ اسْتَعَارَهُ من الْبَائِعِ وَضَمَانُ الْإِنَاءِ من رَبِّهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ هُنَا أَرْبَعٌ الْأُولَى أَنْ يَتَوَلَّى الْبَائِعُ الْوَزْنَ مَثَلًا ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَوْزُونَ لِيُفَرِّغَهُ في ظَرْفِ الْمُشْتَرِي فَيَسْقُطُ من يَدِهِ فَالْمُصِيبَةُ من الْبَائِعِ اتِّفَاقًا الثَّانِيَةُ مِثْلُهَا وَيَتَوَلَّى الْمُشْتَرِي التَّفْرِيغَ أَيْ يَأْخُذَهُ من الْمِيزَانِ لِيُفَرِّغَهُ في ظَرْفِهِ فَيَسْقُطُ من يَدِهِ فَالْمُصِيبَةُ من الْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا حَكَاهُ ابن رُشْدٍ فِيهِمَا وَنَازَعَهُ ابن عَرَفَةَ في الْأُولَى فقال قَوْلُهُ في هَلَاكِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ أَنَّهُ منه اتِّفَاقًا خِلَافُ مُحَصَّلٍ قَوْلِ الْمَازِرِيِّ وَاللَّخْمِيِّ أَنَّهُ من بَائِعِهِ أو من مُبْتَاعِهِ الثَّالِثَةُ أَنْ يَتَوَلَّى الْمُشْتَرِي الْوَزْنَ وَالتَّفْرِيغَ فَيَسْقُطُ من يَدِهِ فقال ابن الْقَاسِمِ وَمَالِكٌ الْمُصِيبَةُ من الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلٌ عن الْبَائِعِ ولم يَقْبِضْهُ لِنَفْسِهِ حتى يَصِلَ إلَى ظَرْفِهِ وقال سَحْنُونٌ الْمُصِيبَةُ من الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِنَفْسِهِ ولم يَجْرِ هذا الْخِلَافُ في الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لماتولى بِنَفْسِهِ الْوَزْنَ دَلَّ على أَنَّ قَبْضَ الْمُشْتَرِي منه لِيَفْرُغَ قَبْضٌ لِنَفْسِهِ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا يَحْضُرَ ظَرْفُ الْمُشْتَرِي وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي حَمْلَ الْمَوْزُونِ في ظَرْفِ الْبَائِعِ مِيزَانًا أو جُلُودًا أو أَزْيَارًا فَالضَّمَانُ من الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ من الْوَزْنِ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِنَفْسِهِ في ظَرْفِ الْبَائِعِ وَيَجُوزُ له بَيْعُهُ قبل بُلُوغِهِ إلَى دَارِهِ لِأَنَّهُ قد وَجَدَ الْقَبْضَ حَقِيقَةً فَلَيْسَ فيه بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ فَعَلَيْك بهذا التَّحْرِيرِ فإنه من زُبْدَةِ الْفِقْهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِغِرَارَةِ الْمُشْتَرِي ) إظْهَارٌ في مَحَلِّ الْإِضْمَارِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما لوكاله الخ ) هذا إشَارَةٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ ) عَطْفٌ على الْمَعْنَى أَيْ قَبْضُ المثلى بِالْكَيْلِ أو بالوزن ( ( ( الوزن ) ) ) وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَيُمَكِّنُهُ الخ ) أَيْ بِأَنْ يَخْرُجَ منه وَيُمَكِّنُهُ من التَّصَرُّفِ فيه 
قَوْلُهُ ( بِتَسْلِيمِ الْمَفَاتِيحِ ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَتْ ) أَيْ فَإِنْ لم يَكُنْ له مَفَاتِيحُ كَفَى تَمْكِينُهُ من التَّصَرُّفِ وَانْظُرْ لو مَكَّنَهُ من التَّصَرُّفِ وَمَنَعَهُ من الْمَفَاتِيحِ كما لوفتح له الدَّارَ وَأَخَذَ الْمَفَاتِيحَ معه هل يَكُونُ ذلك قَبْضًا أو لَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ بَهْرَامَ وَشَارِحِنَا أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّمْكِينِ من التَّصَرُّفِ مع عَدَمِ أَخْذِ الْمَفَاتِيحَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَبْضَهَا بِالْإِخْلَاءِ ) أَيْ إخْلَاءِ الْأَمْتِعَةِ منها 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكْفِي التَّخْلِيَةُ ) أَيْ تَمْكِينُهُ من التَّصَرُّفِ فيها بِتَسْلِيمِ الْمَفَاتِيحِ 
قَوْلُهُ ( كَاحْتِيَازِ الثَّوْبِ ) أَيْ حِيَازَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الخ ) هذا إشَارَةٌ لِلْجَوَابِ عن اعْتِرَاضِ الْمَوَّاقِ على قَوْل الْمُصَنِّفِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ الخ بِأَنَّ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ لَا تَظْهَرُ له فَائِدَةٌ في الْبَيْعِ الصَّحِيحِ لِدُخُولِهِ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ
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فَائِدَتُهُ في الْفَاسِدِ وفي كل ما يَحْتَاجُ لِحَوْزٍ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ فَلَوْ أتى الْمُصَنِّفُ بهذا عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ كان أَوْلَى 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ لَا تَظْهَرُ له فَائِدَةٌ إلَّا في الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بَلْ تَظْهَرُ فيه وفي بَعْضِ أَفْرَادِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إذَا كان الْبَيْعُ فَاسِدًا ) أَيْ لِأَنَّ الضَّمَانَ فيه إنَّمَا يَنْتَقِلُ من الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَكَذَلِكَ الْعَقَارُ إذَا بِيعَ مُذَارَعَةً لَا يَدْخُلُ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إلَّا بِالْقَبْضِ وَكَذَلِكَ الْغَائِبُ إذَا بِيعَ بِالصِّفَةِ أو على رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ لَا يَدْخُلُ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إلَّا بِالْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْبَيْعُ الخ ) أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ إن فَائِدَةَ الْقَبْضِ تَظْهَرُ فِيمَا ذُكِرَ بَلْ قُلْنَا إنَّ فَائِدَتَهُ تَظْهَرُ فِيمَا ذُكِرَ وَغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ الخ 
قَوْلُهُ ( يَدْخُلُ ) أَيْ مُتَعَلِّقُهُ وهو الْمَبِيعُ وَلَوْ قال لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا يَدْخُلُ الخ كان أَوْلَى وَمَحَلُّ الدُّخُولِ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ إذَا كان ذلك الْمَبِيعُ حَاضِرًا ولم يَكُنْ فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَلَا مُوَاضَعَةٍ وَلَا عُهْدَةٍ وَلَا مَحْبُوسًا لِلثَّمَنِ أو لِلْإِشْهَادِ على ما قال بَعْدَ 
قَوْلِهِ ( الْمَبِيعُ الْحَاضِرُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا الْغَائِبُ وما فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ فَلَا يَدْخُلُ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ بَلْ بِالْقَبْضِ وَكَذَلِكَ الْمَبِيعُ على الْعُهْدَةِ لَا يَدْخُلُ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ بَلْ يَتَوَقَّفُ دُخُولُهُ في ضَمَانِهِ على نقضاء ( ( ( انقضاء ) ) ) الْعُهْدَةِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَثْنَى من ذلك ) أَيْ من قَوْلِهِ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي ما اشْتَرَاهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ اللَّازِمِ خَمْسَ مَسَائِلَ وَيُزَادُ عليها ما فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ وما فيه عُهْدَةُ ثَلَاثٍ وما بِيعَ بِخِيَارٍ فَتَكُونُ جُمْلَةُ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ ثَمَانِيَةً ولم يذكر هذه الثَّلَاثَةَ الْمَزِيدَةَ اتِّكَالًا على ما تَقَدَّمَ له من أَنَّ الضَّمَانَ في مُدَّةِ الْخِيَارِ وَالْعُهْدَةِ من الْبَائِعِ وَأَنَّ ما فيه حَقَّ تَوْفِيَةٍ ضَمَانُهُ من الْبَائِعِ حتى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي بِكَيْلٍ أووزن أو عَدٍّ 
قَوْلُهُ ( ضَمَانُ الرِّهَانِ ) أَيْ فَيُفَرَّقُ بين ما يُغَابُ عليه وما لَا يُغَابُ عليه فما لَا يُغَابُ عليه لَا ضَمَانَ عليه فيه إذَا ادَّعَى تَلَفَهُ أو هَلَاكَهُ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ وما يُغَابُ عليه هو في ضَمَانِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ تَلِفَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ فإنه لَا ضَمَانَ عليه حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وهو مُسْلَمٌ في الثَّانِيَةِ الخ ) تَفْرِيقُهُ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ ما جَرَى في إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ من الْخِلَافِ يَجْرِي في الْأُخْرَى لِقَوْلِ ابْنِ شَاسٍ وفي مَعْنَى احْتِبَاسِهِ لِأَجْلِ الثَّمَنِ احْتِبَاسُهُ حتى يَشْهَدَ عليه نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ ا ه بْن 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ على ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْبَائِعَ يَضْمَنُ ضَمَانَ الرِّهَانِ لَا يَحْسُنُ الِاسْتِثْنَاءُ في الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِأَنَّ كَوْنَ ذلك كَالرَّهْنِ لَا يُخْرِجُهُ عن ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إذْ الْبَائِعُ إذَا ضَمِنَهُ إنَّمَا يَضْمَنُهُ ضَمَانَ تُهْمَةٍ فَقَطْ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ ضَمَانَهُ أَصَالَةً على الْمُشْتَرِي أَلَا تَرَى أَنَّ الضَّمَانَ يَنْتَفِي عن الْبَائِعِ بِالْبَيِّنَةِ نعم يَحْسُنُ الِاسْتِثْنَاءُ على الْقَوْلِ بِضَمَانِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( أَنَّ ضَمَانَهَا من الْبَائِعِ ) أَيْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لم يكن ( ( ( يمكن ) ) ) الْمُشْتَرِي منها فَلَيْسَ كَالرَّهْنِ وَقَوْلُهُ وهو الْأَرْجَحُ أَيْ كما قَالَهُ طفى وَلَا يَلْزَمُ من كَوْنِ مُقَابِلِهِ مَشْهُورًا من قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا في الْمَذْهَبِ لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ مَشْهُورًا من قَوْلَيْهِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ من قَوْلِهِ فَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى غَيْرُ مَعْلُومَةٍ من قَوْلِهِ وفي بْن أَنَّ الْقَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( أنها بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ تَخْرُجُ من ضَمَانِ الْبَائِعِ ) أَيْ وَتَدْخُلُ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ قَبَضَهَا أَمْ لَا وَهَذَا في الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَأَمَّا الْفَاسِدُ فلاتدخل في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا رَأَتْ الدَّمَ وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ التَّابِعِ لِابْنِ عبد السَّلَامِ وهو قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عن الْمُصَنِّفِ بِجَعْلِ من بِمَعْنَى إلَى أَيْ فَبِخُرُوجِهَا من الطُّهْرِ الذي بِيعَتْ فيه إلَى الْحَيْضَةِ 
قَوْلُهُ ( الْمَبِيعَةُ بَيْعًا صَحِيحًا ) أَيْ وَأَمَّا الثِّمَارُ الْمَبِيعَةُ بَيْعًا فَاسِدًا فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ طِيبِهَا فَضَمَانُهَا من الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَمَّا كان مُتَمَكِّنًا من أَخْذِهَا كان بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ 
وَيُلْغَزُ بها فَيُقَالُ لنا فَاسِدٌ يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ اُشْتُرِيَتْ قبل طِيبِهَا فَضَمَانُهَا من الْبَائِعِ حتى يَجُذَّهَا الْمُشْتَرِي كَذَا في عج وَتَبِعَهُ عبق وخش وَكَتَبَ عليه الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ لي فيه وَقْفَةٌ مع ما سَبَقَ من أَنَّ الْفَاسِدَ لَا بُدَّ فيه من الْقَبْضِ بِالْفِعْلِ
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وَلَا يَكْفِي فيه التَّمَكُّنُ فَلْيُنْظَرْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إلَى وَقْتٍ الخ ) أَشَارَ إلَى اللَّامَ بِمَعْنَى إلَى وَأَنَّ في الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّنَهَا بِتَنَاهِي الطِّيبِ ) أَيْ سَوَاءٌ جَذَّهَا الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذلك أَمْ لَا فَمَتَى تناهي طِيبُهَا انْتَقَلَ الضَّمَانُ لِمُشْتَرِيهَا 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِلْجَائِحَةِ ) أَيْ كما إذَا تَسَاقَطَتْ الثِّمَارُ بِرِيحٍ أو مَطَرٍ أو بَرْدٍ أو أَخْذِ الْجَيْشِ لها وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ كَالْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ فَلَيْسَ بجائحه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال كُلٌّ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي في التَّسْلِيمِ أَوَّلًا بِأَنْ قال الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي لَا أَدْفَعُ الْمَبِيعَ حتى أَقْبِضَ الثَّمَنَ وقال الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ لَا أَدْفَعُ لَك الثَّمَنَ حتى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ فإن الْمُشْتَرِي يُجْبَرُ على تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَوَّلًا لِأَنَّ من حَقِّ الْبَائِعِ أَنْ لَا يَدْفَعَ ما بَاعَ حتى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ لِأَنَّ الذي بَاعَهُ في يَدِهِ كَالرَّهْنِ في الثَّمَنِ فَمِنْ حَقِّهِ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُهُ إلَيْهِ حتى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يُجْبَرْ الخ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان بَيْعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ بِدَنَانِيرَ مُرَاطَلَةً أو مُبَادَلَةً أو دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ على وَجْهِ الصَّرْفِ أو بَيْعَ عَرَضٍ بِعَرَضٍ أو مثلى بمثلى أو عَرَضٍ بمثلى لم يُجْبَرُ وَاحِدٌ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَا مِثْلِيَّيْنِ الخ ) أَرَادَ بِهِمَا ما يَشْمَلُ بَيْعَ المثلى بالمثلى والمثلى بِالْعَرَضِ وَالْعَرَضِ بِالْعَرَضِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَا الخ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِمَا في الصَّرْفِ وَالْمُرَاطَلَةِ يُقَالُ لَهُمَا ما ذُكِرَ وفي الْعَرْضَيْنِ وَالْمِثْلَيْنِ يُتْرَكَانِ إذَا لم يَكُونَا بِحَضْرَةِ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَا الخ 
قَوْلُهُ ( من يَتَوَلَّى ذلك لَهُمَا ) أَيْ أَنَّهُ يُوَكِّلُ شَخْصًا يُمْسِكُ الْمِيزَانَ في الْمُرَاطَلَةِ وَيَضَعُ كُلُّ وَاحِدٍ عَيْنَهُ في كِفَّةٍ لِيُدْفَعَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُنَاجَزَةً وَيَأْخُذَ الْعَيْنَ مِنْهُمَا في الصَّرْفِ لِيَدْفَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنَاجَزَةً وَيَقْبِضَ مِنْهُمَا في الْمِثْلَيْنِ لِيَدْفَعَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُنَاجَزَةً 
قَوْلُهُ ( وَالتَّلَفُ بِسَمَاوِيٍّ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أو تَصَادَقَا عليه 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان مِمَّا فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ ) أَيْ وَتَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ قبل قَبْضِ الْمُشْتَرِي له بِكَيْلٍ أو وَزْنٍ أو عَدَدٍ وَأَمَّا الْمَحْبُوسَةُ لِلثَّمَنِ أو لِلْإِشْهَادِ فَلَا يَدْخُلَانِ هُنَا بِنَاءً على ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ ضَمَانَهُمَا كَالرَّهْنِ لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ التَّلَفُ بِسَمَاوِيٍّ انْتَفَى عنه الضَّمَانُ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ ضَمَانَهُمَا من الْبَائِعِ مُطْلَقًا فَيَكُونَانِ دَاخِلَيْنِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( أو ثِمَارًا ) أَيْ تَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ قبل أَمْنِ جَائِحَتِهَا وَقَوْلُهُ أو غَائِبًا أو تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وقد تَقَدَّمَ حُكْمُهُ ) أَيْ من أَنَّهُ إذَا تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ كان ضَمَانُهُ من الْبَائِعِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ ضَيَاعَهُ وكان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ضَمِنَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ كما مَرَّ في قَوْلِهِ وَكَغَيْبَةِ بَائِعٍ وَالْخِيَارُ لِغَيْرِهِ فَمُخَالَفَةُ بَيْعِ الْبَتِّ لِبَيْعِ الْخِيَارِ إنَّمَا هو بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَأْتِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَخُيِّرَ إنْ غُيِّبَ فإذا غَيَّبَهُ الْبَائِعُ وَادَّعَى ضَيَاعَهُ وَكَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَفِي بَيْعِ الْبَتِّ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي كما قال الْمُصَنِّفُ هُنَا وفي بَيْعِ الْخِيَارِ إذَا كان لِلْمُشْتَرِي يَغْرَمُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ كما مَرَّ وَأَمَّا الْفَسْخُ إذَا هَلَكَ بِسَمَاوِيٍّ فَلَا يَفْتَرِقَانِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَخْفَى الْمَبِيعَ وَقْتَ ضَمَانِهِ منه وَادَّعَى هَلَاكَهُ والفرص ( ( ( والفرض ) ) ) أَنَّ الْبَيْعَ على الْبَتِّ ولم يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي بَلْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخْفَاهُ وَأَنَّ دَعْوَاهُ الْهَلَاكَ لَا أَصْلَ لها وَنَكَلَ ذلك الْبَائِعُ عن الْيَمِينِ فإن الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ بين الْفَسْخِ عن نَفْسِهِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ من قَبْضِ الْمَبِيعِ أو التَّمَاسُكِ وَيُطَالِبُ الْبَائِعَ بمثله أو قِيمَتِهِ وَأَمَّا لو كان الْبَيْعُ على الْخِيَارِ لَزِمَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي هُنَا أَيْ في الْبَتِّ دُونَ الْخِيَارِ مع أَنَّ ضَمَانَ السِّلْعَةِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ من الْبَائِعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا مُنْبَرِمٌ فَتَعَلُّقُ الْمُشْتَرِي بها أَقْوَى من تَعَلُّقِ الْبَائِعِ لِكَوْنِ السِّلْعَةِ على مِلْكِهِ وما تَقَدَّمَ كانت على مِلْكِ الْبَائِعِ 
قال طفي وَلَا يَدْخُلُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا الْمَحْبُوسَةُ لِلثَّمَنِ أو الْإِشْهَادِ بِنَاءً على ما دَرَجَ عليه الْمُصَنِّفُ من أنها كَالرَّهْنِ إذْ لَا تَخْيِيرَ لِلْمُشْتَرِي فيها وَإِنَّمَا له الْقِيمَةُ بَالِغَةً ما بَلَغَتْ نعم له التَّخْيِيرُ بِنَاءً على الْقَوْلِ الْآخَرِ من أَنَّ الْبَائِعَ يَضْمَنُهَا ضَمَانَ أَصَالَةٍ 
قَوْلُهُ ( بَيَّنَ الْفَسْخِ )
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أَيْ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ 
قَوْلُهُ ( ولم يُصَدِّقْهُ الخ ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخْفَاهُ وَأَنَّ دَعْوَاهُ الْهَلَاكَ لَا أَصْلَ لها 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَيْسَ له إلَّا الْفَسْخُ ) هذه طَرِيقَةُ أبي مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهَا يَكُونُ ما هُنَا مُوَافِقًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي في السَّلَمِ وقال ابن عبد السَّلَامِ يَثْبُتُ التَّخْيِيرُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا عِنْدَ النُّكُولِ وَبَعْدَ الْحَلِفِ وهو الذي يُفْهَمُ من كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَبَهْرَامَ وتت حَمَلَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على هذه الطَّرِيقَةِ اُنْظُرْ طفي 
قَوْلُهُ ( أو عَيْبٌ ) قال طفي يَنْبَغِي أو يَتَعَيَّنُ أَنْ يُقْرَأُ عُيِّبَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ تَعَيَّبَ بِسَمَاوِيٍّ زَمَانَ ضَمَانِ الْبَائِعِ إمَّا أَنْ يَرُدَّ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ أو يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ له وَهَكَذَا فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ في الْجَوَاهِرِ وابن الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَتَقْرِيرُ الْمُصَنِّفِ على كَوْنِ الْبَائِعِ عَيْبُهُ يُوجِبُ التَّنَاقُضَ مع ما يَأْتِي من قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ تَعْيِيبُهُ أَيْ يُوجِبُ غُرْمَ الْأَرْشِ وَيَفُوتُ الْكَلَامُ على الْعَيْبِ السَّمَاوِيِّ ا ه وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ التعيبب ( ( ( التعييب ) ) ) هُنَا على تَعْيِيبِ الْبَائِعِ وقال أنه لَا مُنَافَاةَ بين ما ذَكَرَهُ هُنَا من تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي وما ذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي من لُزُومِ الْبَائِعِ الْأَرْشَ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ الْأَرْشَ إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي التَّمَاسُكَ إنْ كان التَّعْيِيبُ عَمْدًا وَأَمَّا إنْ كان خَطَأً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالسَّمَاوِيِّ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ يَرُدَّ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ أو يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ له وَرُدَّ بِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ تَعْيِيبَ الْبَائِعِ له يُوجِبُ الْأَرْشَ كان عَمْدًا أو خَطَأً وَلَا تَخْيِيرَ وَالتَّخْيِيرُ إنَّمَا هو في السَّمَاوِيِّ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الشَّارِحِ تَبَعًا لعبق غَيْرُ مُسْلَمٍ 
قَوْلُهُ ( أو اسْتَحَقَّ من الْمَبِيعِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان في ضَمَانِ الْبَائِعِ أو الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَلَّ ) دَفَعَ بِالْمُبَالَغَةِ ما يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إنْ قَلَّ الْمُسْتَحَقُّ يَتَعَيَّنُ التَّمَاسُكُ بِالْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ وَلَا خِيَارَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذلك الْقَلِيلُ الْمُبَالَغُ عليه بِمَا إذَا كان غير مُنْقَسِمٍ وَغَيْرَ مُتَّخَذٍ لِلْغَلَّةِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( انْقَسَمَ ) الضَّمِيرُ لِلْمَبِيعِ الذي اُسْتُحِقَّ بَعْضُهُ وَكَذَا الضَّمِيرُ في قَوْلِهِ اُتُّخِذَ لِلْغَلَّةِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَنْقَسِمْ ) أَيْ لم يُمْكِنْ قَسْمُهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْقَسَمَ الخ ) الْأَوْلَى فَإِنْ انْقَسَمَ كان مُتَّخَذًا لِلْغَلَّةِ أَوَّلًا أو اُتُّخِذَ لِلْغَلَّةِ وكان لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَلَا خِيَارَ الخ وَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ تُضَمُّ لِلْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ فَالْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةٌ 
وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمَبِيعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أولا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُتَّخَذَ لِلْغَلَّةِ أو لَا فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الْمُسْتَحَقُّ كَثِيرًا كَالثُّلُثِ فَأَكْثَرَ أو قَلِيلًا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ فَإِنْ كان كَثِيرًا كان لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ سَوَاءٌ كان الْمَبِيعُ يُمْكِنُ قَسْمُهُ أولا مُتَّخَذًا لِلْغَلَّةِ أو لَا وَكَذَا إنْ كان قَلِيلًا وكان الْمَبِيعُ لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ ولم يُتَّخَذْ لِلْغَلَّةِ فَإِنْ كان يُمْكِنُ قَسْمُهُ مُتَّخَذًا لِلْغَلَّةِ أولا أو كان لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ وهو مُتَّخَذٌ لِلْغَلَّةِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَيَلْزَمُهُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( فإنه قَدَّمَهُ في قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِأَقَلَّ اُسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ ) أَيْ بِأَنْ كان ذلك الْمُسْتَحَقُّ يَنُوبُهُ من الثَّمَنِ أَكْثَرُ من النِّصْفِ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو اسْتَحَقَّ أَقَلَّهُ وهو ما يَنُوبُهُ من الثَّمَنِ النِّصْفُ فَأَقَلُّ فإنه يَتَعَيَّنُ التَّمَاسُكُ بِهِ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَتَلِفَ بَعْضُهُ ) هذا في الْمُتَعَدِّدِ كما يُفِيدُهُ عج 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْصِيلَ السَّابِقَ في حَلِّ قَوْلِهِ أو اُسْتُحِقَّ شَائِعٌ وَإِنْ قَلَّ من الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ في الْمُسْتَحَقِّ من الدَّارِ وَالْأَرْضِ مُطْلَقًا شَائِعًا وَمُعَيَّنًا وفي الْمُتَعَدِّدِ الشَّائِعِ وَأَمَّا الْمُتَعَدِّدُ وَالْمُسْتَحَقُّ منه مُعَيَّنٌ فَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَتَلِفَ بَعْضُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِسَمَاوِيٍّ ) أَيْ وَذَلِكَ كما لو كان الْمَبِيعُ ثِمَارًا وَتَلِفَ بَعْضُهَا بِسَمَاوِيٍّ وَالْحَالُ أنها لم تُؤَمَّنْ من الْجَائِحَةِ أو غَائِبًا وَتَلِفَ بَعْضُهُ بِسَمَاوِيٍّ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِسَمَاوِيٍّ عَمَّا لو كان بِفِعْلِ الْبَائِعِ عَمْدًا أو خَطَأً فَيَلْزَمُهُ الْأَرْشُ من غَيْرِ تَخْيِيرٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان النِّصْفُ ) أَيْ فَإِنْ كان الْبَاقِي النِّصْفَ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَ الْبَاقِي ) أَيْ لَزِمَ التَّمَسُّكُ بِذَلِكَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ ما تَلِفَ أو اُسْتُحِقَّ من الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ لَزِمَ الْبَاقِي الخ لِأَنَّ بَقَاءَ النِّصْفِ كَبَقَاءِ الْجُلِّ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اتَّحَدَ ) أَيْ الْمَبِيعُ كَعَبْدٍ أو دَابَّةٍ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ التَّلَفِ
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أو الِاسْتِحْقَاقِ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ 
قَوْلُهُ ( خُيِّرَ الْمُشْتَرِي ) أَيْ في رَدِّ الْمَبِيعِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ وَالتَّمَاسُكِ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ ما تَلِفَ أو اُسْتُحِقَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان أَقَلَّ ) أَيْ وَإِنْ كان الْبَاقِي بَعْدَ التَّلَفِ أو الِاسْتِحْقَاقِ أَقَلَّ من النِّصْفِ حَرُمَ التَّمَسُّكُ بِذَلِكَ الْأَقَلِّ الْبَاقِي وَوَجَبَ رَدُّ الْمَبِيعِ وَأَخْذُ جَمِيعِ ثَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا المثل ( ( ( المثلي ) ) ) الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كان فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَتَلِفَ بَعْضُهُ بِسَمَاوِيٍّ وهو في ضَمَانِ الْبَائِعِ أو اُسْتُحِقَّ بَعْضُهُ كان في ضَمَانِ الْبَائِعِ أَمْ لَا أو تَعَيَّبَ بَعْضُهُ بِسَمَاوِيٍّ وهو في ضَمَانِ الْبَائِعِ فَإِنْ كان الْبَاقِي بَعْدَ التَّلَفِ أو الِاسْتِحْقَاقِ وَالسَّالِمُ من التَّعْيِيبِ النِّصْفَ فَأَكْثَرَ تَعَيَّنَ التَّمَسُّكُ بِذَلِكَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ إن كان الْبَاقِي بَعْدَ التَّلَفِ أو الاستحقاق وَالسَّالِمُ من التَّعْيِيبِ أَقَلَّ من النِّصْفِ فَفِي التَّلَفِ وَالِاسْتِحْقَاقِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين فَسْخِ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ بِثَمَنِهِ وَإِمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ بِذَلِكَ الْبَاقِي الْقَلِيلِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ ما تَلِفَ أو اُسْتُحِقَّ وَإِمَّا في التَّعْيِيبِ فَيُخَيَّرُ بين فَسْخِ الْبَيْعِ أَيْ رَدِّ جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ وَإِمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ بِجَمِيعِ الْمَبِيعِ سَالِمًا وَمَعِيبًا بِكُلِّ الثَّمَنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِذَلِكَ السَّالِمِ فَقَطْ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَهَذَا التَّخْيِيرُ هو الثَّابِتُ في الْمُقَوَّمِ إذَا وُجِدَ الْعَيْبُ بِأَكْثَرِهِ وَبَقِيَ الْأَقَلُّ كما مَرَّ في قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرُ فَالْمَمْنُوعُ فيه التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ فَإِنْ تَمَسَّكَ بِالْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ جَازَ وَحِينَئِذٍ فَيَتَّحِدُ في العيب ( ( ( المعيب ) ) ) حُكْمُ المستثني وَالْمُسْتَثْنَى منه وهو لَا يَصِحُّ لِضَيَاعِ فَائِدَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فَالْأَوْلَى رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِلتَّلَفِ وَالِاسْتِحْقَاقِ فَقَطْ وَيَدُلُّ عليه عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ إذْ قال بِخِلَافِ المثلى فِيهِمَا فقال في التَّوْضِيحِ أَيْ في التَّلَفِ وَالِاسْتِحْقَاقِ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي في أَخْذِ الْبَاقِي وفي الْفَسْخِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْرُمُ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ ) أَيْ الْبَاقِي بَعْدَ التَّلَفِ أو الِاسْتِحْقَاقِ أو التَّعْيِيبِ 
قَوْلُهُ ( بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ ) أَيْ لِأَنَّ المثلى مَنَابُهُ من الثَّمَنِ مَعْلُومٌ فَلَيْسَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي الْقَلِيلِ كَإِنْشَاءِ عُقْدَةٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَإِنَّمَا يَأْتِي هذا في الْمُقَوَّمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا كَلَامَ لِوَاجِدٍ الخ ) هذا شُرُوعٌ فِيمَا إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي المثلى فَوَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا بَعْضَهُ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ جَوَابًا لِسُؤَالٍ نَشَأَ من قَوْلِهِ وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ إلَّا المثلى فَلَا يَحْرُمُ التَّمَسُّكُ فيه بِالْأَقَلِّ بَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَهَلْ هذا الْحُكْمُ مُطَّرَدٌ فَأَجَابَ بِأَنَّ فيه تَفْصِيلًا 
قَوْلُهُ ( لِوَاجِدٍ ) صِلَةٌ لِكَلَامٍ وَقَوْلُهُ في قَلِيلٍ خَبَرُ لَا وَقَلِيلٌ نَعْتٌ لِمَحْذُوفٍ قَدَّرَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ عَيْبُهُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ قَلِيلٍ أَيْ لَا كَلَامَ لِوَاجِدٍ عَيْبًا في مثلى قَلِيلٍ عَيْبُهُ وكان حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَا كَلَامًا لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْمُضَافِ لِأَنَّ كَلَامًا بِمَعْنَى تَكَلَّمَ عَامِلُ النصف ( ( ( النصب ) ) ) في قَوْلِهِ لِوَاجِدٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أنه جَرَى على طَرِيقَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ نَصْبَ الشَّبِيهِ بِالْمُضَافِ من غَيْرِ تَنْوِينٍ وَجَعَلُوا من ذلك قَوْلَهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت 
وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ أَنَّ من اشْتَرَى شيئا من الطَّعَامِ أو نَحْوِهِ جُزَافًا أو كَيْلًا فَوَجَدَ تَغَيُّرًا في أَسْفَلِهِ مُخَالِفًا لِأَعْلَاهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك التَّغَيُّرُ بِمَا يَنْفَكُّ عن الطَّعَامِ عَادَةً أو لَا فَإِنْ كان بِمَا لَا يَنْفَكُّ عن الطَّعَامِ كَالْبَلَلِ الذي يُوجَدُ في قَعْرِ الْمَخْزَنِ فَلَا كَلَامَ لِلْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعُ كُلُّهُ لَازِمٌ له وَلَا يَحُطُّ عنه من الثَّمَنِ شَيْءٌ كان الْمَعِيبُ قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِانْفِكَاكِ ذلك الْعَيْبِ عن الطَّعَامِ فَإِنْ كان الْمَعِيبُ أَقَلَّ من الثُّلُثِ خُيِّرَ الْبَائِعُ بين أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ وَبَيْنَ أَنْ يَلْتَزِمَ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَيُلْزَمُ الْمُشْتَرِي السَّلِيمَ بِمَا يَنُوبُهُ من الثَّمَنِ لِأَنَّ ما دُونَ الثُّلُثِ قَلِيلٌ لَا يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي رَدًّا فَلَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالسَّلِيمِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَأَبَى الْبَائِعُ وَطَلَبَ رَدَّ الْبَيْعِ فَلَا يُجَابُ الْمُشْتَرِي لِمَا طَلَبَ فَإِنْ طَلَبَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالسَّلِيمِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أُجِيبَ لِذَلِكَ وَإِنْ كان الْمَعِيبُ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فَلَا كَلَامَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ أو يَتَمَاسَكَ بِالْجَمِيعِ وَلَيْسَ
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لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَلْتَزِمَ السَّلِيمَ بِحِصَّتِهِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعُ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ طَلَبَ التَّمَاسُكَ بِالسَّلِيمِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أُجِيبَ لِذَلِكَ وإذا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ في قَلِيلٍ لَا مَفْهُومَ له ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَقَاعٍ ) أَيْ كَبَلَلِ قَاعِ مَخْزَنٍ أو أَنْدَرَ 
قَوْلُهُ ( فَلِلْبَائِعِ الْتِزَامُ الرُّبُعِ ) أَيْ وَلَهُ رَدُّ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ) أَيْ وَأَمَّا الْتِزَامُهُ السَّلِيمَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَلَهُ ذلك 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بين أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ رَدُّ الْجَمِيعِ أو التَّمَاسُكُ بِالْجَمِيعِ أو بِالسَّلِيمِ فَقَطْ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَأَمَّا التَّمَاسُكُ بِالسَّلِيمِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَإِلْزَامِ الْبَائِعِ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ فَلَيْسَ له ذلك إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا على ذلك كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ لِلْقِيمَةِ ) أَيْ أَنَّ من اشْتَرَى مُقَوَّمًا مُتَعَدِّدًا كَعَشْرَةِ أَثْوَابٍ أو شِيَاهٍ مَثَلًا بِمِائَةٍ وسمي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرَةً فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا أو اطَّلَعَ فيه على عَيْبٍ وَلَيْسَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ وَجَبَ التَّمَسُّكُ بِبَاقِي الصَّفْقَةِ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ فَالتَّسْمِيَةُ لَغْوٌ لِجَوَازِ اخْتِلَافِ الْأَفْرَادِ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَلَا بُدَّ من الرُّجُوعِ لِلْقِيمَةِ بِأَنْ يُقَوَّمَ الْمُسْتَحَقُّ أو الْمَعِيبُ وَبَقِيَّةُ أَجْزَاءِ الصَّفْقَةِ وَتُنْسَبُ قِيمَةُ الْمَعِيبِ أو الْمُسْتَحَقِّ إلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ وَيَرْجِعُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ من الثَّمَنِ فإذا كان الْمَعِيبُ أو الْمُسْتَحَقُّ من تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَرْبَعَةٌ وَقُوِّمَتْ بِعِشْرِينَ وَقُوِّمَتْ السِّتَّةُ السَّالِمَةُ بِسِتِّينَ فَتُنْسَبُ قِيمَةُ الْمَعِيبِ وَهِيَ عِشْرُونَ إلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ وهو ثَمَانُونَ يَكُونُ ذلك رُبُعًا فَيَرْجِعُ على الْبَائِعِ بِرُبُعِ الْمِائَةِ التي هِيَ الثَّمَنُ 
قَوْلُهُ ( وَيُتَسَامَحُ ) أَيْ في التَّسْمِيَةِ 
قوله ( ( ( وصح ) ) ) ( إنْ شَرَطَا عِنْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ الرُّجُوعَ لِلْقِيمَةِ ) أَيْ إنْ حَصَلَ اسْتِحْقَاقٌ لِبَعْضِهَا أو ظَهَرَ في بَعْضِهَا عَيْبٌ ولم يَكُنْ وَجْهُ الصَّفْقَةِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَوْ سَكَتَا عن بَيَانِ الرُّجُوعِ لها وَلِلتَّسْمِيَةِ ) أَيْ وَيَرْجِعُ حِينَئِذٍ لِلْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ ) أَيْ عَقْدُ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( كان أَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ هذا من تَتِمَّةِ ما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ لِمَا اشْتَرَاهُ وَسَوَاءٌ كان الْإِتْلَافُ لِكُلِّ الْمَبِيعِ أو لِبَعْضِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ على الْبَتِّ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بِالْخِيَارِ قد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ على الْجِنَايَةِ عليه في قَوْلِهِ وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ الخ وَقَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ أَيْ ثَمَنُ ذلك الْمَبِيعِ الذي أُتْلِفَ كُلُّهُ أو بَعْضُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِتْلَافُ الْبَائِعِ وَالْأَجْنَبِيِّ ) أَيْ لِمَبِيعٍ على الْبَتِّ كان في ضَمَانِ الْبَائِعِ أو في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي كان الْإِتْلَافُ لِكُلِّ الْمَبِيعِ أو لِبَعْضِهِ كان الْإِتْلَافُ عَمْدًا أو خَطَأً 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ الضَّمَانُ منه ) أَيْ سَوَاءٌ كان بَائِعًا أو مُشْتَرِيًا وَهَذَا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ إتْلَافَ الْأَجْنَبِيِّ يُوجِبُ غُرْمَ قِيمَةِ الْمُقَوَّمِ وغير ( ( ( وغرم ) ) ) مِثْلِ المثلى لِمَنْ كان الضَّمَانُ منه بَائِعًا أو مُشْتَرِيًا وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ فَيُرَادُ لِمَنْ الضَّمَانُ منه خُصُوصُ الْمُشْتَرِي أَيْ أَنَّ جِنَايَةَ الْبَائِعِ عَمْدًا أو خَطَأً تُوجِبُ غُرْمَ الْقِيمَةِ أو الْمِثْلِ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كان الضَّمَانُ منه أو من الْبَائِعِ خِلَافًا لِمَنْ قال أن مَحَلَّ تَقْوِيمِ الْبَائِعِ إذَا جَنَى على الْمَبِيعِ حَيْثُ كان ضَمَانُهُ من الْمُشْتَرِي وَأَمَّا لو كان الضَّمَانُ من الْبَائِعِ فإنه لَا غُرْمَ عليه وَظَاهِرُهُ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي الْإِمْضَاءَ أو الرَّدَّ وقال تت إنْ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ غَرِمَ الْبَائِعُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا وَتَبِعَهُ على ذلك خش 
قال بْن وَلَا سَلَفَ لَهُمَا فِيمَا ذُكِرَ من تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي بَلْ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ صَرِيحٌ في خِلَافِهِ فَفِيهَا في كِتَابِ الِاسْتِحْقَاقِ ما نَصُّهُ وَمَنْ ابْتَاعَ من رَجُلٍ طَعَامًا بِعَيْنِهِ فَفَارَقَهُ قبل أَنْ يَكْتَالَهُ فَتَعَدَّى الْبَائِعُ على الطَّعَامِ فَأَتْلَفَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ في أَخْذِ دَنَانِيرِهِ وَلَوْ هَلَكَ الطَّعَامُ بِأَمْرٍ من اللَّهِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ وَلَا ذلك عليه ا ه وَالْحَاصِلُ أَنَّ إتْلَافَ الْأَجْنَبِيِّ يُوجِبُ الْغُرْمَ لِمَنْ الضَّمَانُ منه سَوَاءٌ كان بَائِعًا أو مُشْتَرِيًا كان الْإِتْلَافُ عَمْدًا أو خَطَأً وَإِتْلَافُ
____________________
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الْبَائِعِ يُوجِبُ الْغُرْمَ لِلْمُشْتَرِي كان الضَّمَانُ منه أو من الْبَائِعِ كان الْإِتْلَافُ عَمْدًا أو خَطَأً كان الْإِتْلَافُ لِكُلِّهِ أو لِبَعْضِهِ هذا هو الصَّوَابُ 
قَوْلُهُ ( وَأَرَادَ الخ ) دَفَعَ بهذا ما يُقَالُ أن قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا إتْلَافُهُ فيه تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ إتْلَافَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ قد مَرَّ الْكَلَامُ عليه 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَعْيِيبُ الْمُشْتَرِي ) يَعْنِي وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ كان التَّعْيِيبُ عَمْدًا أو خَطَأً 
قَوْلُهُ ( قَبَضَ ) أَيْ لِلْمَبِيعِ فَيَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ كُلُّهُ وما في خش أَنَّهُ يَغْرَمُ ثَمَنَ الْبَعْضِ وَأَنَّهُ يُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا إلَى آخَرِ ما قَالَهُ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ ولم أَرَ ما قَالَهُ صَرَّحَ بِهِ أَحَدٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَعْيِيبُ الْأَجْنَبِيِّ ) أَيْ لِمَا هو في ضَمَانِ الْبَائِعِ أو الْمُشْتَرِي كان التَّعْيِيبُ عَمْدًا أو خَطَأً وَقَوْلُهُ يُوجِبُ الْغُرْمَ لِمَنْ منه الضَّمَانُ أَيْ سَوَاءٌ كان بَائِعًا أو مُشْتَرِيًا وَقَوْلُهُ وَتَعْيِيبُ الْبَائِعِ أَيْ عَمْدًا وخطأ وَقَوْلُهُ ما في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي أَيْ أو الْبَيْعِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَعْيِيبَ الْبَائِعِ يُوجِبُ غُرْمَهُ لِلْمُشْتَرِي الْمِثْلَ أو الْقِيمَةَ كان التَّعْيِيبُ عَمْدًا أو خَطَأً كان الْمَبِيعُ في ضَمَانِ الْبَائِعِ أو الْمُشْتَرِي وما مَرَّ من أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا تَعَيَّبَ وهو في ضَمَانِ الْبَائِعِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين رَدِّ الْبَيْعِ وَالتَّمَاسُكِ فَهُوَ فِيمَا إذَا كان التَّعْيِيبُ بِسَمَاوِيٍّ هذا هو الصَّوَابُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَهْلَكَ بَائِعٌ الخ ) أَيْ عَمْدًا أو خَطَأً وَأَمَّا لو أَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الطَّعَامَ الْمَجْهُولَ قبل كَيْلِهِ فذكر ابن الْحَاجِبِ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي له كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ يُوجِبُ الْقِيمَةَ لِلْبَائِعِ لَا الْمِثْلَ وهو تَابِعٌ في ذلك لِابْنِ بَشِيرٍ وَفَصَّلَ الْمَازِرِيُّ فَجَعَلَ هذا أَيْ لُزُومَ الْقِيمَةِ في الْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَيُعَدُّ إتْلَافُهُ قَبْضًا لِمَا يَتَحَرَّى فيه من الْمَكِيلَةِ فَيَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ وَاَلَّذِي في ابْنِ عَرَفَةَ نَقْلًا عن اللَّخْمِيِّ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ إنْ أَتْلَفَ طَعَامًا ابْتَاعَهُ على الْكَيْلِ قبل كَيْلِهِ وَعُرِفَ كَيْلُهُ فَهُوَ قَبْضٌ له وَإِنْ لم يُعْرَفْ كَيْلُهُ فَالْقَدْرُ الذي يُقَالُ أنه كان فيها أن كِيلَ يَغْرَمُ ثَمَنَهُ وَمِثْلُهُ الْمَازِرِيُّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَالْمِثْلُ يَلْزَمُهُ ) أَيْ فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يَأْتِي بِصُبْرَةٍ مِثْلِهَا لِيُوفِيَ لِلْمُشْتَرِي منها حَقَّهُ 
قَوْلُهُ ( أو أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ أو أَهْلَكَهَا أَجْنَبِيٌّ عَمْدًا أو خَطَأً فَالْقِيمَةُ أَيْ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَتَهَا لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَمِثْلُهَا ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ صُبْرَةً مِثْلَهَا في الْكَيْلِ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَقَصَ فَكَالِاسْتِحْقَاقِ ) قال ابن عَرَفَةَ قال التُّونُسِيُّ فَإِنْ لم يُوجَدْ الْمُتَعَدِّي لَكَانَ لِلْمُبْتَاعِ الْمُخَاصَمَةُ في فَسْخِ الْبَيْعِ عنه لِضَرَرِهِ بِتَأَخُّرِهِ لِوُجُودِ الْمُتَعَدِّي ا ه الْمَازِرِيُّ وَكَذَا لو كان الْمُتَعَدِّي مُعْسِرًا لَكَانَ لِلْمُبْتَاعِ الْفَسْخُ أو انْتِظَارُ الْيُسْرِ فَلَوْ تَطَوَّعَ الْبَائِعُ بِمَا لَزِمَ الْمُتَعَدِّي ارْتَفَعَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( سَقَطَ عنه حِصَّتُهُ من الثَّمَنِ ) أَيْ وَوَجَبَ التَّمَاسُكُ بِالْقَدْرِ الذي اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَلَا غُرْمَ على الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( شيئا ) تَنَازَعَهُ مُشْتَرٍ وَمَوْهُوبٌ سَوَاءٌ كان ذلك الشَّيْءُ طَعَامًا أو غَيْرَهُ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وفي كَلَامِ الشَّارِحِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إلَّا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ اسْتِثْنَاءً من مَحْذُوفِ وَالْأَصْلِ وَجَازَ الْبَيْعُ قبل الْقَبْضِ لِكُلِّ شَيْءٍ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أو هِبَةٍ إلَّا مُطْلَقَ الخ 
قَوْلُهُ ( إلَّا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ ) أَيْ إلَّا الطَّعَامَ الذي حَصَلَ بِمُعَاوَضَةٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان رِبَوِيًّا أو غير رِبَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ ) أَيْ لِمَا وَرَدَ في الموطأ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عن أبي هُرَيْرَةَ من النَّهْيِ عن ذلك وهو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال من اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتى يَكْتَالَهُ قال في التَّوْضِيحِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ هذا النَّهْيَ تَعَبُّدِيٌّ وَقِيلَ أنه مَعْقُولُ الْمَعْنَى لِأَنَّ الشَّارِعَ له غَرَضٌ في ظُهُورِهِ فَلَوْ أُجِيزَ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ لَبَاعَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ بَعْضَهُمْ من بَعْضٍ من غَيْرِ ظُهُورٍ بِخِلَافِ ما إذَا مُنِعَ من ذلك فإنه يَنْتَفِعُ بِهِ الْكَيَّالُ وَالْحَمَّالُ وَيَظْهَرُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَقْوَى بِهِ قُلُوبُ الناس لَا سِيَّمَا في زَمَنَ الْمَسْغَبَةِ
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وَالشِّدَّةِ 
قَوْلُهُ ( في مُقَابَلَةِ شَيْءٍ ) أَيْ دَرَاهِمَ أو غَيْرِهَا قال عبق ضَابِطُ مَنْعِ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ أَنْ تَتَوَالَى في الطَّعَامِ عُقْدَتَا بَيْعٍ لم يَتَخَلَّلْهُمَا قَبْضٌ 
قَوْلُهُ ( كَرِزْقِ قَاضٍ ) أَيْ كَطَعَامٍ جُعِلَ لِلْقَاضِي من بَيْتِ الْمَالِ في نَظِيرِ حُكْمِهِ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعِوَضِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ لِأَنَّهُ عن فِعْلٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ وهو الْحُكْمُ فَأَشْبَهَ الْعَطِيَّةَ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا جُعِلَ الخ ) أَيْ وَنَحْوُهُمْ مِمَّا جُعِلَ الخ وَالْأَوْلَى مِمَّنْ جُعِلَ له في بَيْتِ الْمَالِ في نَظِيرِ قِيَامِهِ بِمَصْلَحَةٍ من مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( على وَجْهِ الصَّدَقَةِ ) أَيْ وَإِلَّا جَازَ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ من له شَيْءٌ من الطَّعَامِ في بَيْتِ الْمَالِ في مُقَابَلَةِ قِيَامِهِ بِمَصْلَحَةٍ من مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَبِيعَهُ قبل قَبْضِهِ وَمَنْ له شَيْءٌ من الطَّعَامِ فيه على وَجْهِ الصَّدَقَةِ جَازَ له بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ 
قال عبق وَدَخَلَ بِالْكَافِ في قَوْلِهِ وَلَوْ كَرِزْقِ قَاضٍ أَيْضًا طَعَامٌ جُعِلَ صَدَاقًا أو خُلْعًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ لَا مَأْخُوذٌ عن مُسْتَهْلَكٍ عَمْدًا أو خَطَأً فَيَجُوزُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ والمثلى الْمَبِيعُ فَاسِدًا إذَا فَاتَ وَوَجَبَ مِثْلُهُ فَالصَّوَابُ كما لَبَن أَنَّهُ كَالْمَأْخُوذِ عن مُتْلَفٍ بِجَامِعِ أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ لَيْسَتْ اخْتِيَارِيَّةً بَلْ جَرَّ إلَيْهَا الْحَالُ في كُلٍّ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ خِلَافًا لعبق 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الْمَنْعِ ) أَيْ مَنْعِ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( أَخَذَ بِكَيْلٍ ) جُمْلَةً حَالِيَّةً من طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ أو صِفَةً له وَقَوْلُهُ بِكَيْلٍ أَيْ كُلُّ إرْدَبٍّ بِكَذَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ إذَا كان بَائِعُهُ اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ وَبَاعَهُ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ سَوَاءٌ بَاعَهُ جُزَافًا أو على الْكَيْلِ وَأَمَّا لو كان بَائِعُهُ اشْتَرَاهُ جُزَافًا ثُمَّ بَاعَهُ قبل قَبْضِهِ كان بَيْعُهُ جَائِزًا بَاعَهُ جُزَافًا أو على الْكَيْلِ 
قَوْلُهُ ( فَيُمْنَعُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ ) أَيْ فإذا اشْتَرَى لَبَنَ شَاةٍ مُدَّةَ شَهْرٍ وكان حِلَابُهَا مَعْلُومًا له بِالتَّحَرِّي وَكَانَتْ من جُمْلَةِ شِيَاهٍ مُعَيَّنَةٍ كَثِيرَةٍ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَبِيعَ لَبَنَ تِلْكَ الشَّاةِ قبل قَبْضِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لِرَبِّ أَغْنَامٍ أو بَقَرٍ اشترى مِنْك لَبَنَ وَاحِدَةٍ أو اثْنَتَيْنِ مَثَلًا شَهْرًا أو شَهْرَيْنِ بِكَذَا بِشُرُوطٍ أَنْ تَكُونَ الشَّاةُ التي وَقَعَ الْعَقْدُ على لَبَنِهَا غير مُعَيَّنَةٍ وَأَنْ تَكُونَ الْأَغْنَامُ التي منها الشَّاةُ أو الشَّاتَانِ مُعَيَّنَاتٍ وَأَنْ تَكُونَ كَثِيرَةً كَعَشَرَةٍ وَأَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ لِأَجَلٍ وَأَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ لَا يَنْقُص اللَّبَنُ قَبْلَهُ وَأَنْ يُعْرَفَ وَجْهُ حِلَابِ تِلْكَ الْأَغْنَامِ بِالتَّحَرِّي وَأَنْ تَكُونَ مُتَقَارِبَةَ اللَّبَنِ وَأَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ في إبَّانِ اللَّبَنِ فَإِنْ وُجِدَتْ هذه الشُّرُوطُ الثَّمَانِيَةُ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُ لَبَنِ تِلْكَ الشِّيَاهِ قبل قَبْضِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ نَظَرًا إلَى كَوْنِهِ في ضَمَانِ الْبَائِعِ إلَى أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ نَظَرًا إلَى كَوْنِهِ جُزَافًا وقد دخل في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَقْبِضْ من نَفْسِهِ ) ليس هذا عَطْفًا على الْحَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهَا شَرْطٌ في الْمَنْعِ وما هُنَا شَرْطٌ في الْجَوَازِ بَلْ هِيَ حَالٌ من مُقَدَّرٍ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ إلَّا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ فَيُمْنَعُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ حَيْثُ أُخِذَ بِكَيْلٍ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ حَالَ كَوْنِهِ لم يَقْبِضْ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ قَبَضَ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ مُنِعَ بَيْعُهُ لِأَنَّ هذا الْقَبْضَ الْوَاقِعَ بين الْعَقْدَيْنِ كَلَا قَبْضَ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا وَكَّلَ الخ ) أَيْ وَكَمَا لو اشْتَرَى طَعَامًا رَهْنًا أو وَدِيعَةً عِنْدَهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُعْتَمِدًا على قَبْضِهِ الْمَعْنَوِيِّ بَلْ حتى يَكِيلَهُ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ لِأَنَّ قَبْضَهُ الْأَوَّلَ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( فَبَاعَهُ لَأَجْنَبِيٍّ ) رَاجِعٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ أَيْ وَقَبْلَ قَبْضِ الْأَجْنَبِيِّ له اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ منه لِنَفْسِهِ فَقَدْ بَاعَهُ الْأَجْنَبِيُّ قبل قَبْضِهِ وَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَأَمَّا في الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ ما إذَا وَكَّلَهُ على شِرَاءِ طَعَامٍ فَاشْتَرَاهُ وَصَارَ في يَدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ لِنَفْسِهِ فَقَدْ قَبَضَهُ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ هَكَذَا قِيلَ وهو ظَاهِرُ الشَّارِحِ أَيْضًا وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ على هذا التَّصْوِيرِ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَنَّهُ لم يَتَوَالَ فيها عُقْدَتَا بَيْعٍ لم يَتَخَلَّلْهُمَا قَبْضٌ بَلْ تَخَلَّلَهُمَا الْقَبْضُ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِ الْمُوَكِّلِ فَالْأَوْلَى أَنَّ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِمَا إذَا وَكَّلَهُ على شِرَاءِ طَعَامٍ فَاشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَاشْتَرَاهُ منه قبل أَنْ يَقْبِضَهُ ذلك الْأَجْنَبِيُّ منه فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَبَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ رَاجِعٌ
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لِكُلٍّ من الصُّورَتَيْنِ أَمَّا إذَا وَكَّلَهُ على شِرَائِهِ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ هذا من صُوَرِ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قد قَبَضَهُ قبل بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ وَيَدُ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلِ فَالْحَقُّ الْجَوَازُ في هذه كما في طفي وبن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ في كُلٍّ من الْمَسْأَلَتَيْنِ إنْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ منه قبل أَنْ يَقْبِضَهُ فإنه يُمْنَعُ وَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ من مُوَكِّلِهِ فإنه يَجُوزُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ شِرَاءِ الْوَكِيلِ إذَا كان بِإِذْنِهِ وَمَنَعَهُ مع عَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَقْبِضَهُ ) أَيْ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَقْبِضَ الْوَكِيلُ الطَّعَامَ لِنَفْسِهِ أَيْضًا في دَيْنٍ له على مُوَكِّلِهِ أَيْ الذي وَكَّلَهُ على بَيْعِهِ أو على شِرَائِهِ وما ذَكَرَهُ من مَنْعِ أَخْذِ الْوَكِيلِ له في دَيْنٍ على مُوَكِّلِهِ فيه نَظَرٌ لِأَنَّ الْوَكِيلَ وَإِنْ كان يَقْبِضُ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ إذَا أَخَذَهُ في الدَّيْنِ لَكِنْ ليس هُنَا تَوَالِي عُقْدَتَيْ بَيْعٍ أَصْلًا فَلَيْسَ هذا من صُوَرِ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ وَشَارِحُنَا تَبِعَ فِيمَا قَالَهُ من الْمَنْعِ التَّوْضِيحَ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قال وَاسْتِدْلَالُ التَّوْضِيحِ على الْمَنْعِ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ وهو أَنَّ من له دَيْنُ الطَّعَامِ إذَا وَكَّلَهُ الْمَدِينُ على شِرَائِهِ وَقَبَضَهُ لِنَفْسِهِ لم يَجُزْ لِأَنَّ بَيْعَ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ لَا يَدُلُّ له لِأَنَّ من له دَيْنُ الطَّعَامِ إذَا وَكَّلَهُ الْمَدِينُ على شِرَائِهِ وَقَبَضَهُ لِنَفْسِهِ يُتَّهَمُ على عَدَمِ الشِّرَاءِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ قد بَاعَ بِهِ الدَّيْنَ قيل قَبْضِهِ فَلَيْسَتْ عِلَّةُ الْمَنْعِ فيها قَبْضُهُ من نَفْسِهِ بَلْ اتِّهَامُهُ على بَيْعِ ما في ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ من الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( ثِنْتَانِ في وَكِيلِ الْبَيْعِ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ على الْبَيْعِ وَقَبَضَهُ من مُوَكِّلِهِ إمَّا أَنْ يَبِيعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ من ذلك الْأَجْنَبِيِّ قبل قَبْضِهِ له وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ في دَيْنٍ على مُوَكِّلِهِ وإذا وَكَّلَهُ على شِرَائِهِ فَاشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ فَإِمَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ ذلك من مُوَكِّلِهِ أو يَأْخُذَهُ في دَيْنٍ على مُوَكِّلِهِ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ الْمَنْعُ في الصُّوَرِ الْأَرْبَعَةِ وقد عَلِمْت ما فيه 
قَوْلُهُ ( فَتَأَمَّلْهُ ) أَشَارَ بهذا لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ في النَّفْسِ شَيْءٌ من جَوَازِ هذه الْمَسْأَلَةِ لَا سِيَّمَا وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ النَّهْيَ عن بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ تَعَبُّدِيٌّ فَإِنْ لم يَكُنْ اتِّفَاقٌ في الْمَسْأَلَةِ على الْجَوَازِ فَالْأَقْرَبُ مَنْعُهَا ا ه لَكِنْ تَعَقَّبَ ابن عَرَفَةَ قَوْلَهُ الْأَقْرَبُ مَنْعُهَا بِأَنَّ ما ذَكَرَهُ ابن الْحَاجِبِ وابن شَاسٍ من الْجَوَازِ هو ظَاهِرُ السَّلَمِ الثَّالِثِ من الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( جُزَافٌ ) أَيْ جَازَ بَيْعُ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ جُزَافًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عليه قبل أَنْ يَقْبِضَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى طَعَامًا فَإِنْ اشْتَرَاهُ على على الْكَيْلِ فَلَا يَجُوزُ له بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ لَا جُزَافًا وَلَا على الْكَيْلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ جُزَافًا جَازَ له بَيْعُهُ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ سَوَاءٌ بَاعَهُ جُزَافًا أو على الْكَيْلِ 
قَوْلُهُ ( وَكَصَدَقَةٍ ) أَيْ أَنَّ طَعَامَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَالْقَرْضِ وما أَشْبَهَ ذلك من كل طَعَامٍ ليس مُعَاوَضًا عليه يَجُوزُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ قال بْن وَيُقَيَّدُ الْجَوَازُ بِمَا إذَا لم يَكُنْ الْمُتَصَدِّقُ اشْتَرَاهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ وَإِلَّا فَالْمُتَصَدِّقُ عليه لَا يَبِيعُهُ حتى يَقْبِضَهُ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَكَذَا يُقَالُ في طَعَامِ الْهِبَةِ وَالْقَرْضِ قال في الْجَلَّابِ من ابْتَاعَ طَعَامًا بِكَيْلٍ ثُمَّ أَقْرَضَهُ رَجُلًا أو وَهَبَهُ له أو قَضَاهُ لِرَجُلٍ عن قَرْضٍ كان له عليه فَلَا يَبِيعُهُ أَحَدٌ مِمَّنْ صَارَ إلَيْهِ ذلك الطَّعَامُ حتى يَقْبِضَهُ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِلسَّيِّدِ الخ ) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا أن الْكِتَابَةَ عِتْقٌ أو قُلْنَا أنها بَيْعٌ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ بين السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ ما لَا يُغْتَفَرُ بين غَيْرِهِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ طَعَامٌ ) جَعَلَ ما وَاقِعَةً على طَعَامٍ وَإِنْ كانت من صِيَغِ الْعُمُومِ مَأْخُوذٌ من قَرِينَةِ كَوْنِ الْبَحْثِ في بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( كَاتَبَهُ بِهِ ) أَيْ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا بَيْعُ ما على الْمُكَاتَبِ من الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ منه لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ مَحَلُّ الْجَوَازِ إنْ عَجَّلَ الْعِتْقَ ) أَيْ لِأَنَّ الْعِتْقَ لِكَوْنِهِ أَمْرًا عَظِيمًا مُحْتَرَمًا يَتَشَوَّفُ الشَّارِعُ إلَيْهِ اُغْتُفِرَ لِأَجْلِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَبِيعَهُ جَمِيعَ ما عليه من النُّجُومِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا بَاعَ له جَمِيعَهَا خَرَجَ حُرًّا بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْعِتْقُ على صِيغَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْضَهَا ) أَيْ أو بَاعَهُ بَعْضَ النُّجُومِ وَأَبْقَى النُّجُومَ الْبَاقِيَةَ لِأَجْلِهَا وَعَجَّلَ عِتْقَهُ على ذلك بِأَنْ يَقُولَ لِلْعَبْدِ أنت حُرٌّ على أَنْ تَأْتِيَنِي بِكَذَا من الدَّرَاهِمِ
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عِوَضًا عن النَّجْمِ الْأَوَّلِ وَبَاقِي النُّجُومِ في ذِمَّتِك حتى تَحِلَّ وَعَلَى هذا التَّأْوِيلِ فَلَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَبِيعَ نَجْمًا من نُجُومِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ قبل قَبْضِ ذلك النَّجْمِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُعَجِّلْ الْعِتْقَ الْآنَ لِأَنَّهُ من بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ ولم تُوجَدْ حُرْمَةُ الْعِتْقِ التي اُغْتُفِرَ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ لِمُرَاعَاتِهَا 
قَوْلُهُ ( أو الْجَوَازُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ بَاعَهُ جَمِيعَ نُجُومِ الْكِتَابَةِ أو بَاعَهُ نَجْمًا منها وَأَبْقَى الْبَاقِيَ لِأَجْلِهِ عَجَّلَ عِتْقَهُ حين بَاعَهُ النَّجْمَ أو لم يُعَجِّلْهُ 
قَوْلُهُ ( لَيْسَتْ دَيْنًا ثَابِتًا في الذِّمَّةِ ) أَيْ في ذِمَّةِ الْعَبْدِ حتى يَلْزَمَ بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُحَاصِصُ بها السَّيِّدُ الْغُرَمَاءَ ) أَيْ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ في مَوْتِهِ وَلَا في فَلَسِهِ وَهَذَا كَالْعِلَّةِ لِمَا قَبْلَهُ كذا ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ بَيْعُهَا لِلْمُكَاتَبِ بِدَيْنٍ ) أَيْ فَلَوْ كانت دَيْنًا في ذِمَّتِهِ لَمُنِعَ ذلك لِمَا فيه من فَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِأَجْنَبِيٍّ ) أَيْ وَلَا تُبَاعُ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَهَذَا مُجَرَّدُ إفَادَةِ حُكْمٍ وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ لِلْغَرَضِ الذي نَحْنُ بِصَدَدِهِ ما قَبْلَهُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( أو وَفَاؤُهُ عن قَرْضٍ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يُحِيلَ على الْبَائِعِ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ منه شَخْصًا بِطَعَامٍ له عليه من قَرْضٍ وَأَمَّا عَكْسُهُ وهو أَنْ يُحِيلَ بِطَعَامٍ عَلَيْك من بَيْعٍ على طَعَامٍ لَك على شَخْصٍ من قَرْضٍ فَقَدْ نَصَّ ابن الْمَوَّازِ على عَدَمِ جَوَازِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْك إذَا أَحَلْته فَقَدْ بَاعَ لَك الطَّعَامَ الذي له في ذِمَّتِك من بَيْعٍ بِغَيْرِهِ قبل قَبْضِهِ مِنْك وهو ظَاهِرٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا وَفَاؤُهُ عن دَيْنٍ ) أَيْ غَيْرِ قَرْضٍ بِأَنْ كان عن مُبَايَعَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بَيْعُهُ لِمُقْتَرِضٍ ) الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِجَازِ الْمَدْلُولُ عليه بِالْعَطْفِ أَيْ جَازَ لِمَنْ اقْتَرَضَ طَعَامًا بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ وَهَذَا عَكْسُ قَوْلِهِ وَجَازَ لِمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا أقراضه ثُمَّ أن الْجَوَازَ مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَكُونَ ذلك الْمُقْتَرِضُ اقْتَرَضَهُ من رَبِّهِ وَأَمَّا لو اقْتَرِضْهُ مِمَّنْ اشْتَرَاهُ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا يَجُوزُ لِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَبِيعَهُ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ من الْبَائِعِ لِمُقْرِضِهِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا وَإِنْ ابْتَعْت طَعَامًا فلم تَقْبِضْهُ حتى أَسْلَفْتَهُ رَجُلًا فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَبِيعَهُ قبل أَنْ تَقْبِضَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ جَمِيعِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ ) فيه نَظَرٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ جَمِيعُ الْمَبِيعِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ ما ذَكَرَهُ من الْمَفْهُومِ بَعْدُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَى الْمَتْنِ أَنَّ من اشْتَرَى طَعَامًا من شَخْصٍ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يُوقِعَا الْإِقَالَةَ في جَمِيعِهِ قبل قَبْضِهِ سَوَاءٌ كان الثَّمَنُ عَيْنًا أو عَرَضًا غَابَ عليه الْبَائِعُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا حَلٌّ لِلْبَيْعِ ) أَيْ لَا بَيْعٌ مُؤْتَنَفٌ وَإِلَّا مُنِعَتْ لِمَا فيها من بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الطَّعَامِ ) أَيْ الذي وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ فيه بِبَلَدٍ الْإِقَالَةِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ ذلك إذْ لم نَرَ من ذَكَرَ ذلك الشَّرْطَ هُنَا لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ في الْإِقَالَةِ في الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ وهو في ضَمَانِ الْبَائِعِ سَوَاءٌ كان في بَلَدِ الْإِقَالَةِ أو غَيْرِهَا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ فيه ما ذُكِرَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هذا الشَّرْطَ ابن يُونُسَ فِيمَا إذَا كان الطَّعَامُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فإذا أَسْلَمَك طَعَامًا في عَرَضٍ فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ من ذلك الْعَرَضِ إلَّا إذَا كان الطَّعَامُ في بَلَدِ الْإِقَالَةِ فَإِنْ نَقَلْت ذلك الطَّعَامَ لِمَحَلٍّ بَعِيدٍ فَأَقَالَك صَارَتْ الْإِقَالَةُ على تَأْخِيرٍ فَلَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ في ضَمَانِهِ إلَى أَنْ يَصِلَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ فيه تَعْجِيلُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ) أَيْ تَعْجِيلُ رَدِّهِ لِلْمُسْلِمِ وَقَوْله لِفَسْخِ دَيْنٍ أَيْ وهو الْمُسْلَمُ فيه وَقَوْلُهُ في دَيْنٍ أَيْ وهو رَأْسُ الْمَالِ الْمُؤَخَّرِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) أَيْ وَلَوْ بِالشَّرْطِ لِأَنَّ اللَّازِمَ فيه ابْتِدَاءُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وهو أَخَفُّ من فَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ الذي هو لَازِمٌ لِمَا هُنَا 
قَوْلُهُ ( وهو مُسْلِمٌ إنْ غَابَ الْبَائِعُ على الثَّمَنِ المثلى ) أَيْ سَوَاءٌ كان عَيْنًا أو طَعَامًا لِأَنَّ فيه بَيْعًا وَسَلَفًا
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فَالْبَيْعُ ما كان من الثَّمَنِ في مُقَابَلَةِ الْبَعْضِ الذي لم تَقَعْ الْإِقَالَةُ فيه وَالسَّلَفُ ما كان في مُقَابَلَةِ الْبَعْضِ الذي وَقَعَتْ فيه الْإِقَالَةُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَغِبْ عليه ) أَيْ إمَّا لِعَدَمِ قَبْضِهِ أو أَنَّهُ قَبَضَهُ وَلَكِنَّهُ لِمَ يَغِبْ عليه وَقَوْلُهُ أو كان مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ كَعَرَضٍ أَيْ سَوَاءٌ غَابَ عليه أَمْ لَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كان رَأْسُ الْمَالِ عَرَضًا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ غَابَ عليه الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَمْ لَا أو كان عَيْنًا أو طَعَامًا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ولم يَقْبِضْهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أو قَبَضَهُ ولم يَغِبْ عليه جَازَتْ الْإِقَالَةُ في الْبَعْضِ وَإِنْ كان عَيْنًا وَطَعَامًا وَقَبَضَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَغَابَ عليه لم تَجُزْ الْإِقَالَةُ في الْبَعْضِ 
قَوْلُهُ ( دَفَعَهَا ثَمَنًا ) أَيْ في الطَّعَامِ الذي أُرِيدَ الْإِقَالَةُ منه 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ تَغَيُّرِ الْأَمَةِ ) أَيْ الْمَدْفُوعَةِ ثَمَنًا في الطَّعَامِ الذي أُرِيدَ الْإِقَالَةُ منه وَظَاهِرُهُ كانت أَمَةَ وَطْءٍ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَفَرَّقَ الخ ) فيه أَنَّ هذا إنَّمَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةُ الدَّوَابِّ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ لِلرَّقِيقِ مع أَنَّ الدَّابَّةَ وَلَوْ كانت غير مَأْكُولَةٍ تَغَيُّرُهَا يَمْنَعُ من الْإِقَالَةِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من مُخَالَفَةِ الرَّقِيقِ لِلدَّابَّةِ طَرِيقَةٌ من طُرُقٍ ثَلَاثٍ وَالثَّانِيَةُ إنَّمَا يُرَادُ من الرَّقِيقِ الْخِدْمَةُ كَالدَّابَّةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَرَفَةَ وَالثَّالِثَةُ طَرِيقَةُ يحيى الرَّقِيقُ وَالدَّوَابُّ سَوَاءٌ في أَنَّ تَغَيُّرَهَا بِالسِّمَنِ وَالْهُزَالِ مَانِعٌ من الْإِقَالَةِ قال ابن يُونُسَ وهذا هو الصَّوَابُ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلَ مِثْلَيْك ) عَطْفٌ على بَدَنِهِ من حَيْثُ الْمَعْنَى لَا من حَيْثُ اللَّفْظُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَسَلُّطُ تَغَيُّرٍ على الْمَعْطُوفِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ على رَدِّ مُتَغَيِّرٍ بَدَنُهُ وَلَا مِثْلُ مِثْلَيْك وَقَيَّدَهُ ح وَتَبِعَهُ عبق بِالسَّلَمِ قال وَأَمَّا في الْبَيْعِ فَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ على مِثْلِ المثلى قَالَهُ في أَوَاخِرِ السَّلَمِ الثَّانِي من الْمُدَوَّنَةِ 
قال بْن قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا فَرْقَ بين السَّلَمِ وَالْبَيْعِ وما اسْتَدَلَّ بِهِ من كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ فَلَا دَلَالَةَ فيه لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِيمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَفْرُوضَةٌ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَلَامُنَا في الْإِقَالَةِ من الطَّعَامِ قبل الْقَبْضِ وَأَيْضًا الْمَرْدُودُ مِثْلُهُ في كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ الْمَبِيعِ وفي مَسْأَلَتِنَا هو الثَّمَنُ 
وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّك إذَا أَسْلَمْت قِنْطَارًا من الْكَتَّانِ أو من الْقُطْنِ في إرْدَبِّ قَمْحٍ أو اشْتَرَيْت بِالْكَتَّانِ أو الْقُطْنِ إرْدَبًّا من الْقَمْحِ حَالًّا فَلَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ من الْقَمْحِ قبل قَبْضِهِ على أَنْ يَرُدَّ إلَيْك الْمُسْلَمُ إلَيْهِ كَتَّانًا مِثْلَ كَتَّانِك وَإِنَّمَا تَجُوزُ إذَا كان يَرُدُّ إلَيْك كَتَّانَك بِذَاتِهِ حَالًّا وَأَمَّا لو أَسْلَمَتْ إلَيْهِ الْكَتَّانَ في غَيْرِ طَعَامٍ جَازَتْ الْإِقَالَةُ من ذلك الْمُسْلَمِ فيه وَلَوْ قبل قَبْضَهُ على أَنْ يَرُدَّ عَلَيْك مِثْلَ كَتَّانِك 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْإِقَالَةُ عليه ) أَيْ وَلَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ على رَدِّ ثمنك ( ( ( ثمن ) ) ) المثلى ثُمَّ يَقَعُ التَّرَاضِي بَعْدَ ذلك على أخذ غَيْرَهُ عِوَضًا عنه 
قَوْلُهُ ( وَلَا مع زِيَادَةٍ أو تَأْخِيرٍ ) أَيْ وَلَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ مع زِيَادَةٍ على ثَمَنِك أو على تَأْخِيرٍ لِرَدِّ ثَمَنِك يا مُشْتَرِي وَلَوْ يَوْمًا وَلَوْ بِرَهْنٍ أو حَمِيلٍ 
قَوْلُهُ ( تَتَعَيَّنُ في حَقِّهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ من الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ على رَدِّ مِثْلِهَا سَوَاءٌ كانت بيده أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إنْ وَقَعَتْ )
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أَيْ وَإِلَّا كانت بَيْعًا وَقَوْلُهُ في الْبَلَدِ أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ الذي وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ فيه في الْبَلَدِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِمَا عَلِمْت سَابِقًا وَإِبْدَالَهُ بِقَوْلِهِ وَأَنْ تَقَعَ بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ لَا الْبَيْعِ وَإِلَّا مُنِعَتْ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هِيَ لَاغِيَةٌ ) أَيْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ شَرْعًا كَالْمَعْدُومَةِ حِسًّا 
قَوْلُهُ ( وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ ) أَيْ وَلَيْسَتْ مُرَتَّبَةً على كَوْنِ الْإِقَالَةِ بَيْعًا بَلْ على الْبَيْعِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَيُكْتَبُ عُهْدَتُهُ على من أَخَذَ بِبَيْعِهِ ) أَيْ بِحَيْثُ يَرْجِعُ عليه بِالْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ 
قوله ( فَلَا يَبِيعُ مُرَابَحَةً على الثَّمَنِ ) أَيْ وَلَوْ كانت بَيْعًا لَجَازَ له أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً على الثَّمَنِ الثَّانِي من غَيْرِ بَيَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَوْلِيَةُ ) عَطْفٌ على جُزَافٍ من قَوْلِهِ وَجَازَ بِالْعَقْدِ جُزَافٌ وَالتَّوْلِيَةُ تَصْيِيرُ مُشْتَرٍ ما اشْتَرَاهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ وهو ( ( ( وهي ) ) ) في الطَّعَامِ غَيْرِ الْجُزَافِ رُخْصَةٌ وَشَرْطُهَا كَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَشَرِكَةُ الخ ) الْمُرَادُ بِالشَّرِكَةِ هُنَا جَعْلُ مُشْتَرٍ قَدْرًا لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِاخْتِيَارِهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَنَابِهِ من ثَمَنِهِ كَذَا قال ابن عَرَفَةَ وَقَوْلُهُ هُنَا احْتِرَازًا من الشَّرِكَةِ الْمُتَرْجَمِ عنها بِكِتَابِ الشَّرِكَةِ وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هُنَا إلَى مَبْحَثِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَقَوْلُهُ قَدْرًا أَخْرَجَ بِهِ التَّوْلِيَةَ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ أَخْرَجَ بِهِ الْإِقَالَةَ في بَعْضِ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ أَخْرَجَ بِهِ ما إذَا اشْتَرَى شيئا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جُزْءٌ منه فإنه يَصْدُقُ عليه أَنَّ الْمُشْتَرِيَ جَعَلَ قَدْرًا لِغَيْرِ بَائِعِهِ لَكِنْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَقَوْلُهُ بِمَنَابِهِ من ثَمَنِهِ أَخْرَجَ بِهِ ما إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِدِينَارٍ ثُمَّ جَعَلَ لِأَجْنَبِيٍّ منها الرُّبُعَ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَلَا يَصْدُقُ على ذلك شَرِكَةٌ هُنَا 
قَوْلُهُ ( كَالْقَرْضِ ) خَبَرٌ عن أَنَّ وَقَوْلُهُ كَالْإِقَالَةِ حَالٌ أَيْ لِأَنَّهُمَا في حَالِ كَوْنِهِمَا مُمَاثِلَيْنِ لِلْإِقَالَةِ كَالْقَرْضِ من جِهَةِ الْمَعْرُوفِ أَيْ وَطَعَامُ الْقَرْضِ يَجُوزُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ على شَرْطِ أَنْ يَنْقُدَ عَنْك ) أَيْ إنْ لم يَكُنْ على شَرْطٍ في صُلْبِ الْعَقْدِ أَنْ يَنْقُدَ عَنْك 
قَوْلُهُ ( الثَّمَنَ ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ لِيَنْقُدَ وهو رَاجِعٌ لِلْمَوْلَى وَقَوْلُهُ أو حِصَّتُك رَاجِعٌ لِلْمُشْرِكِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ) أَمَّا في الشَّرِكَةِ فَوَاضِحٌ لِأَنَّ الْمُشْرَكَ بِالْفَتْحِ إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ كُلَّهُ فَقَدْ سَلَّفَ الْمُشْرِكَ نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفُ الثَّمَنِ الْآخَرِ بَيْعٌ فَقَدْ اجْتَمَعَ الْبَيْعُ وَالسَّلَفُ وَأَمَّا في التَّوْلِيَةِ فَلِأَنَّ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ قد يَشْتَرِطُ النَّقْدَ على الْمُشْتَرِي وقد لَا يَكُونُ معه نَقْدٌ فإذا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي ذلك على من وَلَّاهُ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ عنه ثُمَّ وَلَّاهُ بَعْدَ ذلك كان ذلك سَلَفًا ابْتِدَاءً من حَيْثُ شَرْطُ النَّقْدِ وَبَيْعًا انْتِهَاءً من حَيْثُ أَخْذُ الْمَبِيعِ في نَظِيرِ الثَّمَنِ كَذَا وُجِّهَ 
قَوْلُهُ ( منه ) أَيْ من الْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( لم تَظْهَرْ إلَّا في الشَّرِكَةِ ) أَيْ وَلَا تَظْهَرُ في التَّوْلِيَةِ لِأَنَّهُ قد يُوَلِّيهِ من أَوَّلِ الْأَمْرِ وَيَشْتَرِطُ عليه أَنْ يَنْقُدَ عنه وَلَا سَلَفَ إلَّا إذَا كان يَرْجِعُ الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ بِمَا دَفَعَ وهو لَا يَرْجِعُ هُنَا فما هُنَا من قَبِيلِ الْحَوَالَةِ لَا السَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا الشَّرْطُ ) أَيْ قَوْلُهُ إنْ لم يَنْقُدْ عَنْك خَاصٌّ بها وهو الذي في ح وَالْمَوَّاقِ وَالْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وما في تت من رُجُوعِهِ لِلتَّوَلِّيَةِ أَيْضًا لَا يُسَاعِدُهُ نَقْلٌ وما وَجَّهَهُ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( خَاصٌّ بها ) أَيْ وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقًا وَلَوْ شَرَطَ المولى على الْمُوَلَّى نَقْدَ الثَّمَنِ كُلِّهِ عنه قال عبق وَلَا يخفي أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْبَيْعِ وَالسَّلَفِ يَجْرِي في الشَّرِكَةِ في غَيْرِ الطَّعَامِ وَإِنْ كان الْمُصَنِّفُ قد ذَكَرَ هذا الشَّرْطَ وهو قَوْلُهُ إنْ لم يَكُنْ على شَرْطِ أَنْ يَنْقُدَ عَنْك في خُصُوصِ الشَّرِكَةِ في الطَّعَامِ 
قَوْلُهُ ( قَدْرًا ) أَيْ في قَدْرِ الثَّمَنِ وفي أَجَلِهِ إنْ كان مُؤَجَّلًا وفي حُلُولِهِ إنْ كان حَالًّا 
قَوْلُهُ ( أَيْ في التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ ) أَيْ وَحُكْمُ الْإِقَالَةِ في هذا الشَّرْطِ حُكْمُهُمَا كما مَرَّ من أَنَّهُ لَا بُدَّ فيها من اتِّفَاقِ الْعَقْدَيْنِ في قَدْرِ الثَّمَنِ نعم لَا يَتَأَتَّى فيها اتِّفَاقُهُمَا في الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ لِأَنَّ شَرْطَهَا التَّعْجِيلُ 
قَوْلُهُ ( خَاصَّةً ) أَيْ وَأَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ أو كَانَا في غَيْرِ الطَّعَامِ قبل الْقَبْضِ أو بَعْدَهُ فَكَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ هذا الشَّرْطُ وهو اسْتِوَاءُ الْعَقْدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ شَرْطٌ ثَالِثٌ ) أَيْ لِجَوَازِ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَأَمَّا في الْإِقَالَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ إذْ لَا فَرْقَ فيها بين كَوْنِ الثَّمَنِ عَيْنًا أو عَرَضًا 
قَوْلُهُ ( وهو أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا ) أَيْ فَإِنْ كان عَرَضًا مُنِعَا لِاخْتِلَافِ الْعَقْدَيْنِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْعَرْضَيْنِ في الْقِيمَةِ وَإِنْ كان الثَّمَنُ
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مَكِيلًا أو مَوْزُونًا مُنِعَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُمَا في الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ رُخْصَةً وَالرُّخْصَةُ يُقْتَصَرُ فيها على ما وَرَدَ وَأَجَازَهُمَا أَشْهَبُ فَتَحَصَّلَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقَالَةِ في الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ اتِّفَاقُ الثَّمَنَيْنِ قَدْرًا وَوُقُوعُهُمَا في كل الْمَبِيعِ وَوُقُوعُهَا بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ لَا الْبَيْعِ وَتَعْجِيلُ رَدِّ الثَّمَنِ إنْ كان قد قَبَضَهُ الْبَائِعُ وَشَرَطَ التَّوْلِيَةَ فيه قبل قَبْضِهِ اسْتِوَاءُ الْعَقْدَيْنِ في قَدْرِ الثَّمَنِ وَأَجَلِهِ أو حُلُولِهِ وفي الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ إنْ كان وَكَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا وَشَرْطُ الشَّرِكَةِ فيه قبل قَبْضِهِ أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ على الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ أَنْ يَنْقُدَ عنه وَأَنْ يَتَّفِقَ عَقْدَاهُمَا وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا وَالِاتِّفَاقُ في قَدْرِ الثَّمَنِ شَرْطٌ في الثَّلَاثَةِ وَكَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا شَرْطًا في التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فَقَطْ دُونَ الْإِقَالَةِ وَاشْتِرَاطُ عَدَمِ النَّقْدِ عنه شَرْطٌ في الشَّرِكَةِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ ) أَيْ بِأَنْ اشْتَرَطَ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ النَّقْدَ على الْمُشْرَكِ أو اخْتَلَفَ الْعَقْدَانِ في النَّقْدِ وَالتَّأْجِيلِ أو غَيْرِ ذلك من وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ أو كان الثَّمَنُ في التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ غير عَيْنٍ أو اخْتَلَفَ قَدْرُ الثَّمَنَيْنِ في الْإِقَالَةِ كان كُلٌّ من الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ بَيْعًا مُؤْتَنَفًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا على غَيْرِ طَعَامٍ ) أَيْ وَلَا إنْ كان كُلٌّ من الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ في غَيْرِ طَعَامٍ قبل قَبْضِهِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ على أَنْ يَنْقُدَ عنه ) أَيْ لِمَا مَرَّ من أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ وَهِيَ اجْتِمَاعُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ تَجْرِي في غَيْرِ الطَّعَامِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ الْمُشْرِكُ ) أَيْ وَكَذَلِكَ المولى 
قَوْلُهُ ( الْمُشْتَرِي الْمُعَيَّنُ ) أَشَارَ بهذا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ في كِتَابِ السَّلَمِ وَإِنْ ابْتَعْت سِلْعَةً بِعَيْنِهَا فلم تَقْبِضْهَا حتى أَشْرَكْتَ فيها ثُمَّ هَلَكَتْ السِّلْعَةُ قبل قَبْضِ الشَّرِيكِ وَابْتَعْت طَعَامًا فَاكْتَلْته ثُمَّ أَشْرَكَتْ فيه رَجُلًا فلم تُقَاسِمَهُ حتى هَلَكَ الطَّعَامُ فَضَمَانُ ذلك مِنْكُمَا وَتَرْجِعُ عليه بِنِصْفِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وهو الْحِصَّةُ ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلشَّيْءِ المشتري الْمُعَيَّنِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ قَوْلِهِ كَعَبْدٍ وَقَوْلُهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَيْ لَا بِكُلِّهِ إذْ لَا يَضْمَنُ الْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ حِصَّةَ الْمُشْرِكِ بِالْكَسْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَعَامًا ) يُفْرَضُ ذلك في الْجُزَافِ وَإِلَّا فما فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ ضَمَانُهُ من بَائِعِهِ الْأَصْلِيِّ لَا من الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ وَلَا من الْمُشْرِكِ بِالْكَسْرِ لِعَدَمِ قَبْضِهِمَا 
قَوْلُهُ ( كِلْته ) أَيْ من بَائِعِهِ قبل أَنْ تولى أو تُشْرِكَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَصَدَّقَك من شَرَكْتَهُ ) أَيْ صَدَّقَك في وَفَاءِ الْكَيْلِ من بَائِعِك وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في ضَمَانِ الْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ تَصْدِيقُهُ وَلِذَا لم يَذْكُرْهُ في الْمُدَوَّنَةِ كما عَلِمْتَ نَصَّهَا وَحَمَلَ الطِّخِّيخِيُّ وَالشَّيْخُ سَالِمٌ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ما إذَا اشْتَرَى شخصا ( ( ( شخص ) ) ) طَعَامًا وَصَدَّقَ الْبَائِعُ في كَيْلِهِ ثُمَّ وَلَّى غَيْرَهُ أو شَرَكَهُ فيه ضَمِنَهُ الْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ بِمُجَرَّدِ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَعَلَى هذا فَالْخِطَابُ لِبَائِعِ المولى وَالْمُشْرِكِ بِالْكَسْرِ وَهَذَا بَعِيدٌ من الْمُصَنِّفِ وَسَيَأْتِي في السَّلَمِ انْتِقَالُ الضَّمَانِ من الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ إذَا قال الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ كِلْت الطَّعَامَ على ذِمَّتِك وَوَضَعْته في نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَعَالَ خُذْهُ وَصَدَّقَهُ فَتَلِفَ لَكِنْ ليس الْكَلَامُ فيه فَحُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عليه كما فَعَلَ خش وَغَيْرُهُ بَعِيدٌ 
قَوْلُهُ ( حُمِلَ وَإِنْ أُطْلِقَ على النِّصْفِ ) أَيْ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الذي لَا تَرْجِيحَ فيه لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ 
قَوْلُهُ ( الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ) أَيْ وَإِنْ أَشْرَكَ حُمِلَ على النِّصْفِ وَالْحَالُ أَنَّهُ أُطْلِقَ وَهَذَا أَوْلَى من قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَ مُتَعَلِّقَ حُمِلَ أَيْ وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ على ما قَيَّدَ بِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ أُطْلِقَ على النِّصْفِ شَرْطٌ وَجَوَابٌ لَا مُبَالَغَةَ لِبُعْدِ ذلك مع ما فيه من حَذْفِ فَاءِ الْجَوَابِ اخْتِيَارًا وهو شَاذٌّ وَإِنَّمَا لم تُجْعَلْ الْوَاوُ لِلْمُبَالَغَةِ لِأَنَّهُ إنْ كان ما قبل الْمُبَالَغَةِ التَّقْيِيدُ بِالنِّصْفِ فَهَذَا لَا يُقَالُ فيه حَمْلٌ وَإِنَّمَا الْحَمْلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالِاحْتِمَالِ وَإِنْ كان ما قبل الْمُبَالَغَةِ التَّقْيِيدَ بِغَيْرِ النِّصْفِ فَهَذَا لَا يقول فيه أَحَدٌ بِالْحَمْلِ على النِّصْفِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرِكَتَهُمَا ) أَيْ سَأَلَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ وقال لَهُمَا أَشْرِكَانِي فَقَالَا له أَشْرَكْنَاك 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اخْتَلَفَ نَصِيبُهُمَا ) أَيْ كما لو كَانَا شَرِيكَيْنِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فإذا قَالَا له أَشْرَكْنَاك كان له نِصْفُ الثُّلُثِ وَنِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ له النِّصْفُ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلثَّانِيَّ الثُّلُثُ
____________________
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قَوْلُهُ ( كما لو سَأَلَهُمَا بِمَجْلِسَيْنِ ) أَيْ وقال لِكُلِّ وَاحِدٍ على انْفِرَادِهِ أَشْرِكْنِي فقال له أَشْرَكْتُك فَلَهُ نِصْفُ ما لِكُلٍّ سَوَاءٌ اتَّفَقَ نَصِيبُهُمَا أو اخْتَلَفَ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ 
قَوْلُهُ ( جَازَ إنْ لم تَلْزَمْهُ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أنها حَصَلَتْ بصيغه التَّوْلِيَةِ وَأَمَّا لو كانت بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَسَدَ في صُورَتَيْ الْإِلْزَامِ وَالسُّكُوتِ وَصَحَّ إنْ شَرَطَ الْخِيَارَ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان الثَّمَنُ الخ ) إنْ قُلْت تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ التَّوْلِيَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا قُلْت ذلك في التَّوْلِيَةِ في الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ وَأَمَّا فيه بَعْدَ الْقَبْضِ أو في غَيْرِهِ مُطْلَقًا فَتَجُوزُ وَإِنْ كان الثَّمَنُ غير عَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الْمِثْلُ حَاضِرًا عِنْدَهُ ) أَيْ إن مَحَلَّ الْجَوَازِ إذَا كان الثَّمَنُ حَاضِرًا عِنْدَ الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ وَإِلَّا لم يَجُزْ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ بَيْعُ ما ليس عِنْدَك لِأَنَّ الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ قد بَاعَ مِثْلَ الثَّمَنِ الذي ليس عِنْدَهُ بِالسِّلْعَةِ التي حَصَلَتْ التَّوْلِيَةُ فيها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رضي ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ حين التَّوْلِيَةِ بِأَنَّهُ أَيْ بِأَنَّ الْمَبِيعَ الذي وَلَّاهُ له مُبْتَاعُهُ عَبْدٌ 
قَوْلُهُ ( ولم يَعْلَمْ بِثَمَنِهِ ) أَيْ حين التَّوْلِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فَذَلِكَ له ) أَيْ الْخِيَارُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ من نَاحِيَةِ الْمَعْرُوفِ تَلْزَمُ المولى بِالْكَسْرِ وَلَا تَلْزَمُ الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ إلَّا بِرِضَاهُ 
قَوْلُهُ ( الْمُفَارَقَةُ ) أَيْ مُفَارَقَةُ الْمُتَصَارِفَيْنِ مَعًا أو أَحَدِهِمَا لِيَأْتِيَ بِدَرَاهِمِهِ 
قَوْلُهُ ( أو طُولُ الْمَجْلِسِ ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الِاصْطِرَافِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ من سَلَمٍ ) أَيْ ثُمَّ يَلِي الصَّرْفَ في الضِّيقِ الْإِقَالَةُ في الطَّعَامِ إذَا كان من سَلَمٍ ظَاهِرُ تَقْيِيدِهِ الْإِقَالَةَ الْمَذْكُورَةَ بِكَوْنِ الطَّعَامِ من علم ( ( ( سلم ) ) ) أَنَّ الْإِقَالَةَ في الطَّعَامِ إذَا كان من بَيْعٍ سَوَاءٌ وَقَعَتْ قبل قَبْضِهِ أو بَعْدَهُ يَجُوزُ فيها تَأْخِيرُ رَدِّ الثَّمَنِ وَلَوْ سَنَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في الْإِقَالَةِ من الطَّعَامِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فيه قبل قَبْضِهِ سَوَاءٌ كان الطَّعَامُ الذي لم يُقْبَضْ من سَلَمٍ أو من بَيْعٍ فَلَوْ حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ أو التَّوْلِيَةِ أو الشَّرِكَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا يَجْرِي فيها ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ بَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الثَّمَنِ في كُلٍّ من غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِزَمَنٍ وَأَمَّا الْإِقَالَةُ في الْعُرُوضِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ من سَلَمٍ لِأَنَّهُ هو الذي يَتَأَتَّى فيه التَّعْلِيلُ بِفَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ وَأَمَّا لو كانت من بَيْعٍ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُ رَدِّ الثَّمَنِ وَلَوْ سَنَةً كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا في حَاشِيَتِهِ 
قَوْلُهُ ( من نَحْوِ الْبَيْتِ ) أَيْ وَأَمَّا تَأْخِيرُ الْإِتْيَانِ بِهِ يَوْمًا وما قَارَبَهُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَا فيه من فَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ وَإِنَّمَا لم يَكُنْ في الْمَرْتَبَةِ الْآتِيَةِ لِتَقَوِّيهِ هُنَا بِانْضِمَامِ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ له فَارْتَفَعَتْ مَرْتَبَتُهُ في الْأَضْيَقِيَّةِ وَلَا يُقَالُ الْإِقَالَةُ في الطَّعَامِ لَيْسَتْ بَيْعًا فَكَيْفَ يَكُونُ فيه بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هذه الْإِقَالَةُ لَمَّا قَارَنَهَا التَّأْخِيرُ عُدَّتْ بَيْعًا لِخُرُوجِهَا عن مَوْرِدِ الرُّخْصَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْإِحَالَةُ ) أَيْ إحَالَةُ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الذي أَخَذَهُ وَقَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ أَيْ على قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ منه 
قَوْلُهُ ( قبل الِافْتِرَاقِ ) أَيْ افْتِرَاقِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ من مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في طَعَامِ السَّلَمِ ) أَيْ الْمُوَلَّى فيه أو الْمُشْرَكِ فيه قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا قَارَبَ الْيَوْمَ ) أَيْ وَيُمْنَعُ تَأْخِيرُهُ أَزْيَدَ من ذلك لِمَا فيه من بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ مع بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ من هو عليه ) أَيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَأَمَّا لو بِيعَ لِمَنْ هو عليه بِدَيْنٍ فَهُوَ فَسْخُ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَشْهُورُ الخ ) قال ح التَّرْتِيبُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَضْيَقُ الخ إنَّمَا هو بين الصَّرْفِ وَبَيْنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَشَدَّدُوا في الصَّرْفِ وَخَفَّفُوا في الْأَخِيرِ وَأَمَّا ما بَيْنَهُمَا من الْمَسَائِلِ فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا من هذه
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الْحَيْثِيَّةِ وَإِنَّمَا هو من جِهَةِ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضَعْفِهِ وأم من هذه الْحَيْثِيَّةِ فَهِيَ مُسْتَوِيَةٌ في عَدَمِ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَّا بِقَدْرِ نَقْلِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( ما عَلِمْت ) أَيْ من أَنَّهُ يَضُرُّ في الصَّرْفِ الْمُفَارَقَةُ وَطُولُ الْمَجْلِسِ وَيُغْتَفَرُ في ابْتِدَاءِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ التَّأْخِيرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَضُرُّ التَّأْخِيرُ فِيمَا زَادَ عليها 
قَوْلُهُ ( وهو التَّأْخِيرُ ) أَيْ اغْتِفَارُ التَّأْخِيرِ لِلذَّهَابِ الخ وَأَمَّا التَّأْخِيرُ لِأَكْثَرَ من ذلك فَلَا يُغْتَفَرُ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( بِاعْتِبَارِ قُوَّةِ الْخِلَافِ الخ ) أَيْ فَالْخِلَافُ في إقَالَةِ الْعُرُوضِ وَفَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ أَقْوَى من الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَهُ وَهَكَذَا وَإِنْ كان الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ في الْجَمِيعِ إلَّا في ابْتِدَاءِ الدَّيْنِ بالدين ( ( ( فصل ) ) ) 
فَصْلٌ في الْمُرَابَحَةِ قَوْلُهُ ( وَزِيَادَةُ رِبْحٍ الخ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ الْبَيْعَ على الْوَضِيعَةِ وَالْمُسَاوَاةِ لَا يُقَالُ له مُرَابَحَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُرَابَحَةِ عَلَيْهِمَا حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هذا تَعْرِيفٌ لِلنَّوْعِ الْغَالِبِ في الْمُرَابَحَةِ الْكَثِيرِ الْوُقُوعِ لَا أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِحَقِيقَةِ الْمُرَابَحَةِ الشَّامِلَةِ لِلْوَضِيعَةِ وَالْمُسَاوَاةِ وقد عَرَّفَ ابن عَرَفَةَ الْمُرَابَحَةَ بِأَنَّهَا بَيْعٌ مُرَتَّبٌ ثَمَنُهُ على ثَمَنِ بَيْعٍ تَقَدَّمَهُ غَيْرُ لَازِمٍ مُسَاوَاتُهُ له فَقَوْلُهُ غَيْرُ لَازِمٍ مُسَاوَاتُهُ له صَادِقٌ بِكَوْنِ الثَّانِي مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ أو أَزْيَدَ أو أَنْقَصَ منه قال فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ الْمُسَاوَمَةُ 
وَالْمُزَايَدَةُ وَالِاسْتِئْمَانُ وَخَرَجَ بِالثَّانِي الْإِقَالَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالشُّفْعَةُ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بَيْعٌ وَاعْلَمْ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُرَابَحَةِ على الْوَضِيعَةِ وَالْمُسَاوَاةِ إمَّا مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ في التَّسْمِيَةِ أَيْ اصْطِلَاحٌ مُجَرَّدٌ عن الْمُنَاسَبَةِ أو أَنَّ الْوَضِيعَةَ رِبْحٌ لمشتري ( ( ( للمشتري ) ) ) كما أَنَّ الزِّيَادَةَ رِبْحٌ لِلْبَائِعِ وَإِطْلَاقُ الْمُرَابَحَةِ على الْمُسَاوَاةِ بِاعْتِبَارِ رِبْحِ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لِانْتِفَاعِهِ بِهِ إذْ قد يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً أُخْرَى يَرْبَحُ فيها وَانْتِفَاعِ الْمُشْتَرِي بِالسِّلْعَةِ إذْ قد يَبِيعُهَا فَيَرْبَحُ فيها 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ ) الْأَوْلَى جَعْلُ الْوَاوِ لِلِاسْتِئْنَافِ لِمَا ذَكَرَهُ ابن هِشَامٍ من أَنَّ الْأَنْسَبَ بِالْوَاوِ الْوَاقِعَةِ في أَوَّلِ التَّرَاجِمِ الِاسْتِئْنَافُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَاطِفَةً لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهَا على جُمْلَةِ جَازَ لِمَطْلُوبٍ منه سِلْعَةً وَالضَّمِيرُ في جَازَ لِلْبَيْعِ الْمَفْهُومِ من السِّيَاقِ وَقَوْلُهُ حَالَ كَوْنِهِ مُرَابَحَةً أَيْ ذَا رِبْحٍ 
وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْجَوَازُ وَلَوْ افْتَقَرَ لِفِكْرَةٍ حِسَابِيَّةٍ وهو الْمَذْهَبُ كما في ابْنِ عَرَفَةَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كما قَالَهُ بَعْدُ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الْمَازِرِيِّ الْجَوَازَ بِمَا إذَا لم يَفْتَقِرْ إدْرَاكُ أَجْزَاءِ جُمْلَةِ الرِّبْحِ لِفِكْرَةٍ حِسَابِيَّةٍ تَشُقُّ على الْمُتَبَايِعَيْنِ أو أَحَدِهِمَا حتى يَغْلِبَ الْغَلَطُ وَإِلَّا مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَحَبُّ خِلَافُهُ ) أَيْ وَأَمَّا هو فَهُوَ غَيْرُ مَحْبُوبٍ لِكَثْرَةِ احْتِيَاجِ الْبَائِعِ فيه إلَى الْبَيَانِ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ خِلَافُ الْأَوْلَى ) أَيْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَالْأَحَبُّ خِلَافُهُ لَا المستوى الطَّرَفَيْنِ وَإِلَّا نَاقَضَهُ ما بَعْدَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْكَرَاهَةَ لِأَنَّهُ خِلَافُ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَمُرَادُهُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ بيع الْمُسَاوَمَةُ فَقَطْ ) أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَالْأَحَبُّ خِلَافُهُ من قَبِيلِ الْعَامِّ الذي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ أو الْإِضَافَةُ لِلْعَهْدِ 
قَوْلُهُ ( بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ ) كَأَنْ تَأْتِيَ لِرَبِّ السِّلْعَةِ وَتَقُولَ له بِعْنِي هذه السِّلْعَةَ بِكَذَا فيقول لَك يَفْتَحُ اللَّهُ فَتَزِيدَ له شيئا فَشَيْئًا إلَى أَنْ يَرْضَى فَتَأْخُذَهَا ولم يُبَيِّنْ لَك الثَّمَنَ الذي اشْتَرَاهَا بِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ من يَزِيدُ عَلَيْك وَلِذَا عَرَّفَهَا ابن عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ بَيْعٌ لم يَتَوَقَّفْ ثَمَنُ مَبِيعِهِ الْمَعْلُومِ قَدْرُهُ على اعْتِبَارِ ثَمَنٍ في بَيْعٍ قَبْلَهُ إنْ الْتَزَمَ مُشْتَرِيهِ ثَمَنَهُ لَا على قَبُولِ زِيَادَةٍ عليه فَقَوْلُهُ لم يَتَوَقَّفْ الخ أَخْرَجَ بِهِ بيع ( ( ( بيعة ) ) ) الْمُرَابَحَةِ وَقَوْلُهُ إنْ الْتَزَمَ الخ أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا ما يَشْمَلُ الْمُزَايَدَةَ ) أَيْ وَهِيَ أَنْ تُعْطِيَ السِّلْعَةَ لِلدَّلَّالِ يُنَادِي عليها في السُّوقِ فَيُعْطِي زَيْدٌ فيها عَشَرَةً فَيَزِيدُ عليه عَمْرٌو وَهَكَذَا إلَى أَنْ تَقِفَ على حَدٍّ فَيَأْخُذُهَا بِهِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَالِاسْتِئْمَانَ ) كَأَنْ تَأْتِيَ لِرَبِّ السِّلْعَةِ وَتَقُولَ له أنا أَجْهَلُ ثَمَنَهَا بِعْنِي كما تَبِيعُ الناس فيقول له أنا أَبِيعُ لهم بِكَذَا فَتَأْخُذُ منه بِمَا قال وَعَرَّفَهَا ابن عَرَفَةَ بِأَنَّهَا بَيْعٌ يَتَوَقَّفُ صَرْفُ قَدْرِ ثَمَنِهِ على عِلْمِ أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِمَا في الْأَوَّلِ ) أَيْ وهو بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ وَقَوْلُهُ من السَّوْمِ على سَوْمِ الْأَخِ أَيْ قبل الرُّكُونِ وهو مُوجِبٌ لِلشَّحْنَاءِ وَإِنَّمَا قُلْنَا قبل الرُّكُونِ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ حَرَامٌ
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قَوْلُهُ ( وَلِمَا في الثَّانِي ) أَيْ بَيْعِ الِاسْتِئْمَانِ وَقَوْلُهُ من جَهْلِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَيْ جَهْلِهِ بِهِ من غَيْرِ جِهَةِ الْبَائِعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ من جِهَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ من سَائِرِ الْجِهَاتِ وَإِلَّا كان فَاسِدًا فَالْمُرَادُ وَلِمَا في الثَّانِي من نَوْعٍ من الْجَهَالَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ على مُقَوَّمٍ ) أَيْ هذا إذَا كان ثَمَنُ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ مُرَابَحَةً عَيْنًا ذَهَبًا أو فِضَّةً بَلْ وَلَوْ كان مُقَوَّمًا 
قَوْلُهُ ( مَوْصُوفٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِأَنَّ كَوْنَ الثَّمَنِ في الْبَيْعِ الْأَوَّلِ مَوْصُوفًا ليس بِلَازِمٍ بَلْ وَلَوْ كان مُعَيَّنًا وَسَيَأْتِي في التَّأْوِيلَيْنِ التَّعَرُّضُ لِلْمُعَيَّنِ في الْبَيْعِ الثَّانِي فَالْمُرَادُ أَنَّهُ اشْتَرَى السِّلْعَةَ بِمُقَوَّمٍ سَوَاءٌ كان مُعَيَّنًا أو مَوْصُوفًا فإذا أَرَادَ بَيْعَهَا مُرَابَحَةً على ذلك الْمُقَوَّمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَبِيعَهَا بِمُقَوَّمٍ مُمَاثِلٍ لِلْمُقَوَّمِ الْأَوَّلِ في صِفَتِهِ وَيَزِيدَهُ الْمُشْتَرِي عليه رِبْحًا مَعْلُومًا وَلَا يَجُوزُ له بَيْعُهَا مُرَابَحَةً على قِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الذي اُشْتُرِيَتْ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ ) أَيْ إذَا كان ذلك الْمُقَوَّمُ الْمَوْصُوفُ ليس عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُرَابَحَةً لِمَا فيه من السَّلَمِ الْحَالِّ أَيْ الذي لم يَكُنْ أَجَلُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَذَلِكَ لِأَنَّ دُخُولَ الْبَائِعِ على أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدْفَعُ له ذلك الْمُقَوَّمَ الْآنَ وهو مَضْمُونٌ في الذِّمَّةِ هو عَيْنُ السَّلَمِ الْحَالِّ وهو بَاطِلٌ عِنْدَنَا 
قَوْلُهُ ( فَيُوَافِقُ أَشْهَبَ على هذا التَّأْوِيلِ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْجَوَازِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الْمُعَيَّنُ في مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَقَوْلُ أَشْهَبَ بِالْمَنْعِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان ليس في مِلْكِهِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَمَحَلُّهَا الخ ) أَيْ أَنَّ ثَمَرَةَ الْخِلَافِ بين التَّأْوِيلَيْنِ تَظْهَرُ في هذه الْحَالَةِ 
قَوْلُهُ ( فَالصُّوَرُ خَمْسٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُقَوَّمَ الْمُشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةً إمَّا مَضْمُونٌ أو مُعَيَّنٌ في مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَيَجُوزُ اتِّفَاقًا فِيهِمَا وَإِمَّا مُعَيَّنٌ في مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا وَإِمَّا مَضْمُونٌ ليس في مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كان لَا يَقْدِرُ على تَحْصِيلِهِ مُنِعَ اتِّفَاقًا وَإِلَّا فَخِلَافٌ 
قَوْلُهُ ( وَحُسِبَ رِبْحُ مَالِهِ الخ ) أَيْ وَحُسِبَ رِبْحُ أُجْرَةِ الْفِعْلِ الذي لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَكَمَا يُحْسَبُ رِبْحُ تِلْكَ الْأُجْرَةِ تُحْسَبُ تِلْكَ الْأُجْرَةُ من بَابٍ أَوْلَى 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ على رِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فإنه يُحْسَبُ على الْمُشْتَرِي ثَمَنُ السِّلْعَةِ وَرِبْحُهُ وَيُحْسَبُ عليه أَيْضًا أُجْرَةُ الْفِعْلِ الذي لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَرِبْحُهَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَحُسِبَ الخ في حَالَتَيْنِ ما إذَا بَيَّنَ الْبَائِعُ جَمِيعَ ما لَزِمَ تَفْصِيلًا إمَّا ابْتِدَاءً أو بَعْدَ الْإِجْمَالِ كَأَنْ يَقُولَ قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةٍ ثُمَّ يُفَصِّلُ ولم يُبَيِّنْ ما يَرْبَحُ له وما لَا يَرْبَحُ له ولم يَشْتَرِطْ ضَرْبَ الرِّبْحِ لَا على الْكُلِّ وَلَا على الْبَعْضِ بَلْ غَايَةُ ما قال أَبِيعُ على الْمُرَابَحَةِ الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا وَبَقِيَ صُوَرُ الشَّرْطِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ضَرْبَ الرِّبْحِ على الْكُلِّ أو على الْبَعْضِ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك بَعْدَ تَفْصِيلِ ما لَزِمَ ابْتِدَاءً أو بَعْدَ تَفْصِيلِهِ بَعْدَ الْإِجْمَالِ فَيُعْمَلُ بِمَا اُشْتُرِطَ في الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ كما يَأْتِي قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ بَيَانِ ما يَرْبَحُ ) أَيْ ما يَرْبَحُ له وما لَا يَرْبَحُ له وَقَوْلُهُ بَلْ وَقَعَ على رِبْحٍ الخ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْبَائِعَ قد بَيَّنَ ما لَزِمَ تَفْصِيلًا إمَّا ابْتِدَاءً أو بَعْدَ الْإِجْمَالِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( مَحْسُوسَةٌ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أو ما في حُكْمِهَا كَاللُّيُونَةِ في التَّطْرِيَةِ وَلَوْ قال الشَّارِحُ أَيْ مُدْرَكَةٌ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ بَدَلَ قَوْلِهِ أَيْ مُشَاهَدَةٌ الخ كأن أَظْهَرَ 
قَوْلُهُ ( كَصَبْغٍ ) بِفَتْحِ الصَّادِ مَصْدَرًا لِيُنَاسِبَ ما بَعْدَهُ وهو مِثَالٌ لِلْفِعْلِ الذي لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْكَسْرِ أَيْ الْأَثَرِ وَعَلَى هذا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ في الْكَلَامِ أَيْ كَعَمَلِ صِبْغٍ وَتَقْدِيرُ الشَّارِحِ أُجْرَةَ وعمل ( ( ( عمل ) ) ) يَقْتَضِي أَنَّهُ مِثَالٌ لِلْأُجْرَةِ الْمُقَدَّرَةِ في قَوْلِهِ وَحُسِبَ ما له عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّبْغِ الْأَثَرُ وَلَا دَاعِيَ لِتَقْدِيرِ كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَيُحْسَبُ ) أَيْ الصَّبْغُ أَيْ أُجْرَتُهُ 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا يُحْسَبُ هو ) أَيْ قِيمَتُهُ وَلَا رِبْحُهُ أَيْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً إذَا دَخَلَا على ذلك لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إنَّمَا يُنْظَرُ لِلْقِيمَةِ وَلَا يَصِحُّ النَّظَرُ في بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ لِلْقِيمَةِ فَإِنْ ألغى ذلك صَحَّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حُسِبَا ) أَيْ ثَمَنُ ما ذُكِرَ وَرِبْحُهُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُقَالُ الخ ) أَيْ فإذا اسْتَأْجَرَ على الطَّرْزِ وَالْخِيَاطَةِ وما بَعْدَهَا حَسَبَ الْأُجْرَةَ وَرِبْحَهَا وَلَوْ كان
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شَأْنُهُ عَمَلَ ذلك بِنَفْسِهِ فَإِنْ عَمِلَ شيئا من ذلك بِنَفْسِهِ أو عُمِلَ له مَجَّانًا فَلَا يَحْسِبُ له أُجْرَةً وَلَا رِبْحًا لها 
قَوْلُهُ ( وَأَصْلُ ما زَادَ ) أَيْ وَحَسَبَ أُجْرَةَ الْفِعْلِ الذي زَادَ في الثَّمَنِ وَلَيْسَ لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ فَيُعْطِي لِلْبَائِعِ تِلْكَ الْأُجْرَةَ مُجَرَّدَةً عن الرِّبْحِ 
قَوْلُهُ ( بِضَمِّ الْحَاءِ الإحمال ) أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَحُمُولَةٍ بِالضَّمِّ مِثَالٌ لِمَا زَادَ في الثَّمَنِ وَإِنْ قَدَّرْت مُضَافًا أَيْ كَكِرَاءِ حُمُولَةٍ كان مِثَالًا لِأَصْلِ ما زَادَ في الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَبِفَتْحِهَا الْإِبِلُ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَيُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْضًا كَأُجْرَةِ حُمُولَةٍ إنْ جُعِلَ مِثَالًا لِأَصْلِ ما زَادَ في الثَّمَنِ أو كَحَمْلِ حُمُولَةٍ إنْ جُعِلَ مِثَالًا لِمَا زَادَ في الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وقد تُطْلَقُ ) أَيْ الْحَمُولَةُ بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( على نَفْسِ الْأُجْرَةِ الخ ) اُنْظُرْ في ذلك إذْ ليس في الْقَامُوسِ وَالصِّحَاحِ أَنَّ الْحَمُولَةَ تُطْلَقُ على أُجْرَةِ الْحَمْلِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنْ كانت تَزِيدُ في الثَّمَنِ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ حِسَابِ أُجْرَةِ الْحُمُولَةِ إنْ كانت الْحُمُولَةُ تَزِيدُ في الثَّمَنِ أَيْ وَكَانَتْ مِمَّا لَا يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ فَإِنْ كان شَأْنُهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَآجَرَ عليه فإنه لَا يَحْسِبُ له أُجْرَةً كما لَا يَحْسِبُ لها رِبْحًا وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى إذَا تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَكَذَا يُقَالُ في الشَّدِّ وَالطَّيِّ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ اُعْتِيدَ أُجْرَتُهَا بِلَفْظِ الأفراد لِيَرْجِعَ لِلْحُمُولَةِ وَالشَّدِّ وَالطَّيِّ كان أَوْلَى ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ تُنْقَلَ من بَلَدٍ أَرْخَصَ الخ ) أَيْ فَلَوْ كان سِعْرُ الْبَلَدَيْنِ سَوَاءً لم يَحْسِبْ أُجْرَةَ الْحُمُولَةِ وَكَذَا لو كان سِعْرُهَا في الْبَلَدِ الذي نُقِلَتْ إلَيْهِ أَرْخَصَ وَلَا يَبِيعُ في هذه الْحَالَةِ مُرَابَحَةً حتى يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي أنها في هذه الْبَلَدِ أَرْخَصُ من بَلَدِ الشِّرَاءِ إنْ كان الْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ وَإِلَّا لم يَحْتَجْ لِلْبَيَانِ وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَبِيعُ مُرَابَحَةً في هذه الْحَالَةِ إلَّا إذَا بَيَّنَ كَذَلِكَ في حَالَةِ الْمُسَاوَاةِ لَا يَبِيعُ مُرَابَحَةً إلَّا إذَا بَيَّنَ لِأَنَّ النَّقْلَ على هذا الْوَجْهِ مَظِنَّةُ الْعَيْبِ فَهُوَ من بَيَانِ ما يُكْرَهُ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ تُنْقَلَ من بَلَدٍ أَرْخَصَ إلَى بَلَدٍ أَغْلَى ) إنَّمَا كان نَقْلُهَا على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُوجِبًا لِزِيَادَةِ الثَّمَنِ لِرَغْبَةِ الْمُشْتَرِي فيها إذَا عَلِمَ أنها نُقِلَتْ من مَحَلٍّ فيه رُخْصٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا لَهُمَا ) أَيْ وَلَا يَحْسِبُ أُجْرَةَ بَيْتٍ لَهُمَا هذا إذَا كانت السِّلْعَةُ تَابِعَةً بَلْ وَلَوْ كانت غير تَابِعَةٍ وَإِنَّمَا لم تُحْسَبْ الْأُجْرَةُ إذَا كان الْكِرَاءُ لَهُمَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ لها بَعْضُ الْكِرَاءِ وهو رُجُوعٌ لِلتَّوْظِيفِ وهو لَا يُعْمَلُ بِهِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( مُعْتَادَيْنِ ) الْأَوْلَى مُعْتَادٌ أُجْرَتُهُمَا بِأَنْ كان شَأْنُهُ تَعَاطِي ذلك بِنَفْسِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى كان شَأْنُهُ تَعَاطِيَهُمَا بِنَفْسِهِ وَآجَرَ عَلَيْهِمَا فإنه لَا يَحْسِبُ أُجْرَتَهُمَا وَلَا رِبْحَهُمَا وَأَوْلَى لو تَعَاطَاهُمَا بِنَفْسِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْفِعْلِ الذي لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ فإنه مَتَى أَجَرَ عليه حَسَبَ الْأُجْرَةِ وَرِبْحِهَا وَلَوْ كان شَأْنُهُ أَنْ يَتَوَلَّى ذلك بِنَفْسِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ ما لَا عَيْنَ له قَائِمَةٌ لَا يقوي قُوَّةَ ماله عَيْنٌ قَائِمَةٌ كما قرر ( ( ( قرره ) ) ) شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( كَسِمْسَارٍ لم يُعْتَدْ ) حَاصِلُ ما ذَكَرُوهُ أَنَّ السِّمْسَارَ إذَا لم يُعْتَدْ بِأَنْ كان من الناس من يَتَوَلَّى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ دُونَهُ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ تُحْسَبُ أُجْرَتُهُ وَرِبْحُهَا وَقِيلَ لَا يُحْسَبَانِ وَقِيلَ تُحْسَبُ أُجْرَتُهُ دُونَ رِبْحِهَا وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ والموطأ لَا يُحْسَبُ أَصْلًا لَا هو وَلَا رِبْحُهُ كَذَا في التَّوْضِيحِ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ هُنَا وَإِنْ اُعْتِيدَ بِأَنْ كان الْمَتَاعُ لَا يشتري مِثْلُهُ إلَّا بِسِمْسَارٍ فقال أبو مُحَمَّدٍ وابن رُشْدٍ يُحْسَبُ أَصْلُهُ دُونَ رِبْحِهِ وقال ابن مُحْرِزٍ يُحْسَبُ هو وَرِبْحُهُ كما في الْمَوَّاقِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِوَاسِطَةٍ ) أَيْ إلَّا بِوَاسِطَةِ السِّمْسَارِ وَقَوْلُهُ كان أَيْ ذلك السِّمْسَارُ من الْجُلَّاسِ أَيْ في أَمَاكِنِهِمْ وَقَوْلُهُ أو غَيْرِهِمْ أَيْ بِأَنْ كان من الطَّوَّافِينَ 
قَوْلُهُ ( ما لَزِمَ السِّلْعَةَ ) أَيْ ما غَرِمَهُ فيها من ثَمَنٍ وَأُجْرَةِ صَبْغٍ وَطَرْزٍ وَخِيَاطَةٍ وَأُجْرَةِ حَمْلٍ وَطَيٍّ وَغَيْرِ ذلك وَقَوْلُهُ مع الرِّبْحِ أَيْ مع دُخُولِهَا على الْبَيْعِ بِالرِّبْحِ 
قَوْلُهُ ( الْأَوَّلُ أَنْ يُبَيِّنَ ما يُحْسَبُ ) أَيْ ما شَأْنُهُ أَنْ يُحْسَبَ أَصْلُهُ وَرِبْحُهُ أو أَصْلُهُ دُونَ رِبْحِهِ فَالْأَوَّلُ كَالثَّمَنِ وَأُجْرَةِ الصَّبْغِ وَالطَّرْزِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْفَتْلِ وَالْكَمْدِ وَالثَّانِي كَأُجْرَةِ
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الْحَمْلِ وَالشَّدِّ وَالطَّيِّ إذَا اسْتَأْجَرَ على ذلك وَقَوْلُهُ وما لَا يُحْسَبُ أَيْ وَبَيْنَ ما شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَا أَصْلُهُ وَلَا رِبْحُهُ كَأُجْرَةِ السِّمْسَارِ وَأُجْرَةِ صَبْغٍ وما معه إذَا تَعَاطَاهُ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ اشْتَرَيْتُهَا بِكَذَا وَدَفَعْتُ أُجْرَةَ الصَّبْغِ كَذَا وَأُجْرَةَ الْخِيَاطَةِ كَذَا وَأُجْرَةَ الطَّرْزِ كَذَا وَأُجْرَةَ الْحَمْلِ كَذَا وَأُجْرَةَ الطَّيِّ وَالشَّدِّ كَذَا وَأُجْرَةَ السِّمْسَارِ كَذَا وَيُشْتَرَطُ ضَرْبُ الرِّبْحِ على جَمِيعِ ذلك 
قَوْلُهُ ( الثَّانِي أَنْ يُبَيِّنَ ما يُحْسَبُ وَيُرْبَحُ له ) أَيْ ما شَأْنُهُ أَنْ يُحْسَبَ وَيُرْبَحَ له كَالثَّمَنِ وَأُجْرَةِ الصَّبْغِ وَالطَّرْزِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْفَتْلِ وَالْكَمْدِ وَقَوْلُهُ وما لَا يُرْبَحُ له أَيْ وَيُبَيِّنُ ما شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يُرْبَحُ له كَأُجْرَةِ الْحَمْلِ وَالشَّدِّ وَالطَّيِّ وَقَوْلُهُ وما لَا يُحْسَبُ أَصْلًا أَيْ وَيُبَيِّنُ ما شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ أَصْلًا كَأُجْرَةِ الدَّلَّالِ الْغَيْرِ الْمُعْتَادِ 
قَوْلُهُ ( وَيُضْرَبُ الرِّبْحُ على ما يربح ( ( ( يبح ) ) ) له فَقَطْ ) أَيْ أو يُضْرَبُ الرِّبْحُ على شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ كان الشَّأْنُ أَنَّهُ لَا يُرْبَحُ له فَيُعْمَلُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَ أَنَّهُ يُبَيِّنُ جَمِيعَ ما غَرِمَهُ على السِّلْعَةِ وَيُشْتَرَطُ ضَرْبُ الرِّبْحِ على شَيْءٍ مُعَيَّنٍ سَوَاءٌ كان ما يُرْبَحُ له أو غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعُرْفُ كَالشَّرْطِ ) أَيْ وَجَرَيَانُ الْعُرْفِ بِضَرْبِ الرِّبْحِ على الْجَمِيعِ أو على ما يُرْبَحُ له فَقَطْ كَاشْتِرَاطِ الْبَائِعِ ذلك على الْمُشْتَرِي في الْعَمَلِ بِهِ وَلُزُومِهِ 
قَوْلُهُ ( لِوَجْهٍ ثَالِثٍ ) أَيْ من أَوْجُهِ الْجَوَازِ وَفِيهِ أَنَّ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ يَجْرِيَانِ هُنَا أَيْضًا لِأَنَّهُ إذَا أَجْمَلَ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَّرَ المؤونة بَعْدَ ذلك فَإِمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ضَرْبَ الرِّبْحِ على الْجَمِيعِ أو على ما يُرْبَحُ له بِحَسَبِ الشان خَاصَّةً فَتَكُونُ الصُّوَرُ أَرْبَعَةً قَالَهُ شَيْخُنَا وَشَارِحُنَا حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لعبق على ما إذَا أَجْمَلَ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَّرَ المؤونة بَعْدَ ذلك ولم يُبَيِّنْ ما يُرْبَحُ له وما لَا يُرْبَحُ له وَلَا كَوْنَ الرِّبْحِ يُضْرَبُ على جَمِيعِ ما بَيَّنَهُ أو على بَعْضِهِ وهو صَحِيحٌ أَيْضًا وَقَوْلُهُ فَيُفَضُّ الرِّبْحُ على ما يُحْسَبُ أَيْ على ما شَأْنُهُ أَنْ يُحْسَبَ أَيْ وَيُرْبَحَ له وَقَوْلُهُ وَيَسْقُطُ ما لَا يُحْسَبُ أَيْ وَيَسْقُطُ عن الْمُشْتَرِي ما شَأْنُهُ أَنْ لَا يُحْسَبَ فَلَا يُحْسَبُ عليه من الثَّمَنِ الذي يَشْتَرِي بِهِ وَذَلِكَ كَأُجْرَةِ الدَّلَّالِ غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَقِيمَةِ الصَّبْغِ الذي من عِنْدِهِ وَأُجْرَتِهِ إنْ تَعَاطَاهُ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا ما شَأْنُهُ أَنْ يُحْسَبَ وَلَا يُرْبَحَ له فَلَا يُفَضُّ عليه الرِّبْحُ وَلَا يَسْقُطُ عن الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا مَحَلُّ التَّفْصِيلِ الخ ) الْمُشَارُ إلَيْهِ الْوَجْهُ الثَّالِثُ بِحَالَتَيْهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ إذَا بَيَّنَ المؤونة ابْتِدَاءً أو بَعْدَ الْإِجْمَالِ ولم يُبَيِّنْ ما يُرْبَحُ له وما لَا يُرْبَحُ له فإنه يَجْرِي على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحُسِبَ رِبْحُ ماله عَيْنٌ قَائِمَةٌ الخ 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّهُ من تَتِمَّتِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا أَجْمَلَ ابْتِدَاءً ثُمَّ فَسَّرَ المؤونة له حَالَتَانِ هذا أَيْ قَوْلُهُ أو على الْمُرَابَحَةِ حَالَةٌ وَقَوْلُهُ هِيَ بِمِائَةٍ الخ حَالَةٌ أُخْرَى فَكَمَا أَنَّهُ إذَا بَيَّنَ ابْتِدَاءً له وَجْهَانِ كَذَلِكَ إذَا أَجْمَلَ ابْتِدَاءً ثُمَّ فَسَّرَ له وَجْهَانِ فَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ إذَا لم يُبَيِّنْ الْجَمِيعَ ابْتِدَاءً بَلْ أَجْمَلَ ثُمَّ فَسَّرَ المؤونة فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا وَشَدُّهَا كَذَا وَطَيُّهَا كَذَا ولم يُبَيِّنْ ماله من الرِّبْحِ من غَيْرِهِ وَلَا كَوْنَ الرِّبْحِ على جَمِيعِ ما بَيَّنَهُ وَلَا على بَعْضِهِ وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ أَبِيعُ على الْمُرَابَحَةِ الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ يُبَيِّنُ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ ولم يُبَيِّنْ كَوْنَ الرِّبْحِ على ما بَيَّنَهُ وَلَا على بَعْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ الخ ) هذا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَبَيَّنَ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى هذا التَّقْرِيرِ ) أَيْ على جَعْلِ مَفْعُولِ بَيَّنَ الرِّبْحَ وَقَوْلُهُ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ فقال بِمِائَةٍ الخ أَيْ وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أو على الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ لِأَنَّهُ إذَا لم يُبَيِّنْ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ لَا يَتَأَتَّى تَفْصِيلُ ماله رِبْحٌ من غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ فَرْعٌ عن بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْكُلَفِ أَمَّا على جَعْلِ مَفْعُولِ بَيَّنَ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فقال هِيَ بِمِائَةٍ الخ وَلِقَوْلِهِ أو على الْمُرَابَحَةِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَبِهِ يَسْقُطُ الخ ) أَيْ بهذا التَّقْرِيرِ وهو قَوْلُهُ سَابِقًا فقال هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا ولم يُبَيِّنْ ماله رِبْحٌ من غَيْرِهِ الْمُفِيدُ أَنَّ هذه مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ أو على الْمُرَابَحَةِ أَيْ أو قال أَبِيعُ على الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ مَسْأَلَةً أُخْرَى مُسْتَقِلَّةً يَسْقُطُ قَوْلُ
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ابن غَازِيٍّ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ أومن قَوْلِهِ أو على الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّهُ من تَتِمَّةِ قَوْلِهِ أو فَسَّرَ المؤونة على ما يُفِيدُهُ عِيَاضٌ وَأَنَّ الْمَعْنَى أو فَسَّرَ الْمُؤْنَةَ بَعْدَ الْإِجْمَالِ فقال هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا وَبَاعَ على الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ 
وقد يُقَالُ الْوَجْهُ ما قَالَهُ ابن غَازِيٍّ لِأَنَّهُ إذاجعل مَفْعُولُ بَيَّنَ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ كما هو الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَعَطْفُ قَوْلِهِ أو على الْمُرَابَحَةِ على قَوْلِهِ هِيَ بِمِائَةٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إذَا قال هِيَ بِمِائَةٍ الثَّمَنُ كَذَا وَشَدُّهَا كَذَا وَطَيُّهَا كَذَا لَا يُرْبَحُ له إلَّا إذَا دَخَلَا على الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ قَدْرَ الرِّبْحِ فَلَا تَصِحُّ الْمُقَابَلَةُ وَإِنْ جُعِلَ مَفْعُولُ بَيَّنَ الرِّبْحَ وَأَنَّ الْمَعْنَى أو قال أَبِيعُ على الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ الرِّبْحَ فَلَا يَصِحُّ عَطْفُ هذا على قَوْلِهِ هِيَ بِمِائَةٍ لِأَنَّهُ ليس في هذا إجْمَالٌ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَفْسِيرٌ للمؤونة ( ( ( للمؤنة ) ) ) فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُنْسَبُ ذلك الزَّائِدُ على الْأَصْلِ كَالْعَشَرَةِ إلَيْهِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يُزَادُ على الثَّمَنِ فإذا قال أَبِيعُ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَالْأَحَدَ عَشَرَ تَزِيدُ على الْعَشَرَةِ بِوَاحِدٍ يُنْسَبُ إلَيْهَا يَكُونُ عَشَرًا فَيُزَادُ على الثَّمَنِ عشره فإذا كان الثَّمَنُ مِائَةً زِيدَ عليها عَشَرَةٌ وإذا قال أَبِيعُك بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ فَالِاثْنَا عَشَرَ تَزِيدُ على الْعَشَرَةِ بِاثْنَيْنِ نِسْبَتُهُمَا لِلْعَشَرَةِ خَمْسٌ فَيُزَادُ على الثَّمَنِ خَمْسَةٌ فإذا كان الثَّمَنُ مِائَةً زِيدَ عليها خُمُسُهَا وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَزِيدَ على الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ) أَيْ أَنْ يَزِيدَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ من الثَّمَنِ أَحَدَ عَشَرَ بِحَيْثُ يَبْقَى إذَا كان الثَّمَنُ عَشَرَةً أَحَدًا وَعِشْرِينَ فإذا كان الثَّمَنُ عِشْرِينَ يَصِيرُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِأَنَّ هذا ليس بِمُرَادٍ وَلِذَا بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَزِيدَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَضِيعَةُ ) أَيْ وَوَضِيعَةُ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ كَالْمُرَابَحَةِ أَيْ كَمُرَابَحَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ في زِيَادَةِ عُشْرِ الْأَصْلِ إلَّا أَنَّهُ في مُرَابَحَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ تُجْعَلُ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ على الْعَشَرَةِ وَيَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وفي وَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ تُجْعَلُ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ لَكِنْ لَا بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْعَشَرَةَ تُجَزَّأُ لِأَحَدَ عَشَرَ وَيَسْقُطُ منها وَاحِدٌ عن الْمُشْتَرِي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ في كُلٍّ مِنْهُمَا تُجْعَلُ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ إلَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ مُخْتَلِفٌ 
قَوْلُهُ ( وَالضَّابِطُ الخ ) هذا ضَابِطٌ لِمَا إذَا زَادَتْ الْوَضِيعَةُ على الْأَصْلِ وَأَمَّا إذَا كانت الْوَضِيعَةُ تُسَاوِي الْأَصْلَ أو تَنْقُصُ عنه فَضَابِطُهُ أَنْ تُضَمَّ الوضعية ( ( ( الوضيعة ) ) ) لِلْأَصْلِ وَتُنْسَبَ الْوَضِيعَةُ لِلْمَجْمُوعِ وَيُحَطَّ من الثَّمَنِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فإذا بَاعَهُ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ عَشَرَةً فَتَزِيدُهَا على الْأَصْلِ 
فَالْجُمْلَةُ عِشْرُونَ تُنْسَبُ الْوَضِيعَةُ لِلْمَجْمُوعِ تَكُونُ نِصْفًا فَيَسْقُطُ عن الْمُشْتَرِي نِصْفُ الثَّمَنِ وإذا بَاعَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةً زِيدَتْ الْوَضِيعَةُ على الْعَشَرَةِ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ نِسْبَةُ الْوَضِيعَةِ لِلْمَجْمُوعِ ثُلُثٌ فَيَسْقُطُ عن الْمُشْتَرِي ثُلُثُ الثَّمَنِ لَكِنْ هذا خِلَافُ عُرْفِنَا الْآنَ فإن عُرْفَنَا الْآنَ في وَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ وَضْعُ النِّصْفِ وَالْمُعَوَّلُ عليه في الْفَتْوَى الْعُرْفُ كما في بْن عن ابْنِ عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ تجزىء الْأَصْلَ ) أَيْ الذي هو الْعَشَرَةُ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( فإذ اقال بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ ثَلَاثُونَ الخ ) أَيْ وإذ ( ( ( وإذا ) ) ) اقال بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ تجزىء الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ جزاء وَتَنْسِبُ ما زَادَ على الْأَصْلِ وهو وَاحِدٌ لِلْأَحَدَ عَشَرَ يَكُنْ جزأ من أَحَدَ عَشَرَ جزأ فإذا كان الثَّمَنُ مِائَةً جَعَلَ مِائَةً وَعَشَرَةَ أَجْزَاءٍ وَحَطَّ منها عَشَرَةً وإذا قِيلَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ جُعِلَتْ الْعَشْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ جزأ وَنُسِبَتْ الْخَمْسَةُ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ كانت ثُلُثًا فَيُحَطُّ عن الْمُشْتَرِي ثُلُثُ الثَّمَنِ وإذا قِيلَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ عِشْرِينَ جُعِلَتْ الْعَشَرَةُ عِشْرِينَ جزأ وَنُسِبَتْ الْعَشَرَةُ لَلْعِشْرِينَ تَكُنْ نِصْفًا فَيُحَطُّ عن الْمُشْتَرِي نِصْفُ الثَّمَنِ وَعَلَى هذا فَوَضِيعَةُ الْعَشَرَةِ عِشْرِينَ كَوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ عَشَرَةً ولم تَقَعْ هذه الْعِبَارَاتُ في عُرْفِنَا الْآنَ 
قَوْلُهُ ( ولم يُفَصِّلْ ) أَيْ لم يُبَيِّنْ قَدْرَ الثَّمَنِ وَلَا أُجْرَةَ كل وَاحِدٍ من الْأَفْعَالِ التي فُعِلَتْ بها وَلَا ماله الرِّبْحُ من غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ الخ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أُبْهِمَ وَأُجْمِلَ الْأَصْلُ مع المؤونة فَلَا يَجُوزُ كَذَا في الْمُدَوَّنَةِ
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قال ابن رُشْدٍ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ 
وَنَقَلَهُ عِيَاضٌ عن أبي إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ كما في الْمَوَّاقِ وقال إنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَنَصَّ ابن بَشِيرٍ على أَنَّ الْبَيْعَ لَا يُفْسَخُ لِعَدَمِ التَّبْيِينِ وَعَلَى هذا يَنْبَنِي التَّأْوِيلَانِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ الْقَائِلِ بِالْفَسَادِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ التَّأْوِيلَيْنِ وَهُمَا إنَّمَا يَجْرِيَانِ على أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَعَلَى الثَّانِي لَا تَلْزَمُهُ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ ليس الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَحَتَّمُ فَسْخُهُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ بين الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ كَذَا في ح 
وَأَمَّا قَوْلُ عج أنه يَتَحَتَّمُ الْفَسْخُ فَفِيهِ نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ولم يُفَصِّلْ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( لِزِيَادَتِهِ في الثَّمَنِ ) يَعْنِي بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ عُمُومِ اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ وَجَعْلُهُ الرِّبْحَ على ما لَا يُحْسَبُ جُمْلَةً أَيْ على ما لَا يُحْسَبُ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَابْنِ لُبَابَةَ وَابْنِ عَبْدُوسٍ وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ وَالثَّانِي تَأْوِيلُ أبي عِمْرَانَ وَإِلَيْهِ نَحَا التُّونُسِيُّ وَالْبَاجِيِّ وابن مُحْرِزٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ حُطَّ عِنْدَ الزَّائِدِ ) أَيْ الذي لَا يُحْسَبُ أَصْلًا وَرِبْحُهُ أَيْ وَحُطَّ عنه أَيْضًا رِبْحُ مالا يُحْسَبُ له رِبْحٌ 
قَوْلُهُ ( لَا تَلْزَمُهُ ) أَيْ لَا تَلْزَمُ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرِيَ وَلَوْ حُطَّ عنه الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ ) أَيْ وَهَذَا إذَا كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ مَضَتْ ) أَيْ مَضَى بَيْعُهَا وَلَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ بِمَا بَقِيَ أَيْ من الثَّمَنِ بَعْدَ حَطِّ ما يَجِبُ حطه وَهَذَا ظَاهِرٌ على الْقَوْلِ بِالْغِشِّ وَأَمَّا على الْكَذِبِ فَيَجْرِي على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وفي الْكَذِبِ يُخَيَّرُ بين الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهَا ما لم تَزِدْ على الْكَذِبِ رِبْحَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لم يذكر أَنَّهُ مع الْقِيَامِ يَتَحَتَّمُ الْفَسْخُ ) أَيْ بَلْ ذُكِرَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ وَهُنَا يَتَحَتَّمُ فيه نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت من أَنْ تحتم ( ( ( يحتم ) ) ) الْفَسْخُ إنَّمَا هو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وهو خَارِجٌ عن التَّأْوِيلَيْنِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ على تَأْوِيلِ الْغِشِّ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ عِنْدَ قِيَامِ الْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( فَقَوْلُهُ أو غِشٌّ فيه نَظَرٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ على التَّأْوِيلِ الثَّانِي لَا تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ جَارِيَةً على حُكْمِ الْغِشِّ وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْبِيرُ بِالْغِشِّ فيه نَظَرٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قال الخ ) أَصْلُ هذا الْكَلَامِ لعبق قال بْن وَلَا يَخْفَى سُقُوطُ هذا الْكَلَامِ فإن الْمُصَنِّفَ تَابِعٌ لِأَصْحَابِ التَّأْوِيلَيْنِ في التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْكَذِبِ وَبِالْغِشِّ فَإِصْلَاحُ كَلَامِهِ على خِلَافِ ذلك إفْسَادٌ له لِعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ في كَلَامِ عِيَاضٍ وَأَبِي الْحَسَنِ وَنَقَلَ التَّوْضِيحُ وَالْمَوَّاقُ 
قَوْلُهُ ( لَطَابَقَ ما ذُكِرَ ) أَيْ وَعُلِمَ منه أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ على هذا التَّأْوِيلِ الثَّانِي لَا تَجْرِي على حُكْمِ الْغِشِّ وَلَا على حُكْمِ الْكَذِبِ وَلَا على حُكْمِ الْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ تَبْيِينُ ما يَكْرَهُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ ما يَكْرَهُهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا لم يَكْرَهْهُ الْمُشْتَرِي وَيَكْرَهُ غَيْرُهُ يَجِبُ الْبَيَانُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( في ذَاتِ الْمَبِيعِ ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ مُحْرَقًا أو الْحَيَوَانُ مَقْطُوعَ عُضْوٍ وَقَوْلُهُ أو وَصَفَهُ أَيْ كَكَوْنِ الْعَبْدِ يَأْبَقُ أو يَسْرِقُ وَكَمَا مَثَّلَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُبَيِّنْ ) أَيْ ما يَكْرَهُ في ذَاتِ الْمَبِيعِ أو وَصْفِهِ كَأَنْ عُدِمَ بَيَانُهُ تَارَةً كَذِبًا وَتَارَةً غِشًّا كما يَأْتِي بَيَانُهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَسَائِلَ بَابِ الْمُرَابَحَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ غِشٌّ وَكَذِبٌ وَوَاسِطَةٌ فَالْغِشُّ في سِتِّ مَسَائِلَ وَكُلُّهَا في الْمَتْنِ عَدَمُ بَيَانِ طُولِ الزَّمَانِ وَكَوْنُهَا بَلَدِيَّةً أو من التَّرِكَةِ وَجَزِّ الصُّوفِ الذي لم يَتِمَّ وَاللَّبْسِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وارث الْبَعْضِ وَالْكَذِبُ في سِتٍّ أَيْضًا عَدَمُ بَيَانِ تَجَاوُزِ الزَّائِفِ وَالرُّكُوبِ وَاللَّبْسِ وَهِبَةِ اُعْتِيدَتْ وَجَزِّ الصُّوفِ التَّامِّ وَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَالْوَاسِطَةُ في سِتٍّ أَيْضًا ثَلَاثَةٌ لَا تَرْجِعُ لِلْغِشِّ وَلَا لِلْكَذِبِ وَهِيَ عَدَمُ بَيَانِ ما نَقَدَهُ وَعَقَدَ عليه وما إذَا أُبْهِمَ وَعَدَمُ بَيَانِ الْأَجَلِ على كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَثَلَاثٌ مترددة ( ( ( ترددت ) ) ) بَيْنَهُمَا على خِلَافٍ عَدَمُ بَيَانِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْظِيفِ وَالْوِلَادَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كما نَقَدَهُ وَعَقَدَهُ ) أَيْ كما يَجِبُ عليه بَيَانُ الثَّمَنِ الذي نَقَدَهُ وَاَلَّذِي عَقَدَ عليه فَإِنْ لم يُبَيِّنْ فَإِنْ كان الْمَبِيعُ قَائِمًا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بين رَدِّهِ وَبَيْنَ التَّمَاسُكِ بِهِ بِمَا نَقَدَهُ هو من الثَّمَنِ وَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِمَّا عَقَدَ عليه الْبَائِعُ وما نَقَدَهُ كما في ح وَعَلَى هذا فَلَيْسَ له حُكْمُ الْغِشِّ وَلَا الْكَذِبِ
____________________
(3/164)




قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) حَالٌ من الْبَيَانِ الْمُقَدَّرِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْبَيَانِ مُطْلَقًا أَيْ غير مُقَيَّدٍ بِحَالٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ اللَّاحِقَ ) أَيْ لِلْبَيْعِ كَالْوَاقِعِ فيه فَإِنْ تَرَكَ بَيَانَ الْأَجَلِ كان غِشًّا فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ بِمَا دَفَعَهُ من الثَّمَنِ مع قِيَامِ السِّلْعَةِ وَأَمَّا مع فَوَاتِهَا فَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ من الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ الذي اشْتَرَاهَا بِهِ ا ه خش 
وما مَرَّ عن بْن يَقْتَضِي أَنَّهُ مِثْلُ ما نَقَدَهُ وَعَقَدَ عليه إذَا كَتَمَهُ في كَوْنِهِ ليس غِشًّا وَلَا كَذِبًا وَلِذَا ذَكَرَ عج أَنَّهُ إذَا كَتَمَ الْأَجَلَ وَبَاعَ مُرَابَحَةً فَإِنْ كان المبيع ( ( ( البيع ) ) ) قَائِمًا رُدَّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ أَمْ لَا على ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ فلم يَكُنْ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغِشِّ وَإِنْ فَاتَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْأَقَلُّ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ نَقْدًا من غَيْرِ رِبْحٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لم يُبَيِّنْ الْأَجَلَ وَبَاعَ مُرَابَحَةً فَقِيلَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَيَكُونُ عَدَمُ بَيَانِهِ من الْغِشِّ وهو ما مَشَى عليه خش وَقِيلَ بِفَسَادِهِ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وهو ما مَشَى عليه بْن وَعَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ الرَّدُّ مُطْلَقًا قَائِمًا أو فَائِتًا وَالْمَرْدُودُ في الْقِيَامِ السِّلْعَةُ وفي الْفَوَاتِ دَفْعُ الْأَقَلِّ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فَهَذِهِ الْجُزْئِيَّةُ لَيْسَتْ جَارِيَةً على الْغِشِّ وَلَا على الْكَذِبِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الذي أُخِذَ بِهِ لِلْأَجَلِ مُطْلَقًا لَا في حَالَةِ الْقِيَامِ وَلَا في حَالَةِ الْفَوَاتِ لِأَنَّهُ في حَالَةِ الْقِيَامِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا لِأَنَّ الْبَائِعَ الثَّانِيَ سَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ حَيْثُ أَخَّرَهُ لِلْأَجَلِ بِالثَّمَنِ وقد انْتَفَعَ بِمَا زِيدَ له مُرَابَحَةً وفي حَالَةِ الْفَوَاتِ يَلْزَمُ عليه الصَّرْفُ الْمُؤَخَّرُ إنْ كان الثَّمَنُ وَالْقِيمَةُ من صِنْفَيْنِ فَإِنْ كان من صِنْفٍ لَزِمَ السَّلَفُ بِزِيَادَةٍ إنْ كانت الْقِيمَةُ أَقَلَّ وَإِنْ كان الثَّمَنُ أَقَلَّ فَفِيهِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وقال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ في هذه الْحَالَةِ لِأَنَّ تَأْجِيلَ الْأَقَلِّ مَحْضُ مَعْرُوفٍ لَا نَفْعَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَطُولِ زَمَانِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو مَكَثَ عِنْدَهُ مُدَّةً يَسِيرَةً وَأَرَادَ الْبَيْعَ مُرَابَحَةً فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَقَارًا ) أَيْ وَسَوَاءٌ تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ في ذَاتِهِ أو في سُوقِهِ أو لم يَتَغَيَّرْ أَصْلًا لَكِنْ قَلَّتْ الرَّغْبَةُ فيه خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ حَيْثُ قال إنَّمَا يَجِبُ بَيَانُ طُولِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ إذَا تَغَيَّرَ في ذَاتِهِ أو تَغَيَّرَ سُوقُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ فَإِنْ مَكَثَ عِنْدَهُ كَثِيرًا وَبَاعَ مُرَابَحَةً ولم يُبَيِّنْ كان غِشًّا فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين الرَّدِّ وَالتَّمَاسُكِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إنْ كان الْمَبِيعُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ لَزِمَهُ الْأَقَلُّ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَجَاوُزِ الزَّائِفِ ) أَيْ وَالتَّجَاوُزُ عن الزَّائِفِ وهو الْمَغْشُوشُ الذي خُلِطَ ذَهَبُهُ أو فِضَّتُهُ بِنُحَاسٍ أو رَصَاصٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِتَجَاوُزِهِ الرِّضَا بِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَرْكَهُ وَتَرْكَ بَدَلِهِ لِأَنَّ هذا دَاخِلٌ في الْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يُعْتَدْ ) أَيْ وَلَوْ إذَا كان تَجَاوُزُ الزَّائِفِ مُعْتَادًا بَلْ وَلَوْ كان غير مُعْتَادٍ كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِمَا في الشَّامِلِ من تَقْيِيدِهِ بِالْمُعْتَادِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُبَيِّنْ فَكَذِبٌ ) أَيْ فَإِنْ كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً فإن الْبَيْعَ يَلْزَمُ إنْ حَطَّ الْبَائِعُ عن الْمُشْتَرِي الزَّائِدَ وَرِبْحَهُ فَإِنْ لم يَحُطَّ عنه ذلك خُيِّرَ الْمُشْتَرِي في الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ بِمَا دَفَعَهُ من الثَّمَنِ وَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي في دَفْعِ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ أو الْقِيمَةِ ما لم تَزِدْ على الْكَذِبِ 
قَوْلُهُ ( كما يُفِيدُهُ النَّقْلُ ) أَيْ نَقْلُ أبي الْحَسَنِ وَابْنِ عَرَفَةَ عن سَحْنُونٍ وَابْنِ مُحْرِزٍ وَابْنِ يُونُسَ وَأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّ الزَّائِفَ أَنْقَصُ فما في عبق وخش إنْ تَرَكَ بَيَانَهُ من الْغِشِّ فيه نَظَرٌ وَنَصَّ ح عن ابْنِ مُحْرِزٍ فَإِنْ كان الثَّمَنُ عَشَرَةً وَدَفَعَ من جُمْلَتِهَا وَاحِدًا زَائِفًا ولم يُبَيِّنْ التَّجَاوُزَ عنه فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَيْعَ بِالتِّسْعَةِ وَقِيمَةِ الزَّائِفِ فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ لَزِمَ فيه الْقِيمَةُ ما لم تَزِدْ على الْعَشَرَةِ وما لم تَنْقُصْ عن التِّسْعَةِ وَقِيمَةِ الزَّائِفِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ بَيَانُ هِبَةٍ اُعْتِيدَتْ ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْبَيَانَ فَكَذِبٌ فَإِنْ كانت قَائِمَةً وَحَطَّ الْبَائِعُ عن الْمُشْتَرِي ما وَهَبَ له من الثَّمَنِ وَرِبْحِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ كما قال أَصْبَغُ وقال سَحْنُونٌ أنه يَلْزَمُ إذَا حَطَّ عنه ما وَهَبَ له وَإِنْ لم يَحُطَّ عنه رِبْحَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وما قَالَهُ سَحْنُونٌ مُشْكِلٌ حَيْثُ جَعَلَ عَدَمَ بَيَانِ الْهِبَةِ كَذِبًا وَسَيَأْتِي أني الْكَذِبَ يُحَطُّ فيه الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ فَإِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي خُيِّرَ في دَفْعِ الْقِيمَةِ أو الثَّمَنِ الصَّحِيحِ
____________________
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وَرِبْحِهِ ما لم تَزِدْ الْقِيمَةُ على الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ بَيَانُ أنها لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْبَيَانَ كان غِشًّا فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين الرَّدِّ وَالتَّمَاسُكِ بِمَا نَقَدَ من الثَّمَنِ إنْ كان الْمَبِيعُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ لَزِمَهُ بِالْأَقَلِّ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ قَوْلُهُ إنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً أو من التَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( وَوِلَادَتِهَا ) أَيْ أَنَّ من اشْتَرَى ذَاتًا سَوَاءً كانت من نَوْعِ ما لَا يَعْقِلُ أو من نَوْعِ ما يَعْقِلُ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ سَوَاءٌ حَمَلَتْ عِنْدَهُ كانت اشْتَرَاهَا حَامِلًا وَلَوْ بِقُرْبِ وِلَادَتِهَا فإنه لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً حتى يُبَيِّنَ ذلك وَلَوْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ وَلَدَتْ أَنَّ وَطْءَ السَّيِّدِ لَا يَجِبُ بَيَانُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِكْرًا رَائِعَةً وَافْتَضَّهَا فَإِنْ لم يُبَيِّنْ افْتِضَاضَ الرَّائِعَةِ فَكَذِبٌ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَّ عنه ما يَنُوبُ الِافْتِضَاضَ وَرِبْحَهُ إنْ كانت قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ قِيلَ لِلْبَائِعِ أَعْطِهِ ما نَقَصَهُ الِافْتِضَاضُ وَرِبْحُهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ بِقِيمَتِهَا يوم قَبْضِهَا مُفْتَضَّةً ما لم تَزِدْ على الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَا يُزَادُ أو يَنْقُصُ عنه بَعْدَ الِافْتِضَاضِ فَلَا تَنْقُصُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوِلَادَةَ عِنْدَ الْبَائِعِ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ عَيْبٌ وَطُولُ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ إلَى أَنْ وَلَدَتْ غِشٌّ وما نَقَصَهَا التَّزْوِيجُ وَالْوِلَادَةُ من قِيمَتِهَا كَذِبٌ في الثَّمَنِ فَإِنْ وَلَدَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ بِإِثْرِ شِرَائِهَا وَبَاعَهَا مُرَابَحَةً ولم يُبَيِّنْ فَقَدْ انْتَفَى الْغِشُّ لِعَدَمِ طُولِ الزَّمَانِ وَانْتَفَى الْكَذِبُ في الثَّمَنِ لِعَدَمِ التَّزْوِيجِ وَوُجِدَ الْعَيْبُ فَلِلْمُشْتَرِي الْقِيَامُ بِهِ فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ وَلَا شَيْءَ عليه وَإِمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ له هذا إذَا كانت قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ تَعَيَّنَ التَّمَاسُكُ وَالرُّجُوعُ بِأَرْشِ عَيْبِ الْوِلَادَةِ وَإِنْ وُجِدَتْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ وَبَاعَ مُرَابَحَةً ولم يُبَيِّنْ وَكَانَتْ قَائِمَةً فَلَهُ الْقِيَامُ بِأَيِّ وَاحِدٍ من هذه الثَّلَاثَةِ شَاءَ فَلَوْ أَسْقَطَ عنه الْبَائِعُ الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ كان له الْقِيَامُ بِالْغِشِّ وَالْعَيْبِ فَيُخَيَّرُ إمَّا أَنْ يَرُدَّ أو يَتَمَاسَكَ بِمَا نَقَدَهُ من الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ حَطُّ الْبَائِعِ الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ عنه مُلْزِمًا له بِالْمَبِيعِ لِأَنَّ له أَنْ يَحْتَجَّ بِالْغِشِّ وَالْعَيْبِ فَإِنْ لم تَكُنْ قَائِمَةً وَفَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِمُفَوِّتٍ فَإِنْ كان من مُفَوِّتَاتِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمِنْ لَوَازِمِهِ أَنْ يَكُونَ مُفَوِّتًا من الْغِشِّ وَالْكَذِبِ وَذَلِكَ كَبَيْعِهَا وَإِهْلَاكِهَا وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ فَإِنْ شَاءَ قام بِالْعَيْبِ فَحُطَّ عنه أَرْشُهُ وما يَنُوبُهُ من الرِّبْحِ وَإِنْ شَاءَ رضي بِالْعَيْبِ وإذا رضي بِهِ كان له الْقِيَامُ بِالْغِشِّ أو الْكَذِبِ وَقِيَامُهُ بِالْأَوَّلِ أَنْفَعُ له وَإِنْ كان من مُفَوِّتَاتِ الْغِشِّ دُونَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَحَوَالَةِ سُوقٍ وَحُدُوثِ قَلِيلِ عَيْبٍ أو حُدُوثِ عَيْبٍ مُتَوَسِّطٍ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلَهُ الرِّضَا بِهِ وَيَقُومُ بِالْغِشِّ فَيَغْرَمُ الْأَقَلَّ من الْقِيمَةِ وَالْمُسَمَّى لِأَنَّهُ أَحْسَنُ من قِيَامِهِ بِالْكَذِبِ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ الْأَكْثَرَ من الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْقِيمَةِ ما لم تَزِدْ على الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْبُورَةِ ) أَيْ وَقْتَ الشِّرَاءِ إذَا جَذَّهَا قبل طِيبِهَا عِنْدَهُ أو بَعْدَهُ وَأَرَادَ بَيْعَ الْأَصْلِ مُرَابَحَةً فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ أَيْ حتى طَابَتْ وَجَذَّهَا 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ لِطُولِهِ ) أَيْ فَيَجِبُ الْبَيَانُ لِطُولِ الزَّمَانِ وَلَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ جَذِّ الثَّمَرَةِ التي كانت وَقْتَ الشِّرَاءِ غير مَأْبُورَةٍ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَطُولَ الخ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ بَيَانُ جَزِّ صُوفٍ تَمَّ ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْبَيَانَ كان كَذِبًا كَتَرْكِ بَيَانِ جَذِّ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَكُنْ تَامًّا وَقْتَ الشِّرَاءِ ) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ طُولٌ في الزَّمَانِ أولا وَالْفَرْقُ بين الثَّمَرَةِ حَيْثُ لم يَجِبْ الْبَيَانُ إذَا لم تَكُنْ مَأْبُورَةً وَأَمَّا الصُّوفُ فَيَجِبُ فيه الْبَيَانُ إذَا أَخَذَهُ وَلَوْ كان غير تَامٍّ أَنَّ الثَّمَرَةَ غير الْمَأْبُورَةِ إذَا جُذَّتْ الشَّأْنُ أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بها بِخِلَافِ الصُّوفِ غَيْرِ التَّامِّ فإنه يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَوْ في حَشْوِ نَحْوِ طَرَّاحَةٍ فَإِنْ تَرَكَ بَيَانَ جَزِّ الصُّوفِ غَيْرِ التَّامِّ كان غِشًّا كما في عبق وما ذَكَرَهُ من وُجُوبِ بَيَانِ جَزِّ الصُّوفِ إذَا كان غير تَامٍّ فَخِلَافُ النَّقْلِ وَالنَّقْلُ أَنَّ غير التَّامِّ يَكُونُ غَلَّةً وَلَا يَجِبُ بَيَانُهُ إذَا لم يَطُلْ الزَّمَانُ نعم إذَا طَالَ الزَّمَانُ وَجَبَ الْبَيَانُ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِطُولِ الزَّمَانِ فَلَوْ بَيَّنَ طُولَ الزَّمَانِ كَفَى وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كما في الْمَوَّاقِ وَمَنْ ابْتَاعَ حَوَانِيتَ أو دُورًا أو حَوَائِطَ أو رَقِيقًا أو حَيَوَانًا أو غَنَمًا فَاغْتَلَّهَا أو حَلَبَ الْغَنَمَ فَلَيْسَ عليه أَنْ يُبَيِّنَ ذلك في الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ
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أو تُحَوَّلَ الْأَسْوَاقُ فَلْيُبَيِّنْ ذلك وَأَمَّا إنْ جَزَّ صُوفَ الْغَنَمِ فَلْيُبَيِّنْهُ كان عليها يوم الشِّرَاءِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ إنْ كان يَوْمئِذٍ تَامًّا فَقَدْ صَارَ له حِصَّةٌ من الثَّمَنِ فَهَذَا نُقْصَانٌ من الْغَنَمِ وَإِنْ لم يَكُنْ تَامًّا فلم يَنْبُتْ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ تَتَغَيَّرُ فيها الْأَسْوَاقُ ا ه 
فَقَدْ عَلَّلْت بَيَانَ غَيْرِ التَّامِّ بِأَنَّهُ لم يَنْبُتْ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ تَتَغَيَّرُ فيها الْأَسْوَاقُ وَحِينَئِذٍ فإذا بَيَّنَ طُولَ الزَّمَانِ لم يَحْتَجْ لِبَيَانِ جَزِّ ذلك الْغَيْرِ التَّامِّ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من بَيَانِ الْإِقَالَةِ عليها ) أَيْ لِنُفْرَةِ النُّفُوسِ مِمَّا وَقَعَتْ فيه الْإِقَالَةُ فَإِنْ لم يُبَيِّنْ كان كَذِبًا على الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ هو غِشٌّ وَعَلَى أَنَّهُ كَذِبٌ فإذا حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ وهو الْخَمْسَةُ وَرِبْحُهَا لَزِمَ الْبَيْعُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لم يَحُطَّهُ الْبَائِعُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بين أرد ( ( ( الرد ) ) ) وَالْإِمْضَاءِ بِمَا نَقَدَهُ من الثَّمَنِ هذا إذَا كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بين الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْقِيمَةِ ما لم تَزِدْ على الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ 
قَوْلُهُ ( بِزِيَادَةٍ ) أَيْ مُلْتَبِسَةٌ بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ كَأَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ على سِتَّةَ عَشَرَ أو أَرْبَعَةَ عَشَرَ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ في الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا بَيْعٌ ثَانٍ ) أَيْ فَلَا يُلْتَفَتُ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيمَا تَقَعُ فيه الْإِقَالَةُ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُمَا ) أَيْ في عَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ 
قَوْلُهُ ( إذَا وَقَعَتْ مع بُعْدٍ ) أَيْ إذَا وَقَعَتْ بِالثَّمَنِ الذي حَصَلَ الشِّرَاءُ بِهِ من غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وهو الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنْ مع بُعْدٍ من الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَالرُّكُوبِ لِلدَّابَّةِ ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتهَا بِمِائَةٍ وَرَكِبْتهَا الْمَسَافَةَ الْفُلَانِيَّةَ فَإِنْ تَرَكَ بَيَانَ الرُّكُوبِ أو اللُّبْسِ كان كَذِبًا 
قَوْلُهُ ( إذَا كَانَا مُنْقَصَيْنِ ) وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرُّكُوبِ في السَّفَرِ وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ في السَّفَرِ إنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً لِعَجَفِهَا وَتَنْقِيصِهَا كما قال أبو الْحَسَنِ فَالْمَدَارُ على التَّنْقِيصِ كان الرُّكُوبُ في سَفَرٍ أو حَضَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ بَيَانُ التَّوْظِيفِ ) أَيْ بَيَانُ أَنَّهُ منه كَأَنْ يَشْتَرِيَ مُقَوَّمًا مُتَعَدِّدًا كَعَشَرَةِ أَثْوَابٍ مَثَلًا صَفْقَةً وَاحِدَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَيُوَظِّفَ على كل ثَوْبٍ منها دِرْهَمًا فإذا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً فإنه يَجِبُ عليه أَنْ يُبَيِّنَ ذلك التَّوْظِيفَ منه إذْ قد يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) نَظَرُهُ في التَّوْظِيفِ وَمَحَلُّ الْبَيَانِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ بَعْضِ الصَّفْقَةِ وَأَمَّا لو أَرَادَ بَيْعَهَا بِتَمَامِهَا صَفْقَةً على الْمُرَابَحَةِ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُتَّفِقًا ) أَيْ هذا إذَا كان الْمَبِيعُ مُخْتَلِفًا في الصِّفَةِ بَلْ وَلَوْ كان مُتَّفِقًا فيها وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ نَافِعٍ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ قال لِأَنَّ من عَادَةِ التِّجَارَةِ الدُّخُولَ عليه 
قَوْلُهُ ( على الرَّاجِحِ ) أَيْ وَقِيلَ إنَّهُ كَذِبٌ قال عج وَيَنْبَغِي كما وَقَعَ في مَجْلِسِ الْمُذَاكَرَةِ التَّوْفِيقُ بين الْقَوْلَيْنِ فَيُقَالُ إنَّ تَرْكَ الْبَيَانِ غِشٌّ إذَا كان الْمُوَظَّفُ عليه مُتَّفِقَ الصِّفَةِ لِإِيهَامِ شِرَائِهِ كَذَلِكَ وَكَذِبٌ في مُخْتَلِفِ الصِّفَةِ لِاحْتِمَالِ خَطَئِهِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَثْنَى من الْمُبَالَغِ عليه ) أَيْ وهو وُجُوبُ الْبَيَانِ إذَا كان الْمَبِيعُ الْمُوَظَّفُ عليه مُتَّفِقًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ ) أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِ النَّقْدِ فإنه يَجِبُ فيه الْبَيَانُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الصِّفَةُ ) أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِ النَّقْدِ فإن الْقَصْدَ فيه إلَى الْآحَادِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمَبِيعِ في غَيْرِ السَّلَمِ ) أَيْ فإنه يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ لِلتَّوْظِيفِ إذَا كان الْمَبِيعُ الْمُتَّفَقُ عليه من سَلَمٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَخْذِ أَدْنَى ) أَيْ وَوُظِّفَ الثَّمَنُ على هذه السِّلَعِ التي أَخَذَهَا فإنه يَجِبُ عليه الْبَيَانُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَهَا مُرَابَحَةً وَمَحَلُّهُ أَيْضًا ما لم يَدْفَعْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بَعْضَ الْمُسْلَمِ فيه أَجْوَدَ مِمَّا في ذِمَّتِهِ وَالْبَعْضَ الْآخَرَ على حَالِهِ وَوَظَّفَ قِيمَةَ الْأَجْوَدِ عَلَيْهِمَا وَإِلَّا وَجَبَ الْبَيَانُ عليه إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الْبَعْضَ مُرَابَحَةً لِأَنَّ أَخْذَهُ الْأَجْوَدَ بِمَنْزِلَةِ ما لو وَهَبَهُ الْبَائِعُ شيئا وقد سَبَقَ أَنَّهُ إنْ وَهَبَهُ شيئا وَجَبَ أَنْ يُبَيِّنَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ ) أَيْ بَيَانُ الِاسْتِغْلَالِ لِعَدَمِ حُدُوثِ ما يُؤَثِّرُ نَقْصًا في الْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّبْعُ ) أَيْ في الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ وَالْمُرَادُ الخ أَيْ فَهُوَ هُنَا مَجَازٌ من إطْلَاقِ الْخَاصِّ وَإِرَادَةِ الْعَامِّ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الْحَيَوَانُ ) أَيْ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ ابْتَاعَ دُورًا
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أو حَوَائِطَ أو حَيَوَانًا أو رَقِيقًا وأغتلها وَحَلَبَ الْغَنَمَ فَلَيْسَ عليه أَنْ يُبَيِّنَ ذلك في الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ ا ه 
وَاعْتَرَضَ أبو الْحَسَنِ تَعْلِيلَ عَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِمَا ذُكِرَ إذْ لَا يَلْزَمُ من كَوْنِ الْغَلَّةِ له شَرْعًا أَنَّهُ لَا يُبَيِّنُ أَلَا تَرَى اللُّبْسَ وَالرُّكُوبَ فإن له ذلك وَيُبَيِّنُ فَلِذَا قال الْوَانُّوغِيُّ الصَّوَابُ أَنْ يُعَلِّلَ عَدَمَ الْبَيَانِ بِعَدَمِ حُدُوثِ ما يُؤَثِّرُ نَقْصًا في الْمَبِيعِ وَلَا ما تَخْتَلِفُ بِهِ الْأَغْرَاضُ 
قَوْلُهُ ( ما لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرَّبْعُ ) أَيْ فإذا كان ما لَا يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ لَا يَجِبُ بَيَانُ أَخْذِ غَلَّتِهِ فما بَالُك بِمَا يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ فَلَا يَجِبُ بَيَانُ أَخْذِ غَلَّتِهِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ اشْتَرَى أَوَّلًا بِكَذَا وَثَانِيًا بِكَذَا ) قَيَّدَ اللَّخْمِيُّ عَدَمَ وُجُوبِ الْبَيَانِ بِمَا إذَا لم تَكُنْ الزِّيَادَةُ في شِرَاءِ الْبَعْضِ الثَّانِي لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ بَلْ لِحَوَالَةِ سُوقٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا بَيَّنَ وَالْمُصَنِّفُ لَوَّحَ لِهَذَا الْقَيْدِ بِقَوْلِهِ كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ وَرِثَ بَعْضَهُ ) مُخَرَّجٌ من قَوْلِهِ كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَرَادَ بَيْعَ الْبَعْضِ المشتري مُرَابَحَةً ) هذا هو مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ في الْمُدَوَّنَةِ وَفِيهِ وَقَعَ التَّأْوِيلَانِ لِلْقَابِسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن وَبِهِ شَرَحَ ح وَغَيْرُهُ خِلَافًا لعبق حَيْثُ فَرَضَ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ بَيْعَ الْجَمِيعِ مرابحه إذْ هذا لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَيَّنَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ الْبَيَانُ ) أَيْ فَيَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي أَنَّ ثَمَنَ النِّصْفِ الْمُشْتَرَى عَشَرَةٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ له وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مَوْرُوثٌ وَعَلَّلَهُ في الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّهُ إذَا لم يُبَيِّنْ أَنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ مَوْرُوثٌ دخل في ذلك ما ابْتَاعَ وما وَرِثَ فإذا بَيَّنَ فَإِنَّمَا يَقَعُ الْبَيْعُ على ما ابْتَاعَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ النِّصْفَ شَائِعٌ وَقَوْلُهُ فَيَجِبُ الْبَيَانُ الخ أَيْ فَإِنْ بَاعَ النِّصْفَ الْمُشْتَرَى ولم يُبَيِّنْ أَنَّ النِّصْفَ الثَّانِيَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بين الرَّدِّ وَالتَّمَاسُكِ بِمَا وَقَعَ الْعَقْدُ عليه وَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ وهو النِّصْفُ بِفَوَاتِ السِّلْعَةِ فَنِصْفُهُ مُشْتَرًى يَمْضِي بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَنِصْفِ الرِّبْحِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ مَوْرُوثٌ فَيَمْضِي بِالْأَقَلِّ من الْقِيمَةِ أو ما يَقَعُ عليه من الثَّمَنِ وَالرِّبْحِ لِسَرَيَانِ الْمَوْرُوثِ في إجزاء ما اشْتَرَى ا ه خش 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ النِّصْفَ الْمَوْرُوثَ على حُكْمِ الْغِشِّ لِأَنَّهُ مع قِيَامِ الْمَبِيعِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَمَعَ الْفَوَاتِ يَلْزَمُهُ في النِّصْفِ الْمَوْرُوثِ الْأَقَلُّ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَأَمَّا النِّصْفُ الْمُشْتَرَى فَالْبَيْعُ فيه مَاضٍ مع الْقِيَامِ وَالْفَوَاتِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَنِصْفِ الرِّبْحِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما لو تَقَدَّمَ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ لِعَدَمِ زِيَادَتِهِ في الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( أو أَثْبَتَ ذلك بِالْبَيِّنَةِ ) أَيْ أو لم يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَكِنْ أَثْبَتَ الْبَائِعُ ذلك 
قَوْلُهُ ( أَيْ له ذلك ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهَا وَأَخْذُ ثَمَنِهِ وَلَهُ أَنْ يُمْضِيَ الْبَيْعَ وَيَدْفَعَ ما تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَمَنٌ صَحِيحٌ وَرِبْحَهُ على حِسَابِ ما أَرْبَحَ لِلثَّمَنِ الذي غَلِطَ فيه وَإِنَّمَا كان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ خِيَرَتَهُ تَنْفِي ضَرَرَ الْبَائِعِ له حَيْثُ يَدْفَعُ له الصَّحِيحَ وَرِبْحَهُ مع أَنَّ الْبَائِعَ عِنْدَهُ نَوْعُ تَفْرِيطٍ حَيْثُ لم يَثْبُتْ في أَمْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ ) أَيْ لِأَنَّ حَوَالَةَ السُّوقِ وَإِنْ أَفَاتَتْ السِّلْعَةَ في الْغِشِّ وَالْكَذِبِ لَا تُفِيتُهَا في الْغَلَطِ 
قَوْلُهُ ( أَيْضًا ) أَيْ كما ثَبَتَ له الْخِيَارُ في حَالِ قِيَامِ السِّلْعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُنْقَصُ عنهما ) أَيْ عن الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ بِحَيْثُ يَدْفَعُ الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ قد رضي بِدَفْعِ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْغَلَطَ وَرِبْحَهُ أَقَلُّ من الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْعَاقِلُ إذَا خُيِّرَ بين دَفْعِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إنَّمَا يَخْتَارُ دَفْعَ أَقَلِّهِمَا وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ لِلْغَلَطِ وَرِبْحِهِ حَيْثُ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ عنهما 
قَوْلُهُ ( أَيْ زَادَ في إخْبَارِهِ ) أَيْ على ما هو ثَمَنُهُ في الْوَاقِعِ وَقَوْلُهُ كَأَنْ يُخْبِرَ الخ أَيْ أو يَتْرُكَ بَيَانَ تَجَاوُزِ الزَّائِفِ أو الرُّكُوبِ أو اللُّبْسِ أو هِبَةٍ اُعْتِيدَتْ أو جَزِّ الصُّوفِ التَّامِّ أو الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ فَكُلُّ هذا دَاخِلٌ في تَعْرِيفِ الْكَذِبِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ ) أَيْ وَبَاعَهَا مُرَابَحَةً
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بِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان عَمْدًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان إخْبَارُهُ بِالزِّيَادَةِ عَمْدًا على جِهَةِ الْعَمْدِ أو السَّهْوِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ الْمَكْذُوبَ بِهِ وَرِبْحَهُ ) هو في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَحَدَ عَشَرَ 
قَوْلُهُ ( بين التَّمَاسُكِ ) أَيْ بِجَمِيعِ ما دَفَعَ من الثَّمَنِ وهو الْخَمْسَةُ وَالْخَمْسُونَ وَقَوْلُهُ وَالرَّدُّ أَيْ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ من الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْغِشِّ فَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْبَيْعُ وَإِنْ حَطَّ عنه الْبَائِعُ ما غَشَّ بِهِ كما إذَا اشْتَرَاهَا بِثَمَانِيَةٍ مَثَلًا وَيُرَقِّمُ عليها عَشَرَةً ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً على الثَّمَانِيَةِ بِعَشَرَةٍ لِيُوهِمَ الْمُشْتَرِيَ أَنَّهُ غَلِطَ على نَفْسِهِ فَهُوَ غِشٌّ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ في حَالَةِ الْغِشِّ إذَا كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً بين أَنْ يَتَمَاسَكَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الذي نَقَدَهُ وهو الثَّمَانِيَةُ وَرِبْحُهَا أو يَرُدَّهَا على الْبَائِعِ وَيَرْجِعَ بِثَمَنِهِ وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ ثَمَنَ ما غَشَّ بِهِ وهو الدِّرْهَمَانِ وقد عُلِمَ من هذا أَنَّ الْغِشَّ مُوَافِقٌ لِلْعَيْبِ في حَالِ الْقِيَامِ وَمُخَالِفٌ له في حَالِ الْفَوَاتِ وَأَمَّا الْكَذِبُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْعَيْبِ في الْحَالَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُوهِمَ وُجُودَ مَفْقُودٍ مَقْصُودٍ وُجُودُهُ في الْمَبِيعِ ) مِثَالُهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَةً وَرِثْتهَا وَتُوهِمَ أَنَّك اشْتَرَيْتهَا فَقَدْ أَوْهَمْت وُجُودَ مَفْقُودٍ وهو شِرَاؤُهَا وَشِرَاؤُهَا في بَيْعِهَا مُرَابَحَةً مَقْصُودٌ لِلْمُشْتَرِي وَمِثَالُ صُورَةِ الْكَتْمِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً وَتَطُولَ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ ثُمَّ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً ولم يُبَيِّنْ طُولَ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ فَهَذَا قد كَتَمَ وُجُودَ مَوْجُودٍ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ ا ه شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو يَكْتُمَ فَقْدَ مَوْجُودٍ ) هَكَذَا يلفظ ( ( ( لفظ ) ) ) ابْنِ عَرَفَةَ وَصَوَابُهُ أو يَكْتُمَ وُجُودَ مَوْجُودٍ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ لِأَنَّ الْمَكْتُومَ هو وُجُودُ ما يَكُونُ الْمَقْصُودُ فَقْدُهُ مِثْلَ أَنْ يَكْتُمَ طُولَ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ وَيُظْهِرَ جِدَّتَهُ قاله طفي وزاد ابن عَرَفَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ منه لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ لَهُمَا ا ه 
وَضَمِيرُ لَهُمَا للمقصود ( ( ( للمفقود ) ) ) وَالْمَوْجُودِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عن الْعَيْبِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا في بَابِ الْمُرَابَحَةِ بين الْغِشِّ وَالْعَيْبِ فما كان يُكْرَهُ وَلَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ لِأَجْلِهِ يُسَمَّى غِشًّا كَطُولِ إقَامَةِ السِّلْعَةِ عِنْدَهُ وَكَوْنِهَا غير بَلَدِيَّةٍ أو من التَّرِكَةِ وما تَنْقُصُ الْقِيمَةُ لِأَجْلِهِ يُسَمَّى عَيْبًا كَالْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْقِيمَةِ لَا تَنْقُصُ لِلْغِشِّ بِاعْتِبَارِ ذَاتِ الْمَبِيعِ فَقَطْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن ذلك بِخِلَافِ ذَاتِ الْعَيْبِ فإن ذَاتَ الْمَبِيعِ نَاقِصَةٌ غَالِبًا فَافْهَمْ قَالَهُ طفي ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يُرَقِّمَ الخ ) أَيْ كَأَنْ يَشْتَرِيَهَا بِثَمَانِيَةٍ وَيُرَقِّمَ عليها عَشَرَةً وَيَبِيعَهَا مُرَابَحَةً على الثَّمَانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَأَنْ يَكْتُمَ الخ ) هذا مِثَالٌ لِلشِّقِّ الثَّانِي من التَّعْرِيفِ وَجَمِيعُ ما قَبْلَهُ مِثَالٌ لِلشِّقِّ الْأَوَّلِ منه وَقَوْلُهُ وَكَأَنْ يَكْتُمَ طُولَ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ أَيْ أو يَكْتُمَ كَوْنَهَا بَلَدِيَّةً أو أنها من التَّرِكَةِ وارث الْبَعْضِ 
قَوْلُهُ ( أَقَلُّ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ ) أَيْ الْأَقَلُّ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( يوم قَبْضِهَا ) هذه رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَوَى عَلِيُّ بن زِيَادٍ يوم بَيْعِهَا وَالرَّاجِحُ الْأُولَى وَعَلَيْهَا فَالْفَرْقُ بين الْغِشِّ وَالْكَذِبِ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فِيهِمَا يوم الْقَبْضِ وَبَيْنَ الْغَلَطِ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فيه يوم الْبَيْعِ كما مَرَّ أَنَّ الْغِشَّ وَالْكَذِبَ أَشْبَهُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ من الْغَلَطِ وَالضَّمَانِ في الْفَسَادِ بِالْقَبْضِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( هو الصَّوَابُ ) وفي خش وعبق تَبَعًا لِبَهْرَامَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ فَيُخَيَّرُ بين أَخْذِ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهَا يوم الْقَبْضِ ما لم تَزِدْ الْقِيمَةُ على الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ وَإِلَّا غَرِمَ الْمُشْتَرِي الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ فَقَطْ وَلَا يُزَادُ عليه لِأَنَّ الْبَائِعَ قد رضي بِذَلِكَ قال عبق وَيَدُلُّ على أَنَّ التَّخْيِيرَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلْبَائِعِ قَوْلُهُ ما لم تَزِدْ على الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ إذْ لو كان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لم يَكُنْ لِهَذَا التَّقْيِيدِ مَعْنًى إذْ له دَفْعُ الْقِيمَةِ وَلَوْ كانت زَائِدَةً على الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ لِأَنَّهُ يَدْفَعُهَا بِاخْتِيَارِهِ وَلَهُ دَفْعُ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ الذي هو أَقَلُّ من الْقِيمَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إلَّا الْأَقَلَّ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ في التَّقْيِيدِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وقد رَدَّ شَارِحُنَا ذلك بِقَوْلِهِ فَإِنْ زَادَتْ خُيِّرَ بين الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْكَذِبِ وَرِبْحِهِ فَالتَّقْيِيدُ حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ ما ذَكَرَهُ عبق وخش من أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ هو ما في ابْنِ الْحَاجِبِ وَاقْتَصَرَ عليه ح وَكَذَلِكَ المج 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ من طَالَ الخ ) أَيْ وَكَذَا من كَتَمَ كَوْنَهَا بَلَدِيَّةً أو كَوْنَهَا من التَّرِكَةِ أو إرْثِ بَعْضِهَا فإنه يُقَالُ له غَاشٌّ
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وَلَا يُقَالُ له مُدَلِّسٌ 
قَوْلُهُ ( ولم يُبَيِّنْ الخ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أو نَقَدَ غير ما عَقَدَ عليه وَبَاعَ مُرَابَحَةً ولم يُبَيِّنْ 
قَوْلُهُ ( غَاشٌّ عِنْدَ سَحْنُونٍ ) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ المغاش ( ( ( الغاش ) ) ) وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ رِوَايَةُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ عِنْدَ قِيَامِ البيع ( ( ( المبيع ) ) ) يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بين الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ وَإِنْ فَاتَ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا عَقَدَ عليه الْبَائِعُ وَنَقَدَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ غير سَحْنُونٍ وهو ابن الْقَاسِمِ يقول أن من نَقَدَ غير ما عَقَدَ عليه وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً وَكَتَمَ ذلك ولم يُبَيِّنْهُ يَكُونُ مُدَلِّسًا مع أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يقول أنه ليس بِمُدَلِّسٍ كما أَنَّهُ ليس بِغَاشٍّ وَلَا كَاذِبٍ بَلْ هو وَاسِطَةٌ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَمُدَلِّسُ الْمُرَابَحَةِ الخ ) الْمُرَادُ بِمُدَلِّسِ الْمُرَابَحَةِ من بِسِلْعَتِهِ عَيْبٌ سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ وَكَتَمَهُ كما هو حَقِيقَةُ الْمُدَلِّسِ أو لم يَعْلَمْ بِهِ وَهَذَا على الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ أَمَّا على الثَّانِي فَالْمُرَادُ بِهِ من عَلِمَ بِسِلْعَتِهِ عَيْبًا وَكَتَمَهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَدْخُلَ عِنْدَهُ عَيْبٌ ) أَيْ فَإِنْ حَدَثَ عنده ( ( ( عند ) ) ) عَيْبٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا جِدًّا أو مُتَوَسِّطًا أو مُفِيتًا لِلْمَقْصُودِ فما تَقَدَّمَ في بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ يَأْتِي في الْمُرَابَحَةِ فَإِنْ كان الْعَيْبُ الْحَادِثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يَسِيرًا كان بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَخِيَارُهُ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ثَابِتٌ له وَإِنْ كان مُتَوَسِّطًا خُيِّرَ إمَّا أَنْ يَرُدَّ وَيَدْفَعَ أَرْشَ الْحَادِثِ أو يَتَمَاسَكَ وَيَأْخُذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَإِنْ كان مُفِيتًا لِلْمَقْصُودِ تَعَيَّنَ التَّمَاسُكُ وَأَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ كَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ من الْمَسَائِلِ السِّتَّةِ ) أَيْ أن الْمُدَلِّسَ وهو الذي يَعْلَمُ أَنَّ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا وَيَكْتُمُهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُدَلِّسِ في الْمَسَائِلِ السِّتَّةِ السَّابِقَةِ كُلٍّ من بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالْمُزَايَدَةِ وَالْمُسَاوَمَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ نَقَصَ ) أَيْ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ قال فيها ) ظَاهِرُهُ أَنَّ ضَمِيرَ فيها لِلْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لِلْمُرَابَحَةِ عِنْدَ الْكَذِبِ وَالْغِشِّ وَضَمِيرُ لِأَنَّهُ لِابْنِ يُونُسَ وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ كما في عبق وَتَفْتَرِقُ الْمُرَابَحَةُ من غَيْرِهَا كما قال ابن يُونُسَ فِيمَا لو هَلَكَتْ السِّلْعَةُ في مَسْأَلَةِ الْكَذِبِ بِزِيَادَةٍ في الثَّمَنِ قبل قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَضَمَانُهَا من الْبَائِعِ لِأَنَّهُ قال فيها أَيْ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ قال فيها أَيْ في الْمُرَابَحَةِ عِنْدَ الْكَذِبِ وَالْغِشِّ إنَّهَا تُشْبِهُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ أَيْ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ إنَّمَا يُضْمَنُ فيه بِالْقَبْضِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَابَحَةَ إذَا وَقَعَتْ مُحْتَوِيَةً على الْكَذِبِ بِزِيَادَةٍ في الثَّمَنِ أو على غِشٍّ أو كِتْمَانِ عَيْبٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ شَبِيهَةً بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَلَا يَنْتَقِلُ الضَّمَانُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا بِقَبْضِهِ بِخِلَافِ ما لو اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءَ مُزَايَدَةٍ أو مُسَاوَمَةٍ وكان في السِّلْعَةِ عَيْبٌ كَتَمَهُ الْبَائِعُ أو غَشَّ أو كَذَبَ بِزِيَادَةٍ في الثَّمَنِ وَتَلِفَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ قبل قَبْضِ الْمُشْتَرِي فإن الضَّمَانَ من الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ 
فَصْلٌ تَنَاوَلَ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ الْأَرْضَ الخ قد اشْتَمَلَ هذا الْفَصْلُ على أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْمُدَاخَلَةِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ وَالْعَرَايَا وَالْجَوَائِحِ 
قال ابن عَاشِرٍ ولم يَحْضُرْنِي وَجْهُ مُنَاسَبَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ كما لم يَظْهَرْ لي وَجْهُ مُنَاسَبَةِ هذا الْفَصْلِ لِمَا قَبْلَهُ ا ه وقد بَيَّنَ خش الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ أَنَّ الْمُرَابَحَةَ تَارَةً تَكُونُ زِيَادَةً في الثَّمَنِ وَتَارَةً تَكُونُ نَقْصًا منه وَالتَّدَاخُلُ الْمَذْكُورُ في هذا الْبَابِ يُشْبِهُ الْمُرَابَحَةَ من جِهَةِ أَنَّهُ زِيَادَةٌ في الْمَبِيعِ تَارَةً وَنَقْصٌ منه أُخْرَى وَالزِّيَادَةُ هِيَ الْمُشَارُ لها بِقَوْلِهِ تَنَاوَلَ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ الْأَرْضَ الخ وَالنَّقْصُ هو الْمُشَارُ له بِقَوْلِهِ لَا الزَّرْعَ وَلَا الشَّجَرَ الْمُؤَبَّرَ فإذا عَقَدَ على شَجَرٍ وَفِيهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ أو على أَرْضٍ وَفِيهَا زَرْعٌ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ فَهُوَ نَقْصٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( تَنَاوَلَ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ الْأَرْضَ ) أَيْ تَنَاوَلَ الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا الْأَرْضَ تَنَاوُلًا شَرْعِيًّا وَإِنْ لم يَجْرِ عُرْفٌ بِذَلِكَ التَّنَاوُلِ ما لم يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ كما سَيَقُولُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( التي هُمَا بها ) أَيْ لَا أَزْيَدَ أَيْ وهوما يَمْتَدُّ فيه جَرِيدُ النَّخْلَةِ وَجُدُرُهَا الْمُسَمَّى بِحَرِيمِ النَّخْلَةِ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ دُخُولُهُ وَعَدَمُ دُخُولِ حَرِيمِ النَّخْلَةِ طَرِيقَةٌ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وتت وَالشَّيْخِ خَضِرٍ وَرَجَّحَهَا شب تَبَعًا لعج وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ دُخُولَهُ في الْعَقْدِ على الشَّجَرَةِ وهو ما في الذَّخِيرَةِ وَرَجَّحَهُ بَعْضٌ وَشَارِحُنَا قد مَشَى على الطَّرِيقَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَنَاوَلَ الْعَقْدُ على الْأَرْضِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْعَقْدُ بَيْعًا أو رَهْنًا أو وَصِيَّةً أو هِبَةً أو صَدَقَةً أو حَبْسًا 
قَوْلُهُ ( ما فيها من بِنَاءٍ وَشَجَرٍ ) وإذا كان على
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الشَّجَرِ الذي دخل تَبَعًا لِلْأَرْضِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ فَهُوَ لِلْبَائِعِ لِلسُّنَّةِ خِلَافًا لِابْنِ عَتَّابٍ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ حَيْثُ تَنَاوَلَتْ الْأَرْضُ الشَّجَرَ وهو أَصْلُ الثَّمَرِ الْمُؤَبَّرِ فَتَتَنَاوَلُهُ بِالْأَوْلَى أَمَّا إنْ كان غير مُؤَبَّرٍ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ ذلك ) أَيْ وَمَحَلُّ تَنَاوُلِ الْعَقْدِ على الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ لِلْأَرْضِ وَتَنَاوُلِ الْعَقْدِ على الْأَرْضِ ما فيها من بِنَاءٍ وَشَجَرٍ كان ذلك الْعَقْدُ بَيْعًا أو غَيْرَهُ إنْ لم يَكُنْ شَرْطٌ أو عُرْفٌ بِخِلَافِهِ وَإِلَّا عُمِلَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ أو الْعُرْفِ فإذا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ أو الرَّاهِنُ أو نَحْوُهُمَا أفراد الْبِنَاءِ أو الشَّجَرِ عن الْأَرْضِ أو جَرَى الْعُرْفُ بأفرادهما عن الْأَرْضِ في الْبَيْعِ أو الرَّهْنِ أو نَحْوِهِمَا فَلَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ في الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لو اشْتَرَطَ الْبَائِعُ أفراد الْأَرْضِ عن الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ أو جري الْعُرْفُ فأفرادهما ( ( ( بإفرادهما ) ) ) عن الْأَرْضِ في الْبَيْعِ أو الرَّهْنِ أو نَحْوِهِمَا فَلَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ في الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لو اشْتَرَطَ الْبَائِعُ أفراد الْأَرْضِ عن الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ أو جري الْعُرْفُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ في الْعَقْدِ على الْأَرْضِ 
تَنْبِيهٌ ليس من الشَّرْطِ تَخْصِيصُ بَعْضِ أَمْكِنَةٍ بِالذِّكْرِ بَعْدَ قَوْلِهِ جَمِيعَ ما أَمْلِكُ مَثَلًا فإذا قال بِعْتُهُ جَمِيعَ أَمْلَاكِي بِقَرْيَةِ كَذَا وَهِيَ الدَّارُ وَالْحَانُوتُ مَثَلًا وَلَهُ غَيْرُهُمَا فَذَلِكَ الْغَيْرُ لِلْمُبْتَاعِ أَيْضًا وَلَا يَكُونُ ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ مُخَصِّصًا له لِأَنَّ ذِكْرَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ إنَّمَا يُخَصِّصُهُ وَيَقْصُرُهُ على بَعْضِ أَفْرَادِهِ إذَا كان مُنَافِيًا له وَهُنَا ليس كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( صَوَابُهُ وَالْبَذْرَ ) أَيْ عَطْفًا على الضَّمِيرِ الْبَارِزِ في تَنَاوَلَتْهُمَا أَيْ تَنَاوَلَ الْعَقْدُ على الْأَرْضِ ما فيها من بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وَتَنَاوَلَ أَيْضًا الْبَذْرَ الْمُغَيَّبَ فيها لَا الزَّرْعَ الْبَارِزَ على وَجْهِهَا وَإِنَّمَا كان هذا الصَّوَابُ لِأَنَّ الْبَذْرَ إنْ جُعِلَ عَطْفًا على الزَّرْعِ كان مَاشِيًا على خِلَافِ الْمَشْهُورِ من عَدَمِ تَنَاوُلِ الْأَرْضِ لِلْبَذْرِ وَإِنْ جُعِلَ الْبَذْرُ عَطْفًا على الْمُثْبَتِ يَلْزَمُ عليه الْفَصْلُ بين المفنيين ( ( ( المنفيين ) ) ) بِمُثْبَتٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَمَدْفُونًا عَطْفٌ على الزَّرْعِ فَيَكُونُ فيه تَشْتِيتٌ في الْعَطْفِ حَيْثُ عُطِفَ على الْمُثْبَتِ تَارَةً وَعَلَى الْمَنْفِيِّ أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ إبَارَهُ ) أَيْ الْمُفِيتَ لِدُخُولِهِ تَبِعَا خُرُوجَهُ من الْأَرْضِ أَيْ ظُهُورُهُ على وَجْهِهَا وما ذَكَرَهُ من أَنَّ إبَارَ الزَّرْعِ خُرُوجُهُ من الْأَرْضِ هو الْمَشْهُورُ وَيَتَرَتَّبُ عليه ما ذُكِرَ من تَنَاوُلِ الْعَقْدِ على الْأَرْضِ الْبَذْرَ الْكَائِنَ فيها وَعَدَمِ تَنَاوُلِهِ لِلزَّرْعِ الظَّاهِرِ على وَجْهِهَا وَقِيلَ أن إبَارَ الزَّرْعِ بِخُرُوجِ الْبَذْرِ من يَدِ بَاذِرِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ الْعَقْدُ على الْأَرْضِ الْبَذْرَ وَلَا الزَّرْعَ وَقِيلَ إبَارُهُ بأفراكه وَعَلَى هذا فَالْعَقْدُ على الْأَرْضِ يَتَنَاوَلُ الْبَذْرَ الْمُغَيَّبَ فيها وَالزَّرْعَ الظَّاهِرَ على وَجْهِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَتَنَاوَلُهُ ) أَيْ لِمَا يَأْتِي من أَنَّ الْمُؤَبَّرَ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَتَنَاوَلُ ) أَيْ الْأَرْضُ أَيْ الْعَقْدُ عليها مَدْفُونًا الخ 
قَوْلُهُ ( أو ادَّعَاهُ ) أَيْ شَخْصٌ فَلَيْسَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا عَائِدًا على الْمَالِكِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ لُقَطَةٌ ) أَيْ يُعَرِّفُهَا وَاجِدُهَا سَنَةً وَبَعْدَهَا تُوضَعُ في بَيْتِ الْمَالِ هذا مُقْتَضَى نَصِّ بْن خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ لُقَطَةً أَنَّهُ يُوضَعُ في بَيْتِ الْمَالِ ابْتِدَاءً من غَيْرِ تَعْرِيفِ سَنَةٍ لِأَنَّ شَأْنَ الْمَدْفُونِ طُولُ الْعَهْدِ فَهُوَ مَالٌ جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ مَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( فَرِكَازٌ ) أَيْ فَيُخَمَّسُ وَالْبَاقِي لِوَاجِدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَهِيَ لُقَطَةٌ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عُلِمَ أَنَّهُ جَرَى عليها مِلْكُ الْغَيْرِ بِأَنْ وُجِدَتْ مَثْقُوبَةً فَهِيَ لُقَطَةٌ فَمَحَلُّ كَوْنِهَا لِلْمُشْتَرِي إذَا عَلِمَ أو ظَنَّ أو شَكَّ أنها تَخَلَّقَتْ في بَطْنِهِ وما ذَكَرَهُ من أنها إذَا لم يَعْلَمْ أَنَّهُ جَرَى عليها مِلْكٌ لِأَحَدٍ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَقِيلَ أنها لِلْبَائِعِ وَصَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ وَقِيلَ أن بِيعَ الْحُوتُ وَزْنًا فَالْجَوْهَرَةُ الْمَوْجُودَةُ في بَطْنِهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ بِيعَ جُزَافًا فَهِيَ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( أو أَكْثَرُهُ ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ في الْمُؤَبَّرِ أَيْ الْمُؤَبَّرُ هو أو أَكْثَرُهُ من غَيْرِ فَصْلٍ بِضَمِيرٍ أو غَيْرِهِ وَإِلَى هذا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُؤَبَّرُ هو أو أَكْثَرُهُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ من اشْتَرَى أُصُولًا عليها ثَمَرَةٌ قد أُبِّرَتْ أو أَكْثَرُهَا فإن الْعَقْدَ على الْأُصُولِ لَا يَتَنَاوَلُ تِلْكَ الثَّمَرَةَ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ في أَنَّ التَّأْبِيرَ كان قبل الْعَقْدِ إنْ نَازَعَهُ الْمُشْتَرِي وَادَّعَى حُدُوثَهُ بَعْدَهُ كما قَالَهُ ابن الْمَوَّازِ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وهو قَوْلُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّأْبِيرُ خَاصٌّ ) أَيْ التَّأْبِيرُ بِالْمَعْنَى الْآتِي خَاصٌّ الخ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ بَعْدُ وَالتَّأْبِيرُ في غَيْرِهِ الخ كَذَا قِيلَ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ طَرِيقَتَيْنِ فَهَذِهِ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِهِمْ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا التَّأْبِيرُ في غَيْرِهَا هذه طَرِيقَةٌ لِلْبَاجِيِّ
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وَلَوْ مَشَى على الأول لَقَالَ وفي مَعْنَى التَّأْبِيرِ بُرُوزُ الثَّمَرَةِ الخ 
قَوْلُهُ ( وهو تَعْلِيقُ طَلْعِ الذَّكَرِ على الْأُنْثَى ) الْمُرَادُ بِتَعْلِيقِهِ عليها وَضْعُهُ عليها 
قَوْلُهُ ( وَتَمَيُّزُهَا عن أَصْلِهَا ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ 
قَوْلُهُ ( أو دخل ضِمْنًا ) أَيْ في الْعَقْدِ على الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( فيه ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ الثَّمَرُ الْمُؤَبَّرُ لِلْمُشْتَرِي بَلْ لِلْبَائِعِ كما في الْجَلَّابِ خِلَافًا لِابْنِ عَتَّابٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وهو تَبَعٌ الخ ) أَيْ فإذا اشْتَرَى نَخْلًا وكان فيها ثَمَرٌ أَقَلُّهُ مُؤَبَّرٌ وَأَكْثَرُهُ غَيْرُ مُؤَبَّرٍ فإن ذلك الْمُؤَبَّرَ الْقَلِيلَ يَكُونُ تَبَعًا لِلْكَثِيرِ الْغَيْرِ الْمُؤَبَّرِ في تَنَاوُلِ الْعَقْدِ على النَّخْلَةِ له وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ غَيْرُ الْمُنْعَقِدِ ) أَيْ مِثْلُ الْكَثِيرِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ في تَبَعِيَّةِ الْأَقَلِّ الْمُؤَبَّرِ له غَيْرِ الْمُنْعَقِدِ الْأَكْثَرِ في تَبَعِيَّةِ الْمُنْعَقِدِ الْأَقَلِّ له في تَنَاوُلِ الْعَقْدِ على الشَّجَرِ له فإذا اشْتَرَى شَجَرًا وَفِيهِ ثَمَرٌ مُنْعَقِدٌ وَغَيْرُ مُنْعَقِدٍ وكان غَيْرُ الْمُنْعَقِدِ أَكْثَرَ فإن الْمُنْعَقِدَ الْقَلِيلَ يَكُونُ تَبَعًا لِغَيْرِ الْمُنْعَقِدِ الْكَثِيرِ في تَنَاوُلِ الْعَقْدِ على الشَّجَرِ له فَيَكُونُ الثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مشتري خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ اللَّخْمِيُّ من الْجَوَازِ بِنَاءً على أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مبقي 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِشَرْطٍ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ تَنَاوُلِ الْعَقْدِ على الشَّجَرِ لثمر ( ( ( للثمر ) ) ) الْمُؤَبَّرِ كُلُّهُ أو أَكْثَرُهُ ما لم يَشْتَرِطْ الْمُشْتَرِي دُخُولَهُ فَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ كان الْعَقْدُ مُتَنَاوِلًا له 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ بَعْضِهِ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي اشْتِرَاطُ بَعْضِ الْمُؤَبَّرِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَصْدٌ الخ أَيْ لِأَنَّ شَرْطَ بَعْضِهِ قَصْدٌ الخ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ دَلِيلٌ على الْمُشَاحَّةِ فيه وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ شَرْطِ بَعْضِ الْمُزْهِي ) أَيْ بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الْمُزْهِي فإنه جَائِزٌ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِلثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا يَدْخُلُ في الْبَيْعِ لِأَصْلِهِ ) أَيْ إذَا كان مُنْعَقِدًا كُلُّهُ أو أَكْثَرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَالِ الْعَبْدِ ) إضَافَةُ الْمَالِ لِلْعَبْدِ تَقْتَضِي أَنَّهُ بِمِلْكٍ وهو كَذَلِكَ لَكِنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ لَا يُشْكَلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ } لِأَنَّ ضَرْبَ الْمَثَلِ بِعَبْدٍ لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ لاي قتضي ( ( ( يقتضي ) ) ) أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَنْدَرِجُ في الْعَقْدِ على الْعَبْدِ مَالُهُ ) أَيْ بَلْ هو لِبَائِعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ أو لِلْعَبْدِ ) أَيْ أو اشْتَرَطَهُ مُبْهَمًا بِنَاءً على الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى بيده الخ ) هذا اسْتِئْنَافٌ أَيْ وَالْحُكْمُ فِيمَا إذَا اسْتَثْنَاهُ الْمُشْتَرِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَبْقَى الخ وَاعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمَالِ لِلْعَبْدِ جَائِزٌ مُطْلَقًا كان الْمَالُ مَعْلُومًا أو مَجْهُولًا اشْتَرَطَهُ كُلَّهُ أو بَعْضَهُ كان الثَّمَنُ أَكْثَرَ من الْمَالِ أَمْ لَا كان مَالُ الْعَبْدِ عَيْنًا أو عَرْضًا أو طَعَامًا كان الثَّمَنُ عَيْنًا أو غَيْرَهُ كان نَقْدًا أو لِأَجَلٍ وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كان الْمَالُ مَعْلُومًا قبل الْبَيْعِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُخَالِفًا لِلْمَالِ في الْجِنْسِ أو لَا يُشْتَرَطُ قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ في الْجَوَازِ أَيْضًا أَنْ يُشْتَرَطَ كُلُّ الْمَالِ فَإِنْ اُشْتُرِطَ بَعْضُهُ مُنِعَ وهو ما في عبق أو لَا يُشْتَرَطُ ذلك الشَّرْطُ بَلْ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ بَعْضَهُ كما يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ كُلُّهُ وهو ما اخْتَارَهُ بْن وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ مُبْهَمًا فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَفَسَادِهِ خِلَافٌ وَعَلَى الصِّحَّةِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَالْقَوْلُ بِالْفَسَادِ لِأَبِي مُحَمَّدٍ صَالِحٍ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وَالْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ لِلَّخْمِيِّ وَظَاهِرُ بْن تَرْجِيحُهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ عَدَمُ انْدِرَاجِ مَالِ الْعَبْدِ في الْعَقْدِ على الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان مُشْتَرَكًا الخ ) هذا إذَا بِيعَ لِغَيْرِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ بِأَنْ بِيعَ لِأَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا إذَا بِيعَ لِأَحَدِهِمْ فَإِنْ اسْتَثْنَى الْمُشْتَرِي مَالَهُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا كان بَعْضُهُ لِلْبَائِعِ وَبَعْضُهُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا في بْن
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نَقْلًا عن سَحْنُونٍ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ إذَا بِيعَ لِأَجْنَبِيٍّ ولم يَشْتَرِطْ الْبَائِعُ الْمَالَ له فإنه يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي هو ما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وَغَيْرِهِ نَقْلًا عن اللَّخْمِيِّ وَنَقَلَ بْن عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ إذَا كان الْبَيْعُ لِأَجْنَبِيٍّ ولم يَشْتَرِطْ الْمُشْتَرِي الْمَالَ قِيلَ يُفْسَخُ الْبَيْعُ لِفَسَادِهِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ من سَمَاعِ أَشْهَبَ وَقِيلَ يُفْسَخُ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ لِلْمُبْتَاعِ وهو رِوَايَةُ يحيى من سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاقْتَصَرَ في الْمَجْمُوعِ على ما لِلَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) أَيْ لِأَنَّ خِلْفَةَ الْقَصِيلِ كَالْبَطْنِ الثَّانِي وَالْبَطْنُ الثَّانِي لَا يَتَنَاوَلُهَا الْعَقْدُ على الْبَطْنِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا ) أَيْ الْخِلْفَةِ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ 
اعْلَمْ أَنَّ هذه الشُّرُوطَ في اشْتِرَاطِ الْخِلْفَةِ حين الْعَقْدِ على الْأَصْلِ وَأَمَّا شِرَاؤُهَا بَعْدَ أَنْ يشتري أَصْلُهَا وَقَبْلَ جَذِّهِ فَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ كَذَا في عبق وَرَدَّهُ بْن قَائِلًا هذا غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ لَا بُدَّ من اشْتِرَاطِ جَمِيعِهَا لِأَنَّ الْآخَرَيْنِ شَرْطَانِ في جَوَازِ شِرَاءِ الْقَصِيلِ وَجَوَازُ شِرَاءِ الْخِلْفَةِ فَرْعٌ منه وما كان شَرْطًا في الْأَصْلِ يُعْتَبَرُ في الْفَرْعِ وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ فَاشْتِرَاطُهُمَا في الْخِلْفَةِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا شِرَاؤُهَا بَعْدَ شِرَاءِ أَصْلِهَا وَبَعْدَ جَذِّهِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ غَرَرٌ غَيْرُ تَابِعٍ له ( ( ( بل ) ) ) مقصوده ( ( ( مقصود ) ) ) 
قَوْلُهُ ( كَبَلَدٍ ) أَيْ كَزَرْعِ بَلَدٍ يسقي الخ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يُشْتَرَطَ جَمِيعُهَا ) أَيْ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ يَدُلُّ على قَصْدِهَا بِالْعَقْدِ فَيُمْنَعُ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا يُشْتَرَطَ تَرْكُهَا ) أَيْ في الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ حتى تُحَبِّبَ أَيْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بَيْعٌ لِلْحَبِّ قبل وُجُودِهِ وهو لَا يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَبْلُغَ الْأَصْلُ ) أَيْ حين الْعَقْدِ عليه 
قَوْلُهُ ( لِاشْتِرَاطِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ في بَيْعِ الْأَصْلِ ) أَيْ الذي هو في الْقَصِيلِ قال في الْمُدَوَّنَةِ وإذا خَرَجَ الْقَصِيلُ من الْأَرْضِ ولم يَبْلُغْ أَنْ يُرْعَى أو يُحْصَدَ لم يَجُزْ شِرَاؤُهُ حتى يَبْلُغَ أَنْ يُرْعَى أو يُحْصَدَ وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ قَصِيلٍ أو قرط ( ( ( قرظ ) ) ) أو قَصَبٍ قد بَلَغَ أَنْ يُرْعَى أو يُحْصَدَ على أَنْ يُتْرَكَ حتى يُحَبِّبَ أو يَتْرُكَهُ شَهْرًا إلَّا أَنْ يبتدأ الْآنَ في قَصْلِهِ فَيَتَأَخَّرَ شَهْرًا وهو دَائِمٌ فيه 
قَوْلُهُ ( فَفِي الْخِلْفَةِ الأول ( ( ( أولى ) ) ) ) في بْن أَنَّ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ كما جَعَلَهُمَا في الْمُدَوَّنَةِ شَرْطَيْنِ لِاشْتِرَاطِ الْخِلْفَةِ كَذَلِكَ جَعَلَهُمَا شَرْطَيْنِ في جَوَازِ شِرَاءِ الْقَصِيلِ ا ه 
لَكِنْ جَعْلُهُمَا شَرْطَيْنِ في اشْتِرَاطِ الْخِلْفَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْخِلْفَةِ فَرْعُ جَوَازِ شِرَاءِ الْقَصِيلِ فَالْقَصِيلُ الذي اشْتَرَاهُ على الْجَذِّ إنْ بَلَغَ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِأَنْ بَلَغَ أَنْ يُرْعَى فَهُوَ الذي يَجُوزُ اشْتِرَاطُ خِلْفَتِهِ وَإِنْ كان لم يَبْلُغْ أَنْ يُرْعَى فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ أَصْلًا فَضْلًا عن اشْتِرَاطِ خِلْفَتِهِ لِأَنَّ في قَطْعِهِ حِينَئِذٍ فَسَادًا وَكَذَلِكَ إذَا بَلَغَ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَأَرَادَ شِرَاءَهُ على التبعية ( ( ( التبقية ) ) ) في أَرْضِهِ حتى يحبب ( ( ( يجبب ) ) ) فإنه لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ أَصْلًا فَضْلًا عن اشْتِرَاطِ خفته ( ( ( خلفته ) ) ) فَالْحَقُّ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَا مُعْتَبَرَيْنِ أَصَالَةً في شِرَاءِ الْخِلْفَةِ بَلْ في شِرَاءِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الشَّرْطَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أُبِّرَ المصنف ( ( ( النصف ) ) ) فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ ) هذا إذَا كان النِّصْفُ مُعَيَّنًا بِأَنْ كان ما أُبِّرَ في نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا ولم يُؤَبَّرْ في نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا وَأَمَّا إنْ كان النِّصْفُ الْمُؤَبَّرُ شَائِعًا بِأَنْ كان ما أُبِّرَ شَائِعًا في كل نَخْلَةٍ وَكَذَلِكَ ما لم يُؤَبَّرْ شَائِعًا فَاخْتُلِفَ فيه على خَمْسَةِ أَقْوَالٍ وَقِيلَ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ كُلُّهُ لِلْمُبْتَاعِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ في تَسْلِيمِهِ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ وفي فَسْخِ الْبَيْعِ وَقِيلَ الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ وقال ابن الْعَطَّارِ الذي بِهِ الْقَضَاءُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَسَلُّمِ الْجَمِيعِ لِلْآخَرِ وهو الرَّاجِحُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَمُقَابِلُهُ لِلْمُبْتَاعِ إلَّا بِشَرْطٍ ) أَيْ وَالنِّصْفُ الذي لم يُؤَبَّرْ لِلْمُبْتَاعِ إلَّا إذَا شَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا كان له وَهَذَا مَبْنِيٌّ على جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ غير الْمُؤَبَّرِ وَأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مبقي وهو قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَنَّ الْمَشْهُورَ امْتِنَاعُ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ غير الْمُؤَبَّرِ وإن ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ ضَعِيفٌ وَإِنْ صَدَرَ بِهِ في الشَّامِلِ 
قَوْلُهُ ( وَلِكِلَيْهِمَا السَّقْيُ ) هذا عِنْدَ عَدَمِ الْمُشَاحَّةِ وَأَمَّا عِنْدَ الْمُشَاحَّةِ فَالسَّقْيُ على صَاحِبِ الْأَصْلِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي في الْقِسْمَةِ في قَوْلِهِ وسقي ذُو الْأَصْلِ أَيْ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذَا اقْتَسَمَا الثَّمَرَةَ ثُمَّ اقْتَسَمَا الْأُصُولَ فَوَقَعَ ثَمَرُ هذا في أَصْلِ هذا فَالسَّقْيُ على ذِي الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( إذَا كان الْأَصْلُ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ كما لو وَقَعَ الْبَيْعُ على أُصُولٍ عليها ثِمَارٌ مُؤَبَّرَةٌ كُلُّهَا وَقَوْلُهُ
____________________
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أو بينهما ( ( ( بينهم ) ) ) كما لو بَاعَهُ أُصُولًا عليها ثِمَارٌ مُؤَبَّرٌ نِصْفُهَا 
قَوْلُهُ ( ما لم يَضُرَّ الخ ) أَيْ فَإِنْ ضَرَّ سَقْيُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُنِعَ من السَّقْيِ 
قَوْلُهُ ( لَا غَيْرِهِ ) أَيْ لَا غَيْرِ الثَّابِتِ 
قَوْلُهُ ( لَا مَخْلُوعَيْنِ أو مُهَيَّأَيْنِ لِدَارٍ جَدِيدَةٍ قبل التَّرْكِيبِ ) ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ تَنَاوُلِ الْعَقْدِ على الدَّارِ لِلْبَابِ وَالرَّفِّ الْمَخْلُوعَيْنِ أو الْمُهَيَّأَيْنِ لِدَارٍ جَدِيدَةٍ قبل تَرْكِيبِهِمَا هو ما يُفِيدُهُ ابن عَرَفَةَ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِاسْتِظْهَارِ بَعْضِ مَشَايِخِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ من تَنَاوُلِ الْعَقْدِ على الدَّارِ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا ما يُنْقَلُ ) من جُمْلَتِهِ الدِّكَكُ ما لم تَكُنْ مُسَمَّرَةً بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى نَقْلُهَا وَمِنْ جُمْلَةِ ما يُنْقَلُ الْأَزْيَارُ فَهِيَ لِلْبَائِعِ ما لم تَكُنْ مَبْنِيَّةً بها وَإِلَّا فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي كَذَا في بْن 
قَوْلُهُ ( وَصَخْرٍ ) أَيْ أَحْجَارٍ مَطْرُوحَةٍ فيها وَكَذَا عُمُدٍ وَأَخْشَابٍ وَأَمَّا الْأَخْشَابُ وَالْعُمُدُ الْمَبْنِيُّ عليه وَالْبَلَاطُ الْمَبْنِيُّ فَهِيَ دَاخِلَةٌ 
قَوْلُهُ ( مُعَدٍّ لِإِصْلَاحِهَا ) أَيْ كَاَلَّذِي تَسْتَوِي بِهِ الْأَرْضُ أو الْبِنَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَرَحًى مَبْنِيَّةٍ الخ ) قد أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الرَّحَى على السُّفْلَى تَجَوُّزًا وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ الرَّحَى اسْمٌ لِلسُّفْلَى وَالْعُلْيَا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِفَوْقَانِيَّتِهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَصَدَ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ الرَّدَّ على الْقَوْلِ الْمُفَصَّلِ بين الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي وَأَنَّ الْعَقْدَ يَتَنَاوَلُهُ لِابْنِ زَرِبٍ وَابْنِ الْعَطَّارِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لِلْبَائِعِ وَأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَنَاوَلُهُ إلَّا بِشَرْطٍ لِابْنِ عَتَّابٍ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَحَلَّ لِلتَّرَدُّدِ لِأَنَّ الْخِلَافَ لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كان السُّلَّمُ لَا بُدَّ منه لِرُقِيِّ غُرَفِهَا كما صَرَّحَ بِهِ ابن عَرَفَةَ نَقْلًا عن الْمُتَيْطِيِّ وَإِلَّا فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ اتِّفَاقًا اُنْظُرْ بْن 
تَنْبِيهٌ يَجِبُ كما في ح على الْبَائِعِ أَنْ يُسَلِّمَ لِلْمُشْتَرِي وَثَائِقَ الْعَقَارِ وَالْأَخِيرُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَدْخُلُ في الْعَقْدِ على الدَّارِ حَانُوتٌ بِجِوَارِهَا حَيْثُ كان لم تَتَنَاوَلْهُ حُدُودُهَا وَحَدُّ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ كان دَارًا أو أَرْضًا منه إذَا كان مِلْكًا لِلْبَائِعِ فإذا قِيلَ حَدُّهَا الشَّرْقِيُّ شَجَرَةُ كَذَا دَخَلَتْ الشَّجَرَةُ إنْ لم يُصَرِّحْ بِضِدِّهِ وإذا قِيلَ حَدُّهَا الْقِبْلِيُّ دَارُ فُلَانٍ فَلَا تَدْخُلُ تِلْكَ الدَّارُ وَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ على دَارٍ وَفِيهَا ما لَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ عليها كَحَيَوَانٍ أو أَزْيَارٍ غَيْرِ مَبْنِيَّةٍ وكان لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ من بَابِهَا إلَّا بِهَدْمِهِ 
فقال ابن عبد الْحَكَمِ لَا يقضي على الْمُشْتَرِي بِهَدْمِهِ وَيَكْسِرُ الْبَائِعُ أَزْيَارَهُ وَيَذْبَحُ حَيَوَانَهُ وَظَاهِرُهُ كان الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِذَلِكَ حين الشِّرَاءِ أَمْ لَا وقال أبو عِمْرَانَ الِاسْتِحْسَانُ هَدْمُهُ وَيَبْنِيهِ الْبَائِعُ إذَا كان لَا يَبْقَى بِهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ عَيْبٌ يُنْقِصُ الدَّارَ وَإِلَّا قِيلَ لِلْمُبْتَاعِ أَعْطِهِ قِيمَةَ مَتَاعِهِ فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْبَائِعِ اهْدِمْ وَابْنِ وَأَعْطِ قِيمَةَ الْبَيْعِ فَإِنْ أَبَى نَظَرَ الْحَاكِمُ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ عج وهو الْأَوْفَقُ بِالْقَوَاعِدِ أَنَّهُ إنْ كان الضرر إن مُخْتَلِفَيْنِ اُرْتُكِبَ أَخَفُّهُمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا فَإِنْ اصْطَلَحَ الْمُتَبَايِعَانِ على شَيْءٍ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ لم يَصْطَلِحَا فَعَلَ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ ما يُزِيلُ ذلك وَعَلَى هذا اقْتَصَرَ في المج 
قوله ( وَهَلْ يُوَفِّي لِلْبَائِعِ بِشَرْطِ عَدَمِهَا ) بِأَنْ قال الْبَائِعُ عِنْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ أَبِيعُك الْعَبْدَ أو الْأَمَةَ ما عَدَا ثبات ( ( ( ثياب ) ) ) الْمِهْنَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَسْتَلْزِمُ بَيْعَهُ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ ) أَيْ بَلْ يُبَاعُ لَابِسًا لها فإذا أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي كَسَاهُ وَرَدَّ ثِيَابَ الْمِهْنَةِ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَبِهِ مَضَتْ الْفَتْوَى ) أَيْ وَإِلَى ذلك أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَصَحَّ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا وما بَيْنَهُمَا نَظَائِرُ تَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أو لَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ الْقَائِلَ أنه يُوفِي لِلْبَائِعِ بِشَرْطِ عَدَمِهَا هو قَوْلُ عِيسَى بن دِينَارٍ وَرِوَايَتُهُ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ وَالْقَوْلُ الثَّانِي الْقَائِلُ بِأَنَّهُ لَا يُوفِي بِشَرْطِ عَدَمِهَا بَلْ الشَّرْطُ بَاطِلٌ هو قَوْلُ أَشْهَبَ قال ابن مُغِيثٍ وهو الذي جَرَتْ بِهِ الْفَتْوَى وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَحَلَّ ليس لِلتَّرَدُّدِ لِأَنَّ الْخِلَافَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِخِلَافٍ لِاخْتِلَافِ التَّرْجِيحِ كان أَقْرَبَ لِاصْطِلَاحِهِ ا ه بْن 
وَقَوْلُ الشَّارِحِ ابْنِ حَبِيبٍ وَبِهِ مَضَتْ الْفَتْوَى الْأُولَى ابن مُغِيثٍ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( كَمُشْتَرِطِ ) أَيْ أنه إذَا اشْتَرَى الْأُصُولَ مع ثِمَارِهَا التي لم يَبْدُ صَلَاحُهَا صَفْقَةً أو الْأَرْضَ وما فيها من الزَّرْعِ قبل طِيبِهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَاشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي زَكَاةَ الثَّمَرِ أو
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الْحَبِّ على الْبَائِعِ إذَا طَابَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ غَرَرٌ الخ ) أَيْ وَلِذَلِكَ لو اشْتَرَطَهَا الْبَائِعُ على الْمُشْتَرِي جَازَ لِأَنَّهُ إنْ كان حَصَلَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فَقَدْ عُلِمَ الْمِقْدَارُ وَإِلَّا فَالشَّرْطُ مُؤَكِّدٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِحُدُوثِ سَبَبِ الْوُجُوبِ عِنْدَهُ ) أَيْ الذي هو إفْرَاكُ الْحَبِّ وَطِيبُ الثَّمَرِ 
قَوْلُهُ ( مع أَصْلِهِ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ من الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّ الذي في كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فَسَادُ الْبَيْعِ ) أَيْ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُ الْعُتْبِيَّةِ وَالنَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَأَبِي الْحَسَنِ وَصَاحِبِ الطِّرَازِ وَصَرَّحَ بِالْفَسَادِ أَيْضًا ابن رُشْدٍ وقد يُقَالُ إنَّهُ لَا يَلْزَمُ من عَدَمِ رُؤْيَتِهِ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ عَدَمُ وُجُودِهِ فَالْمُصَنِّفُ قد نَقَلَ صِحَّةَ الْبَيْعِ وَفَسَادَ الشَّرْطِ عن الْمُتَيْطِيِّ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ قَوْلَيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يَدْرِي ) أَيْ الْبَائِعُ ما يَفْضُلُ له منه أَيْ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَشَرَطَ أَنْ لَا عُهْدَةَ ) أَيْ وَكَشَرْطِ الْبَائِعِ على الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَقُومُ عليه بِعُهْدَةِ الْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( دَرَكُ ) أَيْ ضَمَانُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَسْقَطَ الخ ) أَيْ حين الشِّرَاءِ كما لو قال الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَبِيعُك هذه السِّلْعَةَ بِكَذَا على أنها إذَا اُسْتُحِقَّتْ من يَدِك وأظهر بها عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلَا قِيَامَ لَك بِذَلِكَ عَلَيَّ وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ وَأَمَّا لو أَسْقَطَ ذلك بَعْدَ الشِّرَاءِ فَفِي الْتِزَامَاتِ ح عن أبي الْحَسَنِ وإذا أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ من الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فإنه يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ كان مِمَّا يَجُوزُ فيه الْبَرَاءَةُ أَمْ لَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ من الْإِسْقَاطِ وَالْعَيْبِ الْقَدِيمِ 
قَوْلُهُ ( إسْقَاطُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ وَيَعْمَلُ بِذَلِكَ الْإِسْقَاطِ وَأَمَّا إذَا حَصَلَ إسْقَاطُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَعْمَلُ بِهِ أَيْضًا إذَا كان من الْمُشْتَرِي لَا من الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( أو شَرَطَ أَنْ لَا جَائِحَةَ ) هو نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ سَمْعُ ابن الْقَاسِمِ إسْقَاطَ الْجَائِحَةِ لَغْوٌ وَهِيَ لَازِمَةٌ ابْنَ رُشْدٍ لِأَنَّهُ لو أَسْقَطَ الْقِيَامَ بها بَعْدَ الْعَقْدِ لم تَلْزَمْهُ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ قبل وُجُوبِهِ فَكَذَا في الْعَقْدِ وَلَا يُؤَثِّرُ فَسَادًا لِأَنَّهُ لاحظ له في الثَّمَنِ لِأَنَّ الْجَائِحَةَ أَمْرٌ نَادِرٌ ا ه قال عج وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ اشْتَرَطَ هذا الشَّرْطَ فِيمَا عَادَتُهُ أَنْ يُجَاحَ وفي أبي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَفْسُدُ فيه الْعَقْدُ لِزِيَادَةِ الْغَرَرِ ا ه وقد يُقَالُ أن أَصْلَ النَّصِّ الذي تَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فيه التَّعْلِيلُ بِنُدُورِ الْجَائِحَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان الْمَبِيعُ ليس من عَادَتِهِ أَنْ يُجَاحَ اعْتِمَادًا على الْأَصْلِ الْمُتَابِعِ له قَالَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ عبق وفي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ الْأَمِيرِ عليه أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ اقْتَصَرَ في الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ على ما لِلْمُصَنِّفِ من صِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ لَكِنَّهُ عَلَّلَ فِيهِمَا بِقَوْلِهِ لِنُدْرَةِ الْجَائِحَةِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كان من عَادَتِهِ أَنْ يُجَاحَ فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلِذَا قال أبو الْحَسَنِ بِالْفَسَادِ في تِلْكَ الْحَالَةِ ا ه 
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كَلَامَ أبي الْحَسَنِ ليس مُقَابِلًا لِمَا مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ بَلْ هو تَقْيِيدٌ له وقد مَشَى في المج على هذا الْقَوْلِ حَيْثُ قال وَفَسَدَ الْعَقْدُ بِإِسْقَاطِ جَائِحَةِ ما يُجَاحُ على الظَّاهِرِ وِفَاقًا لِأَبِي الْحَسَنِ وَإِلَّا يَكُنْ يُجَاحُ عَادَةً لَغَا الشَّرْطُ ا ه لَكِنْ هذا يُعَكِّرُ على ما ذَكَرَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش من أَنَّ قَوْلَ أبي الْحَسَنِ بِالْفَسَادِ ليس خَاصًّا بِهَذِهِ الْحَالَةِ حَيْثُ قال قَوْلُهُ وقال أبو الْحَسَنِ أن الْبَيْعَ فيه يَفْسُدُ أَيْ أَنَّ الْبَيْعَ في هذا الْفَرْعِ وهو عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقِيَامِ بِالْجَائِحَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن كَوْنِ الْمَبِيعِ تَنْدُرُ فيه الْجَوَائِحُ أو تَكْثُرُ فإن هذا يَقْتَضِي أَنَّ كَلَامَ أبي الْحَسَنِ مُقَابِلٌ لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ بْن هذا الْقَوْلُ الذي قَالَهُ أبو الْحَسَنِ نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ عن السُّلَيْمَانِيَّةِ وما عِنْدَ الْمُصَنِّفِ من صِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانُ الشَّرْطِ هو قَوْلُ مَالِكٍ في كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وفي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ 
قَوْلُهُ ( أو إنْ لم يَأْتِ الخ ) صُورَتُهَا كما قال بَعْضُهُمْ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك بِكَذَا لِوَقْتِ كَذَا وَعَلَى أَنْ تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ في وَقْتِ كَذَا فَإِنْ لم تَأْتِ بِهِ في ذلك الْوَقْتِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا مُسْتَمِرٌّ قال في تَوْضِيحِهِ ذَكَرَ ابن لُبَابَةَ عن مَالِكٍ في هذه الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَبُطْلَانُ الشَّرْطِ وَصِحَّتُهُمَا
____________________
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وَفَسْخُ الْبَيْعِ وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عليه في الْمُدَوَّنَةِ الْأَوَّلُ وَمَشَى عليه الْمُصَنِّفُ هُنَا وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ آخِرُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً على أَنَّهُ إنْ لم يَنْقُدْ ثَمَنَهَا إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وفي مَوْضِعٍ آخَرَ إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَعْقِدَا على هذا 
فَإِنْ نَزَلَ ذلك جَازَ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ وَغَرِمَ الثَّمَنَ ا ه 
فَدَلَّ كَلَامُهَا على أَنَّ الْبَيْعَ انْعَقَدَ على هذا الشَّرْطِ لَا قَبْلَهُ فَقَوْلُ عبق إذْ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا انْعَقَدَ قبل ذلك ليس مُرَادُهُ أَنَّ الشَّرْطَ وَقَعَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ كما يُوهِمُهُ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ الْبَيْعَ انْعَقَدَ على ذلك الشَّرْطِ قبل مَجِيءِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ الثَّمَنُ الخ ) قال عِيَاضٌ على هذا حَمَلَ أَكْثَرُهُمْ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ كان ظَاهِرُهَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُجْبَرُ على نَقْدِ الثَّمَنِ في الْحَالِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّمَنَ يَكُونُ مُؤَجَّلًا لِلْأَجَلِ الْمَذْكُورِ فَلَا يُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِهِ قبل الْأَجَلِ فإذا جاء الْأَجَلُ ولم يَأْتِ بِهِ طُولِبَ بِهِ وَلَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ إذا لم يَأْتِ بِهِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ ) أَيْ جُزَافًا 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الثِّمَارَ أَيْ الْفَوَاكِهَ وَالْحُبُوبَ وَالْبُقُولَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا إلَّا إذَا بَدَا صَلَاحُهَا أو بِيعَتْ مع أصلحها ( ( ( أصلها ) ) ) أو أُلْحِقَتْ بِأَصْلِهَا الْمَبِيعِ أَوَّلًا أو بِيعَتْ على الْجَذِّ بِقُرْبٍ إنْ نَفَعَ وَاحْتِيجَ له ولم يَكْثُرْ ذلك بين الناس وَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ من هذه الثَّلَاثَةِ مُنِعَ بَيْعُهُ على الْجَذِّ كما يُمْنَعُ بَيْعُهُ على التَّبْقِيَةِ أو الْإِطْلَاقِ 
قَوْلُهُ ( بَدَا صَلَاحُهُ ) بِلَا هَمْزٍ لِأَنَّهُ من الْبُدُوِّ بِمَعْنَى الظُّهُورِ لَا من الْبَدْءِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالصِّحَّةِ لِيُعْلَمَ بِالصَّرَاحَةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ في الْمَفْهُومِ أو الْمَخْرَجِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ لم يُسْتَفَدْ منه ذلك صَرَاحَةً وَإِنْ كان الْأَصْلُ فِيمَا يَمْتَنِعُ الْفَسَادُ 
قَوْلُهُ ( بِيُبْسِ حَبٍّ ) أَيْ وَزَهْوِ بَلَحٍ وَحُصُولِ الْحَلَاوَةِ في غَيْرِهِ من الثِّمَارِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَسْتَتِرْ ) أَيْ كَالْبَلَحِ وَالتِّينِ وَالْخَوْخِ وَالْعِنَبِ وَالْفُجْلِ وَالْكُرَّاتِ وَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ إنْ اسْتَتَرَ بِغِلَافِهِ ولم يَكُنْ له وَرَقٌ كَالْقَمْحِ في سُنْبُلِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَحْدَهُ جُزَافًا وَيَجُوزُ كَيْلًا وَأَمَّا بَيْعُهُ بِقِشْرِهِ أَيْ تِبْنِهِ فَيَجُوزُ جُزَافًا وَأَوْلَى كَيْلًا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بَدَا صَلَاحُهُ وَأَمَّا لو اسْتَتَرَ بِوَرَقِهِ كَالْفُولِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا لَا مُنْفَرِدًا وَلَا مع تِبْنِهِ وَيَجُوزُ كَيْلًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما ليس مُسْتَتِرًا في أَكْمَامِهِ وَلَا في وَرَقِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا وَأَوْلَى على الْوَزْنِ وما اسْتَتَرَ في أَكْمَامِهِ إنْ بِيعَ وَحْدَهُ يُمْنَعُ بَيْعُهُ جُزَافًا وَيَجُوزُ كَيْلًا وَإِنْ بِيعَ مع تِبْنِهِ جَازَ جُزَافًا وَكَيْلًا وما اسْتَتَرَ بِوَرَقِهِ يُمْنَعُ بَيْعُهُ جُزَافًا بِيعَ وَحْدَهُ أو مع تِبْنِهِ وَجَازَ كَيْلًا 
قَوْلُهُ ( وَيَصِحُّ كَيْلًا ) أَيْ كَأَشْتَرِي مِنْك هذا الزَّرْعَ بِتَمَامِهِ كُلَّ أردب بِكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَهُ ) عَطْفٌ على بَدَا صَلَاحُهُ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( بِقُرْبٍ أو بُعْدٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأَصْلَ لم يَخْرُجْ من يَدِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( أو أُلْحِقَ الزَّرْعُ أو الثَّمَرُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا عَكْسُ ذلك وهو بَيْعُ الثَّمَرِ أو الزَّرْعِ أَوَّلًا ثُمَّ أُلْحِقَ أَصْلُهُ بِهِ فَمَمْنُوعٌ لِفَسَادِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَلَا يَتْبَعُ الثَّانِي لِتَأَخُّرِهِ عنه 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ) أَيْ بَيْعُهُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أنت خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قد جَعَلَ قَوْلَهُ إنْ نَفَعَ شَرْطًا في الصِّحَّةِ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّهُ شَرْطٌ في الْجَوَازِ فَنَقُولُ إنَّمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ ذلك لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من كَوْنِهِ شَرْطًا في الصِّحَّةِ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا في الْجَوَازِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إنْ نَفَعَ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفِ هذا الشَّرْطَ مع أَنَّهُ مَعْلُومٌ من شَرْطِ الْبَيْعِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مِمَّا يُرَخَّصُ فيه كَعَدَمِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَاضْطُرَّ له ) أَيْ لِلْبَيْعِ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( الْحَاجَةُ ) أَيْ لَا بُلُوغُ الْحَدِّ الذي يَنْتَفِي معه الِاخْتِيَارُ
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قَوْلُهُ ( أَيْ على قَطْعِهِ ) أَيْ وَبَيْعِهِ قبل الطِّيبِ 
قَوْلُهُ ( فَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي على ذلك ) أَيْ على قَطْعِهِ وَبَيْعِهِ قبل الطِّيبِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَمَالَأَ عليه الْأَكْثَرُ ) أَيْ فَإِنْ تَمَالَأَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْبَلَدِ على قَطْعِهِ قبل صَلَاحِهِ مُنِعَ الْبَيْعُ وَإِنْ لم يَقْطَعُوا إلَّا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا على التَّبْقِيَةِ أو الْإِطْلَاقِ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا كان الضَّمَانُ من الْبَائِعِ أو من الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهُ بِالنَّقْدِ أو بِالنَّسِيئَةِ هذا ظَاهِرُهُ وهو الْمُعْتَمَدُ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ نَقْلًا عن ح 
وَقَيَّدَ اللَّخْمِيُّ وَالسُّيُورِيُّ وَالْمَازِرِيُّ الْمَنْعَ هُنَا بِكَوْنِ الضَّمَانِ من الْمُشْتَرِي أو من الْبَائِعِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد بَاعَ بِالنَّقْدِ لِلتَّرَدُّدِ بين السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ فَإِنْ كان الضَّمَانُ من الْبَائِعِ وَالْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ جَازَ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَاخْتَارَ بْن هذا التَّقْيِيدَ وَوَافَقَهُ على ذلك في المج وقد ذَكَرَ الْمَوَّاقُ هُنَا فُرُوعًا عن ابْنِ رُشْدٍ من سَمَاعِ عِيسَى وَنَصُّهُ إذ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ على الْجَذِّ قبل بُدُوِّ الصَّلَاحِ ثُمَّ اشْتَرَى الْأَصْلَ جَازَ له إبْقَاؤُهَا بِخِلَافِ ما إذَا اشْتَرَاهَا على التَّبْقِيَةِ ثُمَّ اشْتَرَى الْأَصْلَ فَلَا بُدَّ من فَسْخِ الْبَيْعِ فيها لِأَنَّ شِرَاءَهَا كان فَاسِدًا فَلَا يُصْلِحُهُ شِرَاءُ الْأَصْلِ فَإِنْ صَارَ إلَيْهِ الْأَصْلُ بِمِيرَاثٍ من بَائِعِ الثَّمَرَةِ لم يَنْفَسِخْ شِرَاؤُهَا إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرُدَّهَا على نَفْسِهِ فَإِنْ وَرِثَهُ من غَيْرِ بَائِعِ الثَّمَرَةِ وَجَبَ الْفَسْخُ فيها وَلَوْ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ قبل الْإِبَارِ على الْبَقَاءِ ثُمَّ اشْتَرَى الْأَصْلَ فلم يَفْطِنْ لِذَلِكَ حتى أَزْهَتْ فَالْبَيْعُ مَاضٍ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الثَّمَرَةِ لِأَنَّهُ بِشِرَاءِ الْأَصْلِ كان قَابِضًا لِلثَّمَرَةِ وَفَاتَتْ بِمَا حَصَلَ فيها عِنْدَهُ من الزَّهْوِ فَلَوْ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ قبل الْإِبَارِ ثُمَّ اشْتَرَى الْأَصْلَ قبل الْإِبَارِ أَيْضًا فُسِخَ الْبَيْعُ فِيهِمَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ من اشْتَرَى نَخْلًا قبل الْإِبَارِ على أَنْ تَبْقَى الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ وهو لَا يَجُوزُ فَلَوْ اشْتَرَى الْأَصْلَ بَعْدَ الْإِبَارِ فُسِخَ الْبَيْعُ في الثَّمَرَةِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( ما دَامَتْ في رؤوس الشَّجَرِ ) أَيْ فَإِنْ جَذَّهَا الْمُشْتَرِي رُطَبًا وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا على التَّبْقِيَةِ رَدَّ قِيمَتَهَا وَثَمَرًا رَدَّهُ بِعَيْنِهِ إنْ كان بَاقِيًا وَإِلَّا رَدَّ مثله إنْ عُلِمَ وَإِلَّا رَدَّ قِيمَتَهُ وَأَمَّا لو اشْتَرَاهَا على الْإِطْلَاقِ وَجَذَّهَا فإنه يَمْضِي بِالثَّمَنِ على قَاعِدَةِ الْمُخْتَلَفِ فيه كما في تت وَغَيْرِهِ ا ه بْن 
وَذَلِكَ لِأَنَّ ما لم يَبْدُ صَلَاحُهُ بَيْعُهُ منفرد ( ( ( منفردا ) ) ) على التَّبْقِيَةِ إلَى أَنْ يَطِيبَ فَاسِدٌ إجْمَاعًا وَأَمَّا على الْإِطْلَاقِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ في فَسَادِهِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمُخْتَلَفَ في فَسَادِهِ إذَا فَاتَ يَمْضِي بِالثَّمَنِ وَالْمُتَّفَقَ على فَسَادِهِ يَمْضِي بِالْقِيمَةِ إنْ كان مُقَوَّمًا أو كان مِثْلِيًّا وَجُهِلَتْ مَكِيلَتُهُ وَإِلَّا فَمِثْلُهُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( في بَعْضِ حَائِطٍ ) أَيْ في بَعْضِ شَجَرِ حَائِطٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ في نَخْلَةٍ أَيْ وَلَوْ في بَعْضِ عَرَاجِينِ نَخْلَةٍ وَقَوْلُهُ كَافٍ في صِحَّةِ بَيْعِ جِنْسِهِ الْكَائِنِ في ذلك الْحَائِطِ أَيْ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُهُ وَقَوْلُهُ وفي مُجَاوِرِهِ أَيْ وَكَافٍ في صِحَّةِ بَيْعِ جِنْسِهِ الْكَائِنِ في الْحَوَائِطِ الْمُجَاوِرَةِ لِتِلْكَ الْحَائِطِ التي بَدَا الصَّلَاحُ في بَعْضِ شَجَرِهَا وَقَوْلُهُ مِمَّا يَتَلَاحَقُ الخ أَيْ فَإِنْ كان لَا يَتَلَاحَقُ طِيبُهُ بِطِيبِهِ بَلْ يَتَأَخَّرُ طِيبُهُ عنه عَادَةً فَلَا يَكُونُ بُدُوُّ الصَّلَاحِ في أَحَدِ الْحَائِطَيْنِ كَافِيًا في صِحَّةِ بَيْعِ ذلك الْجِنْسِ في الْحَائِطِ الْآخَرِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ كِنَانَةَ وَقَوْلُهُ لَا في جَمِيعِ حَوَائِطِ الْبَلَدِ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْقَصَّارِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَبُدُوُّهُ في بَعْضِ حَائِطٍ أَنَّ هذا خَاصٌّ بِالثِّمَارِ كما يُؤْخَذُ من قَوْلِ الرِّسَالَةِ وأن نَخْلَةٌ من نَخَلَاتٍ كَثِيرَةٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِبُدُوِّ صَلَاحِ بَعْضِهِ بَلْ لَا بُدَّ من يُبْسِ جَمِيعِ الْحَبِّ لِأَنَّ حَاجَةَ الناس لِأَكْلِ الثِّمَارِ رَطْبَةً لِأَجْلِ التَّفَكُّهِ بها أَكْثَرُ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ تَتَابُعُ طِيبِ الثِّمَارِ وَلَيْسَتْ الْحُبُوبُ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لقوت ( ( ( للقوت ) ) ) لَا لِلتَّفَكُّهِ وَهَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ أَنَّ نحو الْمَقْثَأَةِ كَالثِّمَارِ فَلَوْ قال وَبُدُوُّهُ في بَعْضٍ كَحَائِطٍ كَافٍ في جِنْسِهِ لَشَمِلَ نحو الْمَقْثَأَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُبَاعُ تِينٌ بِبُدُوِّ صَلَاحِ خَوْخٍ الخ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ أَجَازَ ذلك إنْ كان ما لم يَطِبْ تَبَعًا لِمَا طَابَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تَبْكَرْ ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْكَافِ لِقَوْلِ الْقَامُوسِ بَكِرَ كَفَرِحَ إذَا كان صَاحِبَ بَاكُورٍ أَيْ سَبَقَ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرَهَا ) أَيْ طِيبَ غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( لِعَارِضٍ كَمَرَضٍ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ يَسْبِقُ طِيبُهَا غَيْرَهَا وَقَوْلُهُ وَهِيَ كَافِيَةٌ في نَفْسِهَا أَيْ فَتُبَاعُ وَقَوْلُهُ وَفِيمَا مَاثَلَهَا أَيْ مِمَّا هو مَرِيضٌ عَادَتُهُ أَنْ يَبْكَرَ لِمَرَضِهِ وَاخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ ولم يُبَكِّرْ بِالْفِعْلِ في هذا الْعَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا بَطْنٌ ثَانٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الشَّجَرَ إذَا كان يُطْعِمُ في السَّنَةِ بَطْنَيْنِ مُتَمَيِّزَيْنِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ الْبَطْنُ الثَّانِي بَعْدَ وُجُودِهِ وَقَبْلَ صَلَاحِهِ بِبُدُوِّ صَلَاحِ
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الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَحَكَى ابن رُشْدٍ قَوْلًا بِالْجَوَازِ بِنَاءً على أَنَّ الْبَطْنَ الثَّانِي يَتْبَعُ الْأَوَّلَ في إصلاح ( ( ( الصلاح ) ) ) وفي الْمَوَّاقِ سَمَعُ ابْنِ الْقَاسِمِ الشَّجَرَةُ تُطْعِمُ بَطْنَيْنِ في السَّنَةِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَلَا يُبَاعُ الْبَطْنُ الثَّانِي مع الْأَوَّلِ بَلْ كُلُّ بَطْنٍ وَحْدَهُ ابن رُشْدٍ ظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ إلَى آخِرِهِ وَإِنْ كان لَا يَنْقَطِعُ الْأَوَّلُ حتى يَبْدُوَ طِيبُ الثَّانِي ا ه 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَائِهِ ) أَيْ فَرَاغِهِ وَلَا مَفْهُومَ لِهَذَا بَلْ وَلَوْ كانت الْبَطْنُ الْأُولَى لَا تَفْرُغُ إلَّا بَعْدَ طِيبِ الثَّانِيَةِ فَلَا تجوز ( ( ( يجوز ) ) ) أَنْ تُبَاعَ الْبَطْنُ الثَّانِيَةُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ كما مَرَّ عن ابْنِ رُشْدٍ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْبُطُونَ مُتَمَيِّزَةٌ بَعْضُهَا عن بَعْضٍ كَالنَّبْقِ وَالْجُمَّيْزِ فإن كُلًّا مِنْهُمَا يَطْرَحُ في السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً في الشِّتَاءِ وَمَرَّةً في الصَّيْفِ فَكُلُّ بَطْنٍ مُتَمَيِّزَةٌ عن الْأُخْرَى وَأَمَّا ما لَا تَتَمَيَّزُ بُطُونُهُ فإنه يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْبَطْنِ الْأُولَى لِأَنَّ طِيبَ الثَّانِيَةِ يَلْحَقُ طِيبَ الْأُولَى عَادَةً وهو الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونٌ كَيَاسَمِينٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُنَافَاةَ بين ما هُنَا وما يَأْتِي وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ الْبَطْنُ الثَّانِيَةُ الْمُتَمَيِّزَةُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْبَطْنِ الْأُولَى لَا يَجُوزُ لِمَنْ اشْتَرَى الْأُولَى اشْتِرَاطُ دُخُولِ الْبَطْنِ الثَّانِيَةِ وَلَا يُعَارِضُ هذا ما مَرَّ من جَوَازِ اشْتِرَاطِ خِلْفَةِ الْقَصِيلِ لِأَنَّ خِلْفَةَ الْقَصِيلِ إنَّمَا تَخَلَّفَتْ مِمَّا بَقِيَ من الْقَصِيلِ بِخِلَافِ الْبَطْنِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( الزُّهُوُّ ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَبِضَمِّهِمَا وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ 
قَوْلُهُ ( وما في حُكْمِهِمَا ) أَيْ وما في حُكْمِ الِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ وَقَوْلُهُ كَالْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ أَيْ كَظُهُورِ الْحَلَاوَةِ في الْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ فَهُوَ دَائِمًا أَخْضَرُ لَا يَحْمَرُّ وَلَا يَصْفَرُّ فَزُهُوُّهُ بِظُهُورِ الْحَلَاوَةِ فيه 
قَوْلُهُ ( نَحْوِ التِّبْنِ ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَنَحْوِهِ كَالنُّخَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وفي ذِي النَّوْرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَقَوْلُهُ بِانْفِتَاحِهِ مُتَعَلِّقُ الْخَبَرِ أَيْ وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ في ذِي النَّوْرِ كَائِنٌ بِانْفِتَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْخِرْبِزِ ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ فَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ فَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ فَزَايٍ مُعْجَمَةٍ المهناوي 
قَوْلُهُ ( ولم يذكر بُدُوَّ صَلَاحِ الْبِطِّيخِ الخ ) أَيْ وَكَذَا لم يذكر بُدُوَّ الصَّلَاحِ في قَصَبِ السُّكَّرِ وَلَا في الْحَبِّ وَلَا في الْمَرْعَى 
وَحَاصِلُ ما في ذلك أَنَّ بُدُوَّ الصَّلَاحِ في قَصَبِ السُّكَّرِ بِطِيبِهِ بِحَيْثُ لم يَكُنْ في قَلْعِهِ فَسَادٌ وَالْبُرُّ وَالْفُولُ وَالْجُلُبَّانُ وَالْحِمَّصُ وَغَيْرُهَا من الْحُبُوبِ بُدُوُّ صَلَاحِهَا بِالْيُبْسِ وَكَذَلِكَ الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْبُنْدُقُ وَالْفُسْتُقُ وَأَمَّا القرط ( ( ( القرظ ) ) ) وَالْبِرْسِيمُ فَبُدُوُّ صَلَاحِهِ أَنْ يُرْعَى دُونَ فَسَادٍ وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ في الْقِثَّاءِ وَالْفَقُّوسِ وَالْخِيَارِ أَنْ يَنْعَقِدَ وَيُوجَدُ له طَعْمٌ وَكَذَلِكَ الْقَرْعُ وَالْبَاذِنْجَانُ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَيَاسَمِينٍ ) هو مُنَوَّنٌ وَلَا عَلَمِيَّةَ فيه لِأَنَّهُ يَقْبَلُ أَلْ وَالْإِضَافَةَ فَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّهُ مَمْنُوعٌ من الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ الْجِنْسِيَّةِ وَالْعُجْمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَجُمَّيْزٍ الخ ) أَيْ وَبَاذِنْجَانٍ إنْ قُلْت هذا يَقْتَضِي أَنَّ بُطُونَ الْجُمَّيْزِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّهَا بِصَلَاحِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا مُنْفَرِدًا عن بَعْضٍ كما يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَجُوزُ بِكَشَهْرٍ وَهَذَا يُخَالِفُ ما تَقَدَّمَ من أَنَّ بُطُونَهُ مُتَمَيِّزَةٌ وَلَا يُبَاعُ كُلٌّ من بُطُونِهِ إلَّا مُنْفَرِدًا وَلَا يُبَاعُ الثَّانِي بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْأَوَّلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْجُمَّيْزَ يَطْرَحُ في السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ مُتَمَيِّزَتَيْنِ كُلُّ مَرَّةٍ مُحْتَوِيَةٌ على بُطُونٍ غَيْرِ مُتَمَيِّزَةٍ فَتُوجَدُ بُطُونٌ في آنٍ ثُمَّ تَنْقَطِعُ ثُمَّ تُوجَدُ بُطُونٌ في آنٍ آخَرَ فَهُوَ بِالنَّظَرِ لِلْمَرَّتَيْنِ الْمُتَمَيِّزِ طَرْحُهُ فِيهِمَا كَمَرَّةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ من أَفْرَادِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا بَطْنٌ ثَانٍ بِأَوَّلٍ وَبِالنَّظَرِ لِلْبُطُونِ الْآتِيَةِ في آنٍ من أَفْرَادِ قَوْلِهِ وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونٌ كَيَاسَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَضَى الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْحَبَّ إذَا بِيعَ قَائِمًا مع سُنْبُلِهِ جُزَافًا بَعْدَ إفْرَاكِهِ وَقَبْلَ يُبْسِهِ على التَّبْقِيَةِ أو الْإِطْلَاقِ فإن بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً وإذا وَقَعَ مَضَى بِقَبْضِهِ بِحَصَادِهِ وَقَوْلُنَا إذَا بِيعَ قَائِمًا احْتِرَازًا مِمَّا إذَا جُذَّ
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كَالْفُولِ الْأَخْضَرِ وَكَالْفَرِيكِ فإن بَيْعَهُمَا جُزَافًا جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَقَوْلُنَا مع سُنْبُلِهِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا بِيعَ وَحْدَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ أُفْرِكَ ولم يَيْبَسْ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ جُزَافًا لِأَنَّهُ مُغَيَّبٌ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ على الْكَيْلِ لِعَدَمِ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِالْيُبْسِ 
فَإِنْ وَقَعَ وَبِيعَ على الْكَيْلِ فإنه يَمْضِي بِقَبْضِهِ بِالْكَيْلِ كما قال الشَّارِحُ وَمَفْهُومُ قَوْلِنَا وَقَبْلَ يُبْسِهِ أَنَّهُ إذَا بِيعَ بَعْدَ الْيُبْسِ فَإِمَّا أَنْ يُبَاعَ وَحْدَهُ أو مع سُنْبُلِهِ فَإِنْ بِيعَ وَحْدَهُ جَازَ على الْكَيْلِ لَا جُزَافًا لِكَوْنِهِ غير مَرْئِيٍّ وَإِنْ كان مع سُنْبُلِهِ جَازَ على الْكَيْلِ كَكُلِّ إرْدَبٍّ بِكَذَا وَجُزَافًا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَنْعِ ) أَيْ فَتُوَافِقُ ما قَبْلَهُ من عَدَمِ الْجَوَازِ ابْتِدَاءً وَقَوْلُهُ وَلِإِبْقَائِهَا على ظَاهِرِهَا أَيْ من كَوْنِ الْكَرَاهَةِ لِلتَّنْزِيهِ وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ مُخَالِفَةً لِمَا تَقَدَّمَ لَكِنَّ بَقِيَّةَ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ فيها الْحُرْمَةُ وَنَصُّهَا وَبَيْعُ الْحَبِّ بَعْدَ إفْرَاكِهِ وَقَبْلَ يُبْسِهِ أَكْرَهُهُ فَإِنْ وَقَعَ وَفَاتَ فَلَا أَرَى أَنَّهُ يُفْسَخُ ا ه 
قال عِيَاضٌ اُخْتُلِفَ في تَأْوِيلِ الْفَوَاتِ هُنَا فَذَهَبَ أبو مُحَمَّدٍ إلَى أَنَّهُ الْقَبْضُ بِالْحَصَادِ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ الْمُدَوَّنَةَ وَمِثْلُهُ في كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ وَذَهَبَ غَيْرُ أبي مُحَمَّدٍ إلَى أَنَّ الْفَوَاتَ بِالْعَقْدِ نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ وَاَلَّذِي في سَمَاعِ يحيى عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ بِالْيُبْسِ وَقِيلَ أنه لَا يَفُوتُ بِالْقَبْضِ بَلْ بِمُفَوِّتٍ بَعْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَمَحَلُّ مَنْعِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ وَمُضِيِّهِ بِالْفَوَاتِ إنْ اشْتَرَى الْحَبَّ على أَنْ يَتْرُكَهُ حتى يَيْبَسَ أو كان الْعُرْفُ ذلك أَمَّا إنْ لم يُشْتَرَطْ تَرْكُهُ ولم يَكُنْ الْعُرْفُ ذلك فَبَيْعُهُ جَائِزٌ وكان لِمُشْتَرِيهِ تَرْكُهُ حتى يَيْبَسَ كما في سَمَاعِ يحيى وَكَذَا في ابْنِ رُشْدٍ لَكِنْ في التَّوْضِيحِ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ في الْبَيْعِ على السُّكُوتِ وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا فَانْظُرْهُ مع كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بَيْعُهُ مُجَرَّدًا عن سُنْبُلِهِ ) أَيْ على الْكَيْلِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( مَمْنُوعٌ ) أَيْ إذَا كان على التَّبْقِيَةِ أو الْإِطْلَاقِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( ذَكَرَ ما استثنى من ذلك ) أَيْ من رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ شِرَاءَ الثَّمَرَةِ الرَّطْبَةِ بِخَرْصِهَا يَابِسًا يَدْفَعُ عنه الْجُذَاذَ فيه رِبَا نَسَاءٍ تَحْقِيقًا وَرِبَا فَضْلٍ شَكًّا لِأَنَّ الْخَرْصَ ليس قَدْرَ الثَّمَرَةِ قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( وَرُخِّصَ ) أَيْ وَالْأَصْلُ فيها الْمَنْعُ لَلرِّبَا بْن 
قَوْلُهُ ( لِمُعْرٍ الخ ) قال تت الْعَرِيَّةُ ثَمَرُ نَخْلٍ أو غَيْرُهُ يَيْبَس وَيُدَّخَرُ يَهَبُهَا مَالِكُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا من الْمَوْهُوبِ له بِثَمَرٍ يَابِسٍ إلَى الْجُذَاذِ 
قَوْلُهُ ( من وَارِثٍ ) أَيْ لِلْأُصُولِ وَالثَّمَرَةِ بَعْدَ إعْرَاءِ مُوَرِّثِهِ بَعْضَ الثَّمَرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمَوْهُوبٍ ) أَيْ له الْأُصُولُ وَالثَّمَرَةُ بَعْدَ إعْرَاءِ بَعْضِ الثَّمَرَةِ 
قَوْلُهُ ( مع الثَّمَرَةِ ) أَيْ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ الْعَرِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو لِلْأَصْلِ فَقَطْ ) أَيْ مع بَقَاءِ بَقِيَّةِ الثَّمَرَةِ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ الخ ) فيه إن رُخِّصَ إنَّمَا يَتَعَدَّى لِلْمُرَخَّصِ فيه بِفِي يُقَالُ رَخَّصَ الشَّرْعُ لنا في كَذَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ في اشْتِرَاءِ ثَمَرَةٍ الخ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ ضَمَّنَ رَخَّصَ مَعْنَى أُبِيحَ أو أَنَّهُ عَدَّاهُ لِلْمُرَخَّصِ فيه بِنَفْسِهِ تَوَسُّعًا كما في { وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ } أَيْ من قَوْمِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ اشْتِرَاؤُهَا ) أَيْ الثَّمَرَةِ التي مُنِحَتْ 
قَوْلُهُ ( أو مِمَّنْ قام مَقَامَهُ ) أَيْ وهو وَارِثُهُ الذي وَرِثَ تِلْكَ الْعَرِيَّةَ منه وَالْمُشْتَرِي الذي اشْتَرَاهَا منه وَالْمَوْهُوبُ الذي وَهَبَهَا له 
قَوْلُهُ ( كما يَدُلُّ عليه ) أَيْ على تَقْدِيرِ شَأْنِهَا أنها تَيْبَسُ ولم تَكُنْ الْآنَ يَابِسَةً إنْ قُلْت الْمُضَارِعُ يَدُلُّ على الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ فما مَعْنَى ذلك قُلْت عُدُولُهُ عن صِيغَةِ الْمَاضِي لِلْمُضَارِعِ قَرِينَةٌ على أَنَّ الْمُرَادَ من الْمُضَارِعِ الِاسْتِقْبَالُ 
قوله ( وَلَا يَكْفِي يُبْسُ جِنْسِهَا ) أَيْ بَلْ لَا بُدَّ من يُبْسِ شَخْصِهَا 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطٍ ثَمَانِيَةٍ ) هذا عَدَدٌ لَا مَفْهُومَ له لِأَنَّ الشُّرُوطَ عَشَرَةٌ الثَّمَانِيَةُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا وَالتَّاسِعُ فُهِمَ من قَوْلِهِ لِمُعْرٍ وَقَائِمٍ مَقَامَهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِخَرْصِهَا لِأَجْنَبِيٍّ وَالْعَاشِرُ فُهِمَ من قَوْلِهِ ثَمَرَةٌ تَيْبَسُ 
قَوْلُهُ ( إنْ لَفَظَ بِالْعَرِيَّةِ ) أَيْ بِمَادَّتِهَا
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قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ لِأَجْلِ الرُّخْصَةِ ) لَا سِيَّمَا وقد ذَكَرَ الْبَاجِيَّ عَدَمَ اشْتِرَاطِهِ 
قَوْلُهُ ( فإن الْمَذْهَبَ الْجَوَازُ ) لَكِنْ إذَا بِيعَتْ بِالْعَرْضِ أو بِالْعَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَّا بُدُوُّ الصَّلَاحِ وَأَمَّا إذَا بِيعَتْ بِثَمَرٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ كَيْلِهَا لَا أَزْيَدَ وَلَا أَنْقَصَ مع بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ الْمَمْنُوحَةِ رَطْبَةً بِمَكِيلٍ يَابِسٍ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بشرط ( ( ( بشروط ) ) ) من جُمْلَتِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَكِيلُ خَرْصَهَا أَيْ قَدْرَ كَيْلِهَا لَا أَزْيَدَ وَلَا أَنْقَصَ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ شِرَائِهَا بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ وإذا عَلِمْت أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ الْمَمْنُوحَةِ بِمَكِيلٍ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ فيه حَذْفٌ أَيْ بِمَكِيلٍ 
قَوْلُهُ ( لَا على شَرْطِ التَّعْجِيلِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِوَفَاءِ الْخَرْصِ عِنْدَ الْجُذَاذِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ تَعْجِيلُهُ على جَذِّ الْعَرِيَّةِ فَشَرْطُ تَعْجِيلِهِ مُفْسِدٌ سَوَاءٌ عَجَّلَ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا وَأَمَّا التَّعْجِيلُ بِالْفِعْلِ من غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا يَضُرُّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ التَّأْجِيلَ أو سَكَتَ عنه فَلَوْ قال غَيْرُ مُشْتَرَطٍ تَعْجِيلُهُ لَطَابَقَ النَّقْلَ 
قَوْلُهُ ( فإنه مُفْسِدٌ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ على شَرْطِ تَعْجِيلِ الْخَرْصِ فإنه يُفْسَخُ فَإِنْ جَذَّ الْعَرِيَّةَ رَطْبًا مِثْلَهَا إنْ وُجِدَ وَإِلَّا رَدَّ قِيمَتَهَا هذا إذَا فَاتَتْ بَعْدَ الْجَذِّ وَأَمَّا لو كانت مَوْجُودَةً بَعْدَ جَذِّهَا لَرَدَّهَا بِذَاتِهَا كما هو الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( في الذِّمَّةِ ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذلك الْخَرْصُ في ذِمَّةِ الْمُعْرِي لَا في حَائِطٍ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَسَدَ الْبَيْعُ اتِّبَاعًا لِلرُّخْصَةِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا في الْمَبْسُوطِ من صِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ شَرْطِ التَّعْيِينِ وَيَبْقَى في الذِّمَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَأَقَلُّ ) أَيْ وَأَمَّا لو كانت الْعَرِيَّةُ أَكْثَرَ من ذلك وَأَرَادَ شِرَاءَهَا بِتَمَامِهَا فَيُمْنَعُ بِنَاءً على أَنَّ عِلَّةَ الرُّخْصَةِ الْمَعْرُوفُ وَأَمَّا على أنها دَفْعُ الضَّرَرِ فإنه يَجُوزُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِنَاءً الخ عِلَّةٌ لِلْمَفْهُومِ أَيْ لَا أَكْثَرَ بِنَاءً الخ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عليه ) أَيْ مِمَّا أَعْرَاهُ أَمَّا لو كان الزَّائِدُ سِلْعَةً كما لو اشْتَرَى منه خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِخَرْصِهَا وَسِلْعَةً بِعَيْنٍ أو عَرْضٍ فَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ كَذَا في خش قال بْن وهو غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مَوْجُودَةٌ فيه على أَنَّا لم نَرَ من ذَكَرَ ما قَالَهُ فَضْلًا عن مَشْهُورِيَّتِهِ ا ه وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ المعرى لَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْخُذَ مع الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ في شِرَائِهِ وهو الْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ زِيَادَةً عليه بِعَيْنٍ أو عَرْضٍ سَوَاءٌ كان ذلك الزَّائِدُ من جُمْلَةِ ما أَعْرَاهُ أو كان سِلْعَةً أُخْرَى لِخُرُوجِ الرُّخْصَةِ عن مَوْضِعِهَا 
وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَا تيجوز ( ( ( يجوز ) ) ) أَخْذُ زَائِدٍ عليه معه بِعَيْنٍ على الْأَصَحِّ لِقَوْلِ ابْنِ يُونُسَ قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا إذَا عري أَكْثَرَ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَاشْتَرَى منها خَمْسَةً بِالْخَرْصِ وَالزَّائِدَ عليها بِالدَّنَانِيرِ أو الدَّرَاهِمِ أو بِعَرْضٍ فقال بَعْضُ شُيُوخِنَا أنه جَائِزٌ وَمَنَعَ منه بَعْضُهُمْ وَالصَّوَابُ الْمَنْعُ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ خَرَجَتْ عن حَدِّهَا كما لوأقاله من طَعَامٍ ابْتَاعَهُ قبل قَبْضِهِ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً في عَقْدٍ وَاحِدٍ وَكَمُسَاقَاةٍ وَبَيْعٍ وَإِقْرَاضٍ وَبَيْعٍ وَنَحْوِ ذلك من الرُّخَصِ فإنه لَا يَجُوزُ مع الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ هذا ا ه كَلَامُهُ وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْأَصَحِّ دُونَ الْأَرْجَحِ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ حَاكٍ لِلتَّصْوِيبِ عن غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا أَصْرَحُ الخ ) أَيْ لِأَنَّهَا تُفِيدُ جَوَازَ الشِّرَاءِ من كل عَارِيَّةٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ كانت الْعَارِيَّةُ في ذَاتِهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أو أَكْثَرَ وَأَمَّا نُسْخَةُ الْوَاوِ فَتُوهِمُ إن كُلَّ عريه لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا يُعْلَمُ عَيْنُ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ إذَا كانت كُلُّ عَرِيَّةٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فما وَرَاءَ ذلك فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَدَّرَ أَيْ فَيَأْخُذُ جَمِيعَهَا بِخِلَافِ نُسْخَةِ فَمِنْ كُلٍّ فَلَا تَحُوجُ لِتَقْدِيرٍ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان بِأَلْفَاظٍ ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ الْأَلْفَاظِ إذَا كان المعري بِالْفَتْحِ وَاحِدًا فَإِنْ تَعَدَّدَ لم يُشْتَرَطْ تَعَدُّدُ الْأَلْفَاظِ أَيْ الْعُقُودِ كما في التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجْرَاجِيِّ وهو الْمُتَعَيَّنُ اُنْظُرْ ح 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ المعري بِالْفَتْحِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ بين الْقَابِسِيِّ وَابْنِ أبي زَمَنِينَ إنْ كان المعري وَاحِدًا فَالْقَابِسِيُّ يقول يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ من كل عَرِيَّةٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ إنْ
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كانت الْعَرَايَا بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ في أَوْقَاتٍ وابن أبي زَمَنِينَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) هو قَوْلُ الْقَابِسِيِّ وَرَجَّحَهُ ابن الْكَاتِبِ وَنَقَلَهُ ابن يُونُسَ وَأَقَرَّهُ وقد اعتراض ( ( ( اعترض ) ) ) ابن غَازِيٍّ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ لو قال على الْأَصَحِّ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ لم يُرَجِّحْهُ وَأَجَابَ تت بِأَنَّهُ لَمَّا نَقَلَهُ ابن يُونُسَ وَأَقَرَّهُ صَحَّتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ وَمُقَابِلُ الْأَرْجَحِ ما لِابْنِ أبي زَمَنِينَ إنْ أَعْرَى عَرَايَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَشْتَرِي من جَمِيعِ تِلْكَ الْعَرَايَا بِالْخَرْصِ إلَّا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت تِلْكَ الْعَرَايَا بِأَلْفَاظٍ في أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِبَيَانِ ) أَيْ مع بَيَانِ أو حَالَ كَوْنِ الشَّرْطِ الثَّامِنِ مُلْتَبِسًا بِبَيَانِ الخ 
قَوْلُهُ ( لِدَفْعِ الضَّرَرِ ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ شِرَاءُ الثَّمَرَةِ لِأَجْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ أو لِلْمَعْرُوفِ لَا إنْ كان شِرَاؤُهَا لِلتَّجْرِ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا بِالْخَرْصِ بَلْ بِالْعَيْنِ أو الْعَرْضِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ لِلْمُعْرِي على الشِّرَاءِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَوْلَى هُمَا مَعًا وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَّلَ عبد الْمَلِكِ بِالْأَوَّلِ فَقَطْ وَعَلَّلَ اللَّخْمِيُّ بِالثَّانِي فَقَطْ فإذا كان الشِّرَاءُ لِلتِّجَارَةِ مُنِعَ بِاتِّفَاقِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كان الشِّرَاءُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ جَازَ على الطَّرِيقَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ دُونَ الثَّالِثَةِ وَإِنْ كان لِلْمَعْرُوفِ جَازَ على الطَّرِيقَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( لِكِفَايَتِهِ المؤونة ) الْمُرَادُ بها غَيْرُ السَّقْيِ مِثْلُ التَّقْلِيمِ وَالتَّنْقِيَةِ وَالْحِرَاسَةِ وَأَمَّا السَّقْيُ فَهُوَ على الْمُعْرِي كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَفَرَّعَ على الثَّانِيَةِ ) أَيْ فَرَّعَ على أَنَّ الْعِلَّةَ في جَوَازِ شِرَاءِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا الْمَعْرُوفِ 
قَوْلُهُ ( فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ) أَيْ فَبِسَبَبِ أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَعْرُوفُ يَجُوزُ لِلْمُعْرِي بِالْكَسْرِ إذَا بَاعَ الْأَصْلَ للمعري بِالْفَتْحِ أو لِغَيْرِهِ شِرَاءُ عَرِيَّتِهِ بِخَرْصِهَا إلَّا أَنَّهُ إنْ بَاعَ الْأَصْلَ دُونَ شراء بعض عريته وأما على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لا يزول الضرر بشراء البعض الدخول المعري بالفتح للحائط لما بقي من العرية بلا بيع فشراء بعض العرية جائز على طريقة مالك وابن القاسم وكذا على طريقة اللخمي لا على طريقة عبد الملك ابن الماجشون 
قوله ( ككل الحائط ) أي كما يجوز للمعري بالكسرى شراء ثمر كل الحائط بخرصه إذا أعراه جميعه وكان خمسة أوسق فأقل بناء على أن العلة المعروف وأما على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لا ضرر على رب الحائط مع كون جميع الثمرة لغيره كذا قيل وتوقف في ذلك شيخ مشايخنا الشيخ سالم النفراوي بأن الضرر ليس قاصرا على الثمرة إذ قد يلحق الأصول أو البناء مثلا فالحق أن شراء كل الحائط جائز على كل من العلتين 
قوله ( وبيعه الأصل ) أي يجوز للمعري بالكسر الثَّمَرَةِ فَيُعَلَّلُ بِكُلٍّ من الْعِلَّتَيْنِ وَإِنْ بَاعَ الثَّمَرَ مع الْأَصْلِ فَيُعَلَّلُ بِالْمَعْرُوفِ فَقَطْ كما نَقَلَهُ ابن يُونُسَ وَنَصُّهُ إذَا بَاعَ الْمُعْرِي أَصْلَ حَائِطِهِ وَثَمَرَتَهُ جَازَ له شِرَاءُ الْعَرِيَّةِ لِأَنَّهُ رِفْقٌ بالمعري 
وَعَلَى ذلك حَمَلَ ابن غَازِيٍّ وَالْمَوَّاقُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَائِلًا في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصٌ وَالْأَصْلُ وَبَيْعِهِ الْأَصْلَ مع ثَمَرَتِهِ ا ه بْن وَإِنَّمَا حَمَلَاهُ على هذا لِاقْتِرَانِهِ بِالْمِثَالَيْنِ قَبْلَهُ الْمَبْنِيَّيْنِ على الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ وإذا بَاعَ المعرى بِالْكَسْرِ الْأَصْلَ لِغَيْرِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَبَاقِي الثَّمَرِ لِآخَرَ وكان ذلك قبل شِرَاءِ الْمُعْرَى الْعَرِيَّةَ فَإِنَّمَا يَشْتَرِي الْعَرِيَّةَ من صَارَ له بَقِيَّةُ الثَّمَرَةِ لَا من صَارَ له الْأَصْلُ فَإِنْ لم يَشْتَرِ اشْتَرَى من صَارَ له الْأَصْلُ وَيَجُوزُ لِلْمُعْرِي بِالْكَسْرِ في هذه الْحَالَةِ شِرَاؤُهَا بِخَرْصِهَا إذَا امْتَنَعَا لِأَنَّهُ ثَبَتَتْ له الرُّخْصَةُ بِالْعَرِيَّةِ نعم لَا يَقْدُمُ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( على حَذْفِ مُضَافٍ ) أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِخَرْصِهِ 
قَوْلُهُ ( في حَائِطِك ) نَعْتٌ لِأَصْلٍ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتَأَتَّى هُنَا ) أَيْ وَالْمُتَأَتِّي هُنَا سِتَّةٌ بُدُوُّ الصَّلَاحِ وَكَوْنُ اخرص ( ( ( الخرص ) ) ) من نَوْعِهَا وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ تَعْجِيلِ ذلك الْخَرْصِ وَأَنْ يَكُونَ في الذِّمَّةِ وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ المشتري خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ وَأَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ بِقَصْدِ الْمَعْرُوفِ فَقَطْ وَاعْتِبَارُ هذه الشُّرُوطِ كُلِّهَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ بِخَرْصِهَا كما هو الْمَوْضُوعُ وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ بِعَيْنٍ أو عَرْضٍ قائما ( ( ( فإنما ) ) ) بشترط ( ( ( يشترط ) ) ) في الْجَوَازِ بُدُوُّ الصَّلَاحِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ
____________________
(3/181)



وَجَازَ لَك وَلِقَوْلِهِ إنْ قَصَدْت الْمَعْرُوفَ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ لِغَيْرِ رَبِّ الْحَائِطِ بِخَرْصِهِ قَصْدَ الْمَعْرُوفَ أو دَفْعَ الضَّرَرِ وَلَا لِرَبِّ الْحَائِطِ إنْ قَصَدَ دَفْعَ الضَّرَرِ أو التَّجْرَ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ هو أَيْ الْحَوْزُ ) الذي تَتِمُّ بِهِ الْعَرِيَّةُ للمعري إنْ مَاتَ الْمُعْرِي أو قام بِهِ مَانِعٌ من فَلَسٍ أو جُنُونٍ أومرض مُتَّصِلَيْنِ بِمَوْتِهِ حَوْزُ الْأُصُولِ فَقَطْ الخ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ قال أن الْحِيَازَةَ التي تَصِحُّ بها الْعَرِيَّةُ للمعري إنْ مَاتَ الْمُعْرِي هِيَ أَنْ يَكُونَ قد قَبَضَ الْأَصْلَ وَطَلَعَ فيها الثَّمَرُ قبل مَوْتِهِ وَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ في تَأْوِيلِ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَبَطَلَتْ الْعَرِيَّةُ إنْ مَاتَ الْمُعْرِي قبل حَوْزِهَا فقال ابن الْقَطَّانِ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ تَفْسِيرٌ لِمَا في الْمُدَوَّنَةِ في الْعَرِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وقال ابن مَرْوَانَ ما قَالَهُ ابن حَبِيبٍ خِلَافٌ لِمَا في الْمُدَوَّنَةِ لِصِحَّةِ الْحِيَازَةِ للمعري وَالْمَوْهُوبِ له بِقَبْضِ الْأُصُولِ في حَيَاةِ الْمُعْرِي وَإِنْ لم تَطْلُعْ فيها الثَّمَرَةُ على ما هو ظَاهِرُ كَلَامِهَا في كِتَابِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وقال ابن زَرْبٍ كَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ مُفَسِّرٌ لِمَا في الْمُدَوَّنَةِ في الْعَارِيَّةِ وَخِلَافٌ لِمَا فيها في الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وهو أَظْهَرُ التَّأْوِيلَاتِ على ما في الْمُدَوَّنَةِ وقال أَشْهَبُ إذَا أُبِّرَتْ النَّخْلُ قبل مَوْتِ الْمُعْرِي صَحَّتْ للمعري لِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ من لدخول ( ( ( الدخول ) ) ) لِعَرِيَّتِهِ وَإِنْ قَبَضَ الْأُصُولَ وَحَازَهَا فَهِيَ له وَإِنْ لم تُؤَبَّرْ فَاَلَّذِي يَعْتَبِرُ التَّأْبِيرَ إنَّمَا هو أَشْهَبُ وَقَوْلُهُ مُقَابِلٌ لِلتَّأْوِيلَيْنِ لِأَنَّهُ يقول يَكْفِي أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ التَّأْبِيرُ أو حَوْزُ الْأَصْلِ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو أَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا فَيَتَعَيَّنُ تَفْسِيرُ يَطْلُعُ بِيَظْهَرُ سَوَاءٌ ضُبِطَ بِضَمِّ الْيَاءِ مع تَخْفِيفِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ أو بِفَتْحِ الْيَاءِ مع ضَمِّ اللَّامِ ثُلَاثِيًّا من بَابِ أَكْرَمَ أو نَصَرَ لِقَوْلِ الْقَامُوسِ طَلَعَ الْكَوْكَبُ وَالشَّمْسُ طُلُوعًا ظَهَرَ كاطلع ا ه 
وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ يَصِيرُ طَلْعًا فَفِيهِ نَظَرٌ ا ه اُنْظُرْ بْن ثُمَّ نَقَلَ عن طفي أَنَّ ما ذُكِرَ من أَنَّ الْمُرَادَ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ هو ظَاهِرُ عِبَارَاتِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَسَاقَ عِبَارَاتِهِمْ بَعْدَ ذلك فَانْظُرْهَا فيه وَذُكِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِظُهُورِ الثَّمَرَةِ تَمَيُّزُهَا عن الْأَصْلِ وهو سَابِقٌ على الْإِبَارِ لَا ظُهُورُ صَلَاحِهَا خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( أو لَا بُدَّ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ التَّأْوِيلَ الثَّانِي يَشْتَرِطُ في الْحَوْزِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ أو وَأَنْ يَطْلُعَ وَإِنْ كان الشَّارِحُ قد حَلَّهُ بِحَلٍّ حَسَنٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْوَاهِبِ الخ ) أَيْ لِأَنَّ مَادَّةَ الْعَرِيَّةِ تَقْتَضِي بَقَاءَ تَعَلُّقٍ له بها وَلِذَا رُخِّصَ للمعري ما لم يُرَخَّصْ لِغَيْرِهِ كما سَبَقَ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى الْوَاهِبِ ) أَيْ كُلٌّ من الزَّكَاةِ وَالسَّقْيِ لِوُجُوبِ زَكَاتِهَا عليه قبل الْهِبَةِ وَلِأَنَّهُ لَا كَبِيرَ مَنْفَعَةٍ لموهوب ( ( ( للموهوب ) ) ) له في السَّقْيِ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ ) الْجَائِحَةُ مَأْخُوذَةٌ من الْجَوْحِ وهو الْهَلَاكُ وَاصْطِلَاحًا ما أَتْلَفَ من مَعْجُوزٍ عن دَفْعِهِ عَادَةً قَدْرًا من ثَمَرٍ أو نَبَاتٍ بَعْدَ بَيْعِهِ كَذَا عَرَّفَهَا ابن عَرَفَةَ وَقَوْلُهُ من مَعْجُوزٍ بَيَانٌ لِمَا وَقَوْلُهُ قَدْرًا مَفْعُولٌ تلف ( ( ( أتلف ) ) ) وَأَطْلَقَ في الْقَدْرِ لِأَجْلِ أَنْ يَعُمَّ الثِّمَارَ وَغَيْرَهَا لِأَنَّ الثِّمَارَ وَإِنْ اُشْتُرِطَ فيها كَوْنُ التَّالِفِ ثُلُثًا لَكِنَّ الْبُقُولَ لَا يُشْتَرَطُ فيها ذلك 
وَإِنَّمَا وُضِعَتْ جَائِحَةُ الثِّمَارِ عن الْمُشْتَرِي لِمَا بَقِيَ على الْبَائِعِ في الثَّمَرَةِ من حَقِّ التَّوْفِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بها ) أَيْ بِالثِّمَارِ 
قَوْلُهُ ( وما كان بُطُونًا ) الْأَوْلَى وما كان بَطْنًا وَاحِدًا كما مَرَّ وما كان الخ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَاذِنْجَانَ ) أَيْ وَالْبَامِيَةَ وَالْفُولَ الْأَخْضَرَ وَأَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَقَاثِي ما يَشْمَلُ ما ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا أُرِيدَ بِالثِّمَارِ حَقِيقَتُهَا الْعُرْفِيَّةُ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ بها ما يَنْبُتُ الصَّادِقُ بِالْمَعْنَى الْعُرْفِيِّ وَغَيْرِهِ فَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِيعَتْ على الْجَذِّ ) أَيْ هذا إذَا بِيعَتْ على التَّبْقِيَةِ لِأَجْلِ أَنْ يَنْتَهِيَ طِيبُهَا بَلْ وَإِنْ بِيعَتْ على الْجَذِّ أَيْ الْقَطْعِ وَعَدَمِ التَّأْخِيرِ لِانْتِهَاءِ طِيبِهَا فَإِنْ قُلْت هذا يُعَارِضُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا وَوَجْهُ الْمُعَارَضَةِ أَنَّهُ اشْتَرَطَ في وَضْعِ
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الْجَائِحَةِ التَّبْقِيَةَ فَيُفِيدُ أنها إذَا بِيعَتْ على الْجَذِّ لَا تُوضَعُ جَائِحَتُهَا وَهَذَا يُنَافِي الْمُبَالَغَةَ هُنَا 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي ما إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ على الْجَذِّ قَوْلَيْنِ مَشَى هُنَا على قَوْلٍ وهو وَضْعُ الْجَائِحَةِ وَفِيمَا يَأْتِي على قَوْلٍ وهو عَدَمُ وَضْعِهَا وَالرَّاجِحُ ما هُنَا ا ه عَدَوِيٌّ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا بِيعَتْ بَعْدَ انْتِهَاءِ طِيبِهَا على الْجَذِّ فَأَبْقَاهَا الْمُشْتَرِي فَأُجِيحَتْ بَعْدَ أَيَّامِ الْجَذِّ الْمُعْتَادِ مع تَمَكُّنِهِ من جَذِّهَا فيها كما يَأْتِي وَأَمَّا لو بِيعَتْ على الْجَذِّ وَأُجِيحَتْ في مُدَّتِهِ الْمُعْتَادَةِ أو بَعْدَهَا وقد مَنَعَ مَانِعٌ من جَذِّهَا فيها فَلَا خِلَافَ في وَضْعِهَا 
قَوْلُهُ ( عَادَةً ) أَيْ على ما جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وقوله أو بَعْدَهَا أَيْ أو حَصَلَتْ الْجَائِحَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ التي تُجَذُّ فيها بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُنِعَ الخ 
قَوْلُهُ ( فَتُوضَعُ عنه ) أَيْ من الْخَرْصِ كما تُوضَعُ عَمَّنْ اشْتَرَى ثَمَرًا بِدَرَاهِمَ إنْ بَلَغَتْ الْجَائِحَةُ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ 
قَوْلُهُ ( عن ذلك ) أَيْ عن كَوْنِهَا مَبِيعَةً وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ أَيْ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا لَا تُوضَعُ جَائِحَتُهَا لِأَنَّ الْعَرِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ على الْمَعْرُوفِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا أَعْرَاهُ ثَمَرَ نَخَلَاتٍ ثُمَّ اشْتَرَى عَرِيَّتَهُ بِخَرْصِهَا أَمَّا لو اشْتَرَاهَا بِعَيْنٍ أو عَرْضٍ فإن الْجَائِحَةَ من المعري بِالْفَتْحِ وَحِينَئِذٍ فَتُحَطُّ عن الْمُشْتَرِي وهو الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَعْرَاهُ أَوْسُقًا من حَائِطِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا منه ثُمَّ أُجِيحَ ثَمَرُ الْحَائِطِ فلم يَبْقَ إلَّا مِقْدَارُ تِلْكَ الْأَوْسُقِ فَلَا قِيَامَ لِلْمُعْرِي بِالْجَائِحَةِ وَلَا تُحَطُّ عنه اتِّفَاقًا فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ صُوَرٍ ثَلَاثٍ طَرَفَانِ وَوَاسِطَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الخ ) وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وفي لَغْوِهَا في النِّكَاحِ لِبِنَائِهِ على الْمَعْرُوفِ وَثُبُوتِهَا لِأَنَّهَا عِوَضٌ قَوْلَا الْعُتْبِيِّ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عن ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَصَوَّبَهُ الصَّقَلِّيُّ وَاللَّخْمِيُّ ا ه 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا عِوَضٌ أَيْ لِلْبُضْعِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كان الْمَهْرُ ثَمَرًا وَأَمَّا لو كان الْمَهْرُ غير ثَمَرٍ ثم عُوِّضَتْ فيه ثَمَرًا فَفِيهِ الْجَائِحَةُ اتِّفَاقًا 
تَنْبِيهٌ لَا جَائِحَةَ في الثَّمَرَةِ الْمَدْفُوعَةِ خُلْعًا وَلَوْ على الْقَوْلِ بِثُبُوتِهَا في الْمَهْرِ وَذَلِكَ لِضَعْفِ الْخُلْعِ عن الصَّدَاقِ بِجَوَازِ الْغَرَرِ فيه دُونَ الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( إنْ بَلَغَتْ الْجَائِحَةُ ) أَيْ بِمَعْنَى الْهَالِكِ 
قَوْلُهُ ( ثَمَرًا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْمُجَاحِ ثَمَرًا 
قَوْلُهُ ( في مَوْزُونٍ ) أَيْ كَالْعِنَبِ وَالتِّينِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أو ثلاث ( ( ( ثلث ) ) ) الْوَزْن أو الْعَدِّ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قُصُورًا وَلَوْ قال إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ كَيْلِ الْمُجَاحِ أو وَزْنِهِ أو عَدِّهِ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ من كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ ) أَيْ هذا إذَا كان الْمَبِيعُ صِنْفًا وَاحِدًا بَلْ وَلَوْ كان الْمَبِيعُ صِنْفَيْ نَوْعٍ بِيعَا مَعًا فَأُجِيحَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّهَا تُوضَعُ إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ مَكِيلَةِ الْجَمِيعِ كما رَوَاهُ ابن الْمَوَّازِ عن مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِاعْتِبَارِ ثُلُثِ الْقِيمَةِ فَإِنْ بَلَغَتْ الْجَائِحَةُ ثُلُثَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ وُضِعَتْ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ بَلَغَتْ ثُلُثَ مَكِيلَةِ النَّوْعَيْنِ وَهَذَا هو الذي رَدَّ عليه الْمُصَنِّفُ بِلَوْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ في اعْتِبَارِ كَوْنِ ما أَتْلَفَتْهُ الْجَائِحَةُ من أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ ثُلُثَ الْمَبِيعِ لَكِنْ هل الْمُعْتَبَرُ ثُلُثُ قِيمَتِهِ أو ثُلُثُ الثَّمَرَةِ خِلَافٌ بين الشَّيْخَيْنِ وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في صُورَتَيْنِ ما إذَا كان الْمَبِيعُ نَوْعًا لَا يُحْبَسُ أَوَّلُهُ على آخِرِهِ كَالْمَقَاثِيِّ أو كان الْمَبِيعُ صِنْفَيْ نَوْع خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ من قَصْرِهِ على الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا لو كان الْمَبِيعُ نَوْعًا يُحْبَسُ أَوَّلُهُ على آخِرِهِ كَالثَّمَرِ وَالْعِنَبِ فَهَذَا لَا خِلَافَ في اعْتِبَارِ ثُلُثِ مَكِيلَتِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِيعَا مَعًا ) أَيْ وَأَمَّا لو بِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ على حِدَتِهِ فإنه يُنْظَرُ لِلذَّاهِبِ من كل وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ ثُلُثَ الْمَجْمُوعِ ) أَيْ ثُلُثَ مَكِيلَةِ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ لم يَكُنْ قِيمَةُ ذلك الذَّاهِبِ ثُلُثَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُنْظَرُ لِثُلُثِ الْمُجَاحِ وَحْدَهُ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَ الْمُقَابِلَ الْمَرْدُودَ عليه بِلَوْ يقول أَنَّهُ يُنْظَرُ لِثُلُثِ مَكِيلَةِ الْمُجَاحِ وَحْدَهُ مع أَنَّهُ لَا يقول ذلك كما عَلِمْت فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَا يُنْظَرُ لِثُلُثِ قِيمَةِ الْجَمِيعِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا ) من أَيَّامِ الطِّيبِ حُكْمًا أَيَّامُ الْجُذَاذِ الْمُعْتَادَةُ كما قال الشَّارِحُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا أَيْ وَلْتُجَذَّ في أَيَّامِ الْجُذَاذِ الْمُعْتَادَةِ الْكَائِنَةِ بَعْدَ الطِّيبِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِذَلِكَ ) أَيْ كما لو انْتَهَى طِيبُهَا وَاشْتَرَاهَا على الْجَذِّ وَأَبْقَاهَا
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وَأُجِيحَتْ بَعْدَ أَيَّامِ الْجُذَاذِ مع تَمَكُّنِهِ من جَذِّهَا وَكَمَا لو اشْتَرَاهَا بَعْدَ تَنَاهِي طِيبِهَا وَأَخَّرَ جَذَّهَا لِوُجُودِ رُطُوبَةٍ فيها كَالْعِنَبِ وَقَوْلُهُ فَلَا جَائِحَةَ فيها قال الْبَاجِيَّ وهو مُقْتَضَى رِوَايَةِ أَصْبَغَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ ) أَيْ وهو رِوَايَةُ سَحْنُونٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّمَرَةَ إذَا بِيعَتْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قد تَنَاهَى طِيبُهَا حين الشِّرَاءِ أولا فَإِنْ كانت لم يَتَنَاهَ طِيبُهَا وَبَقِيَتْ على رؤوس الشَّجَرِ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا فَأُجِيحَتْ فإن جَائِحَتَهَا تُوضَعُ عن الْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا وَكَذَا لو اشْتَرَاهَا على الْجَذِّ بَعْدَ أَنْ تَنَاهَى طِيبُهَا وَأُجِيحَتْ في الْمُدَّةِ التي تُجَذُّ فيها عَادَةً أو بَعْدَهَا وقد مَنَعَ مَانِعٌ من جَذِّهَا فيها وَإِنْ كانت مُتَنَاهِيَةَ الطِّيبِ حين الشِّرَاءِ وَاشْتَرَاهَا على الْجَذِّ وَأُخِّرَ جَذُّهَا فَأُجِيحَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ كان يُمْكِنُ الْجَذُّ فيها فَهَذِهِ فيها خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ وَضْعُ الْجَائِحَةِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( لَا عَكْسُهُ أو معه ) أَيْ فَلَا جَائِحَةَ في الْأَوَّلِ على الْمَشْهُورِ وَلَا في الثَّانِي اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْعَكْسَ وما معه مع أَنَّهُ مَفْهُومُ شَرْطٍ لِأَجْلِ تَتْمِيمِ الصُّوَرِ 
قَوْلُهُ ( وَنَظَرَ الخ ) أَيْ وَنَسَبَ قِيمَةَ ما أُصِيبَ إلَى قِيمَةِ ما بَقِيَ وما أُجِيحَ وَحُطَّ عن الْمُشْتَرِي من الثَّمَنِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فَفِي كَلَامِهِ حَذْفُ مُضَافَيْنِ وَحَذْفُ الْوَاوِ مع ما عُطِفَتْ 
قَوْلُهُ ( أو ما في حُكْمِهَا ) أَيْ كَصِنْفٍ من صِنْفَيْنِ بَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيٍّ اشْتَرَاهُمَا مَعًا وَأُجِيحَ أَحَدُهُمَا 
قَوْلُهُ ( ما بَقِيَ سَلِيمًا ) أَيْ مع انْضِمَامِ قِيمَةِ ما أُجِيحَ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( في زَمَنِهِ ) أَيْ مَلْحُوظًا قِيمَةُ كُلٍّ من الْمُجَاحِ وَالسَّالِمِ في زَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَسْتَأْنِي بِغَيْرِهِ ) أَيْ لزمه ( ( ( لزمنه ) ) ) وَلَا يَسْتَعْجِلُ على الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ فإذا أُجِيحَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ اُنْتُظِرَ لِفَرَاغِ الْبَطْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ثُمَّ يُقَالُ ما قِيمَةُ الْمُجَاحِ في زَمَنِهِ فإذا قِيلَ ثَلَاثُونَ وما قِيمَةُ الْبَطْنِ الثَّانِي في زَمَانِهِ قِيلَ عِشْرُونَ وما قِيمَةُ الثَّالِثِ في زَمَانِهِ قِيلَ عَشَرَةٌ فَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لِأَنَّك إذَا نَسَبْت الثَّلَاثِينَ لِلسِّتِّينَ قِيمَةِ مَجْمُوعِ الْمَجُوحِ وَالسَّالِمِ يَكُونُ نِصْفًا 
وَقَوْلُهُ وَيَسْتَأْنِي بِغَيْرِهِ أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُ يُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُجَاحِ يوم الْجَائِحَةِ وَيُسْتَعْجَلُ بِتَقْوِيمِ غَيْرِهِ على الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ فَفِي يَوْمِ الْجَائِحَةِ يُقَالُ ما قِيمَةُ الْمُجَاحِ في ذلك الْوَقْتِ فَيُقَالُ كَذَا ثُمَّ يُقَالُ وما قِيمَةُ السَّالِمِ في ذلك الْوَقْتِ لو كان مَوْجُودًا فَيُقَالُ كَذَا وَإِلَى رَدِّ هذا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُسْتَعْجَلُ بِتَقْوِيمِ السَّالِمِ يوم الْجَائِحَةِ على الْأَصَحِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْوَالَ أَرْبَعَةٌ قِيلَ يُعْتَبَرُ قِيمَةُ كُلٍّ في وَقْتِهِ وَلَا يَسْتَعْجِلُ بِالتَّقْوِيمِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ قِيمَةُ كُلٍّ يوم الْبَيْعِ على تَقْدِيرِ وُجُودِ الْبُطُونِ فإذا ( ( ( فإذ ) ) ) أُجِيحَتْ بَطْنٌ مَثَلًا قِيلَ ما قِيمَتُهَا يوم الْبَيْعِ وما قِيمَةُ السَّالِمِ لو كان مَوْجُودًا يوم الْبَيْعِ فَيُقَالُ كَذَا وَقِيلَ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ كُلٍّ يوم الْجَائِحَةِ وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فَقِيلَ يَسْتَعْجِلُ بِالتَّقْوِيمِ بِحَيْثُ يُقَالُ يوم الْجَائِحَةِ ما قِيمَةُ الْمُجَاحِ في ذلك الْوَقْتِ فَيُقَالُ كَذَا وما قِيمَةُ السَّالِمِ لو كان مَوْجُودًا فيه فَيُقَالُ كَذَا وَقِيلَ لَا يَسْتَعْجِلُ بِتَقْوِيمِ السَّالِمِ على الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ بَلْ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْبُطُونِ يُنْظَرُ كَمْ تساوي كُلُّ بَطْنٍ زَمَنَ الْجَائِحَةِ على أنها تُقْبَضُ بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمُعْتَمَدُ وقد رَدَّ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ الثَّانِي وَالثَّالِثَ بِقَوْلِهِ لَا يوم الْبَيْعِ وَلَا يَسْتَعْجِلُ بِتَقْوِيمِ السَّالِمِ يوم الْجَائِحَةِ على الْأَصَحِّ ولم يَتَعَرَّضْ لِلْقَوْلِ الرَّابِعِ الذي هو الْمُعْتَمَدُ 
هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وفي بْن عن أبي الْحَسَنِ أَنَّ الْأَوَّلَ لم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هل يراعي في التَّقْوِيمِ يَوْمُ الْبَيْعِ أو يَوْمُ الْجَائِحَةِ وَعَلَى الثَّانِي فَقِيلَ يَسْتَعْجِلُ بِتَقْوِيمِ السَّالِمِ على الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ وَقِيلَ لَا يَسْتَعْجِلُ بِتَقْوِيمِهِ وهو الْأَصَحُّ 
قَوْلُهُ ( زَمَنِينَ ) هو بِفَتْحِ الْمِيمِ 
قَوْلُهُ ( ما قِيمَةُ ذلك ) أَيْ الْمُجَاحِ وَالسَّالِمِ يوم الْبَيْعِ أَيْ على تَقْدِيرِ وُجُودِ السَّالِمِ 
قَوْلُهُ ( هذا على ما هو الْمُعْتَمَدُ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْبُطُونِ يُنْظَرُ ما قِيمَةُ كل بَطْنٍ زَمَنَ الْجَائِحَةِ على أَنْ يُقْبَضَ في أَوْقَاتِهِ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ يُقَالُ ما قِيمَةُ كل بَطْنٍ على تَقْدِيرِ أنها تُجَذُّ وَتُقْبَضُ وَقْتَ كَذَا وَلَا شَكَّ أَنَّ قِيمَةَ ما يُقْبَضُ في أَوْقَاتِ وُجُودِهِ إذَا كانت تُعَجَّلُ الْآنَ أَقَلُّ من قِيمَةِ ما اُعْتُبِرَ وُجُودُهُ الْآنَ أَعْنِي يوم الْجَائِحَةِ لِأَنَّ الْأَجَلَ له
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حِصَّةٌ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قُلْت ) أَيْ وَلَوْ كانت قِيمَةُ الْمُجَاحِ أَقَلَّ من ثُلُثِ قِيمَةِ الْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( وفي الْمُزْهِيَةِ الخ ) يَعْنِي أَنَّ من اكْتَرَى دَارًا أو أَرْضًا فيها نَخْلَةٌ مَثَلًا مُزْهِيَةٌ وَهِيَ تَبَعٌ لِلدَّارِ أَيْ قِيمَةُ ثَمَرَتِهَا ثُلُثُ الْكِرَاءِ فَأَقَلُّ وَاشْتَرَطَ إدْخَالَهَا في عَقْدِ الْكِرَاءِ فَأُجِيحَتْ تِلْكَ النَّخْلَةُ فَذَهَبَ ثُلُثُ مَكِيلَتِهَا فَهَلْ تُوضَعُ جَائِحَتُهَا لِأَنَّهَا ثَمَرَةٌ مُبْتَاعَةٌ وَقَعَ الْعَقْدُ عليها مُفْرَدَةً فَهِيَ كَغَيْرِهَا أو لَا جَائِحَةَ وَلَوْ ذَهَبَ جَمِيعُهَا لِأَنَّهَا تَبَعٌ وَالْجَائِحَةُ إنَّمَا تَكُونُ في ثَمَرَةٍ مقصودة ( ( ( مقصورة ) ) ) بِالْبَيْعِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ ( في النَّخْلِ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا من النَّخْلِ وَقَوْلُهُ في غَيْرِهِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا من غَيْرِ النَّخْلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا جَائِحَةَ اتِّفَاقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت تَابِعَةً أو غير تَابِعَةٍ وَيَفْسُدُ الْكِرَاءُ في الثَّانِي كما قال الشَّارِحُ بَعْدَ لَا في الْأَوَّلِ إذَا اشْتَرَطَ إدْخَالَهَا فيه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تَكُنْ تَابِعَةً ) أَيْ وَالْحَالُ أنها مُزْهِيَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ غَيْرِ الْمُزْهِيَةِ ) أَيْ اشْتِرَاطُ إدْخَالِهَا في عَقْدِ الْكِرَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَزْهَتْ جَازَ اشْتِرَاطُهَا مُطْلَقًا ) 
وحاصله ( ( ( حاصله ) ) ) أنها إنْ كانت مُزْهِيَةً جَازَ اشْتِرَاطُهَا مُطْلَقًا كانت تَابِعَةً لِلْكِرَاءِ أو لَا وَلَا يَدْخُلُ في عَقْدِ الْكِرَاءِ إلَّا بِالشَّرْطِ ثُمَّ إنْ كانت غير تَابِعَةٍ وُضِعَتْ جَائِحَتُهَا اتقاقا ( ( ( اتفاقا ) ) ) وَإِنْ كانت تَابِعَةً فَفِي وَضْعِ جَائِحَتِهَا وَعَدَمِ وَضْعِهَا تَأْوِيلَانِ وَإِنْ كانت غير مُزْهِيَةٍ فَإِنْ كانت غير تَابِعَةٍ فَاشْتِرَاطُهَا مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَإِنْ كانت تَابِعَةً فَلَا جَائِحَةَ فيها اتِّفَاقًا وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( كَسَمَاوِيٍّ ) أَيْ كَالْأَمْرِ الْمَنْسُوبِ لِلسَّمَاءِ وَقَوْلُهُ كَالْبَرْدِ هو وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلسَّمَاوِيِّ وَقَوْلُهُ وَالْجَرَادُ هو وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْكَافِ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُ ذلك أَيْ كَالدُّودِ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ مَعْطُوفٍ عى ما ) أَيْ وَالتَّقْدِيرُ أو ما لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ وَسَارِقٌ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِابْنِ نَافِعٍ وَعَزَاهُ الْبَاجِيَّ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ قال في التَّوْضِيحِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَأَشَارَ ابن عبد السَّلَامِ إلَى أَنَّهُ الْمَشْهُورُ ا ه 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَصَوَّبَهُ ابن يُونُسَ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ قَائِلًا لَا فَرْقَ بين فِعْلِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ في ذلك لِمَا بَقِيَ على الْبَائِعِ في الثَّمَرَةِ من حَقِّ التَّوْفِيَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَتْبَعُهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ وَلَا يَحُطُّ الْبَائِعُ شيئا عن الْمُشْتَرِي من الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ فَيَتْبَعُهُ أَيْ سَوَاءٌ كان مَلِيًّا أو مُعْدِمًا وَالْحَالُ أَنَّهُ يُرْجَى يَسَارُهُ عن قُرْبٍ وَإِلَّا كان جَائِحَةً على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ وَمَحَلُّ كَوْنِ السَّارِقِ الْمُعَيَّنِ الْمُوسِرِ أو الْمَرْجُوِّ الْيَسَارِ عن قُرْبٍ جَائِحَةً على الْقَوْلِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ إذَا كانت تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ وَإِلَّا كان جَائِحَةً اتِّفَاقًا 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْجَيْشِ جَائِحَةً إذَا لم يُعْرَفْ منه أَحَدٌ أو عُرِفَ منه أَحَدٌ وكان لَا تناوله ( ( ( تناله ) ) ) الْأَحْكَامُ أو كان مُعْسِرًا وَلَا يرجي يَسَارُهُ عن قُرْبٍ أَمَّا لو عُرِفَ منه أَحَدٌ وَكَانَتْ تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ وهو مُوسِرٌ أو يرجي يَسَارُهُ عن قُرْبٍ فَلَا يَكُونُ ما أَخَذَهُ الْجَيْشُ جَائِحَةً تُوضَعُ بَلْ يَضْمَنُ جَمِيعَهُ ذلك الْمَعْرُوفُ كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَعْيِيبُهَا كَذَلِكَ ) يَعْنِي أَنَّ الثَّمَرَةَ إذْ لم تَهْلَكْ بَلْ تَعَيَّبَتْ بِغُبَارٍ وَشِبْهِهِ فإن ذلك جَائِحَةٌ تُحَطُّ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ في قَوْلِهِ إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ الخ لَكِنْ يُعْتَبَرُ هُنَا نَقْصُ ثُلُثِ الْقِيمَةِ لَا نَقْصُ ثُلُثِ الْمَكِيلَةِ كما في ذَهَابِ الْعَيْنِ 
قال في التَّوْضِيحِ فَإِنْ لم تَهْلِكْ الثِّمَارُ بَلْ تَعَيَّبَتْ فَقَطْ بِكَغُبَارٍ يُصِيبُهَا أو رِيحٍ يُسْقِطُهَا قبل أَنْ يَتَنَاهَى طِيبُهَا فَيَنْقُصَ ثَمَنُهَا فَفِي الْبَيَانِ الْمَشْهُورُ أَنَّ ذلك جَائِحَةٌ يُنْظَرُ لِمَا نَقَصَ هل ثُلُثُ الْقِيمَةِ أَمْ لَا 
وقال ابن شَعْبَانَ وهو أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ ليس ذلك جَائِحَةً وَإِنَّمَا هو عَيْبٌ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ بين أَنْ يَتَمَسَّكَ أو يَرُدَّ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَتُوضَعُ ) أَيْ جَائِحَةُ الثِّمَارِ من الْعَطَشِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَلَّتْ أَيْ هذا إذَا بَلَغَتْ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ بَلْ وَإِنْ قَلَّتْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَالْبُقُولِ )
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أَيْ كما تُوضَعُ جَائِحَةُ الْبُقُولِ وَإِنْ قَلَّتْ سَوَاءٌ كانت جَائِحَتُهَا من الْعَطَشِ أو من غَيْرِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَائِحَةَ من الْعَطَشِ تُوضَعُ وَإِنْ قَلَّتْ كان الْمُجَاحُ ثِمَارًا أو بَقْلًا وَإِنْ كانت من غَيْرِ الْعَطَشِ فَإِنْ كان الْمُجَاحُ بَقْلًا وُضِعَتْ وَإِنْ قَلَّتْ وَإِنْ كان الْمُجَاحُ ثِمَارًا وُضِعَتْ إنْ كانت ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ فَلَيْسَتْ الْبُقُولُ كَالثِّمَارِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبُقُولَ لَمَّا كانت تُجَذُّ أَوَّلًا فَأَوَّلًا لم يَنْضَبِطْ قَدْرُ ما يَذْهَبُ منها 
قَوْلُهُ ( ما لم يَكُنْ ) أَيْ التَّالِفُ بِالْجَائِحَةِ تَافِهًا 
قَوْلُهُ ( وَالزَّعْفَرَانِ ) أَيْ وَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَالْعُصْفُرِ 
قَوْلُهُ ( ما يُرْعَى ) أَيْ كَالْجُلُبَّانِ وَالْبِرْسِيمِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِعَلَفِهِ ) أَيْ فَتُوضَعُ جَائِحَتُهُ قَلِيلَةً أو كَثِيرَةً 
قَوْلُهُ ( وَالْفُجْلِ وَاللُّفْتِ ) أَيْ وَالْكُرُنْبِ وَالْقُلْقَاسِ فَتُوضَعُ جَائِحَتُهَا وَإِنْ قَلَّتْ كانت من الْعَطَشِ أو غَيْرِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ جَعْلَهُ مُغَيَّبَ الْأَصْلِ كَالْبُقُولِ هو نَحْوُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا جَائِحَةُ الْبُقُولِ كَالسَّلْقِ وَالْبَصَلِ وَالْجَزَرِ وَالْفُجْلِ وَالْكُرَّاثِ وَغَيْرِهَا فَيُوضَعُ قَلِيلُ ما أُجِيحَ منه وَكَثِيرُهُ ا ه 
وقال الْمُتَيْطِيُّ وَأَمَّا الْمَقَاثِيُّ وَالْبِطِّيخُ وَالْبَاذِنْجَانُ وَالْقَرْعُ وَالْفُجْلُ وَالْجَزَرُ وَالْمَوْزُ وَالْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ وَالْعُصْفُرُ وَالْفُولُ الْأَخْضَرُ وَالْجُلُبَّانُ فَحُكْمُ ذلك كُلُّهُ حُكْمُ الثِّمَارِ يُرَاعَى فيه ذَهَابُ الثُّلُثِ 
وَرَوَى مُحَمَّدٌ عن أَشْهَبَ أَنَّ الْمَقَاثِيَّ كَالْبُقُولِ يُوضَعُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وما قَدَّمْنَاهُ أَشْهَرُ وَبِهِ الْقَضَاءُ ا ه منه فَانْظُرْهُ مع ما تَقَدَّمَ ا ه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثِّمَارَ لَا بُدَّ من وَضْعِ جَائِحَتِهَا من ذَهَابِ الثُّلُثِ وَالْبُقُولُ تُوضَعُ جَائِحَتُهَا وَإِنْ قُلْت وَالْمَقَاثِي مُلْحَقَةٌ بِالثِّمَارِ وَمُغَيَّبُ الْأَصْلِ مُلْحَقٌ بِالْبُقُولِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَلْحَقَهُمَا الْمُتَيْطِيُّ بِالثِّمَارِ وَأَلْحَقَ أَشْهَبُ الْمَقَاثِيَّ بِالْبُقُولِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ بَيْعُهُ ) أَيْ بَيْعُ مُغَيَّبِ الْأَصْلِ كما أَشْعَرَ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَتُوضَعُ الْجَائِحَةُ من مُغَيَّبِ الْأَصْلِ وَإِنْ قَلَّتْ لَكِنَّ الْجَوَازَ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أي يَرَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرَهُ وَأَنْ يُقْلَعَ شَيْءٌ منه وَيُرَى فَلَا يَكْفِي في الْجَوَازِ رُؤْيَةُ ما ظَهَرَ منه بِدُونِ قَلْعٍ خِلَافًا لِلنَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يُحْزَرَ إجْمَالًا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ من غَيْرِ حَزْرٍ بِالْقِيرَاطِ أو الْفَدَّانِ أو الْقَصَبَةِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُعْرَفُ بِذَلِكَ وَلَا يَكُونُ مَجْهُولًا ) أَيْ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ من أَنَّ مُغَيَّبَ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ منه إلَّا ما كان مَقْلُوعًا بِالْفِعْلِ لِأَنَّ ما لم يُقْلَعْ مَجْهُولٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ما بَقِيَ بَعْدَ الجائة ( ( ( الجائحة ) ) ) ) أَيْ بما يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ سَوَاءٌ كان الْبَاقِي كَثِيرًا أو قَلِيلًا 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ يُخَيَّرُ ) أَيْ إذَا كان الْمُسْتَحَقُّ جزأ شَائِعًا كَجُزْءٍ من دَارٍ سَوَاءً كان قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَأَمَّا لو كان مُعَيَّنًا كما لو كان الْمَبِيعُ أَثْوَابًا وَاسْتُحِقَّ شَيْءٌ منها مُعَيَّنٌ فَإِنْ كان قَلِيلًا وَجَبَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ وَإِنْ كان كَثِيرًا حَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ وَوَجَبَ رَدُّهُ لِبَائِعِهِ وَأَخَذَ الثَّمَنَ كُلَّهُ منه 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ فإنه لِنُدُورِهِ لم يَدْخُلْ عليه 
قَوْلُهُ ( فَأُجِيحَ بَعْضُهَا ) أَيْ فَذَهَبَ بِالْجَائِحَةِ بَعْضُهَا وَقَوْلُهُ من جِنْسٍ حَالٌ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْبَعْضِ الْمُجَاحِ بَعْضًا من جِنْسٍ أو بَعْضًا من كل جِنْسٍ أَيْ أو جِنْسًا وَبَعْضَ جِنْسٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( إنْ بَلَغَتْ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الشَّرْطَيْنِ إنَّمَا هو فِيمَا إذَا أُجِيحَ جِنْسٌ من أَجْنَاسٍ وَأَمَّا لو أُجِيحَ كُلُّ وَاحِدٍ من الْأَجْنَاسِ قُوِّمَتْ كُلُّهَا سَالِمَةً وَمُجَاحَةً وَنَسَبَ قِيمَةَ الْمُجَاحَةِ لِقِيمَةِ السَّالِمَةِ وَنَظَرَ لِلنَّقْصِ فَإِنْ كان قَدْرَ الثُّلُثِ وُضِعَتْ الْجَائِحَةُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُجَاحُ من كل ثُلُثٍ مَكِيلَتَهُ نعم يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الذَّاهِبُ ثُلُثَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ وَمِثْلُ هذا يُقَالُ فِيمَا إذَا كان الْمُجَاحُ جِنْسًا وَبَعْضَ جِنْسٍ كَذَا قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقْتَصِرَ على قَوْلِهِ من جِنْسٍ وَيَحْذِفُ قَوْلَهُ أو من كل جِنْسٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عُدِمَا أو أَحَدُهُمَا لم تُوضَعْ ) أَيْ وَلَوْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَةُ الْجِنْسَ بِتَمَامِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَنَاهَتْ الثَّمَرَةُ الخ ) لِمَا ذُكِرَ إنَّ شَرْطَ وَضْعِ الْجَائِحَةِ أَنْ تُصِيبَ الثَّمَرَةَ قبل انْتِهَاءِ طِيبِهَا ذَكَرَ مَفْهُومَ ذلك بِقَوْلِهِ وَإِنْ تَنَاهَتْ الخ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الثَّمَرَةَ الْمَبِيعَةَ إذَا أَصَابَتْهَا الْجَائِحَةُ بَعْدَ تَنَاهِي طِيبِهَا فَإِنَّهَا لَا تُوضَعُ وَسَوَاءٌ بِيعَتْ بَعْدَ بُدُوِّ
____________________
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الصَّلَاحِ وَتَنَاهِي طِيبِهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي أو بِيعَتْ بَعْدَ تَنَاهِي طِيبِهَا على الْجَذِّ فَأَخَّرَ جَذَّهَا فَأُجِيحَتْ وَالْمُرَادُ بِتَنَاهِي طِيبِهَا بُلُوغُهَا لِلْحَدِّ الذي اُشْتُرِيَتْ له من ثَمَرٍ أو رُطَبٍ أو زَهْوٍ وَالْمُرَادُ بِالثَّمَرَةِ هُنَا ما يُخْرَجُ من الشَّجَرِ أو من الْأَرْضِ فَيَشْمَلُ الْبُقُولَ لَا ما قَابَلَهَا اُنْظُرْ خش 
وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ وَضْعِ الْجَائِحَةِ حِينَئِذٍ هو رِوَايَةُ أَصْبَغَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ كما مَرَّ وَالرَّاجِحُ رِوَايَةُ سَحْنُونٍ عنه من وَضْعِهَا كما مَرَّ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فَتَوَانَى الْمُشْتَرِي في الْجَذِّ ) أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهَا الْحَدَّ الذي اُشْتُرِيَتْ له اخْتِيَارًا من غَيْرِ مَانِعٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو حَصَلَتْ الْجَائِحَةُ في مُدَّةِ جَذِّهَا على الْعَادَةِ فَإِنَّهَا تُوضَعُ ) أَيْ لِأَنَّ أَيَّامَ الْجَذِّ الْمُعْتَادَةَ في حُكْمِ أَيَّامِ الطِّيبِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) أَيْ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ سَحْنُونٌ وقد قال ابن الْقَاسِمِ تُوضَعُ جَائِحَةُ الْقَصَبِ الْحُلْوِ وهو أَحْسَنُ 
ابن يُونُسَ هو الْقِيَاسُ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
وَفِيهِ أَيْضًا عن ابْنِ يُونُسَ قال ابن حَبِيبٍ وَجَائِحَةُ الْقَصَبِ غَيْرِ الْحُلْوِ تُوضَعُ إذَا بَلَغَتْ الْجَائِحَةُ الثُّلُثَ ا ه وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ أَيْضًا وَانْظُرْ هل هو الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ ا ه بْن 
وقال الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ الْحَقُّ أَنَّ مُرَادَهُ قَصَبُ السُّكَّرِ قبل دُخُولِ الْحَلَاوَةِ فيه إذَا بِيعَ على الْجَذِّ أَيْ وَأَمَّا الْفَارِسِيُّ فَلَا جَائِحَةَ فيه 
قَوْلُهُ ( يَمْنَعُ اعْتِبَارُ الْجَائِحَةِ فيه ) أَيْ فَهُوَ وَإِنْ صَحَّ بَيْعُهُ لَكِنَّهُ لَا جَائِحَةَ فيه بِمَنْزِلَةِ ما تَنَاهَى طِيبُهُ من غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ بِيعَ وَحْدَهُ أو بِأَرْضِهِ أو تَبَعًا لها وَأَمَّا إنْ بِيعَ قبل ظُهُورِ الْحَلَاوَةِ فيه فَلَا يَصِحُّ إلَّا على شَرْطِ الْجَذِّ وَحِينَئِذٍ تُوضَعُ جَائِحَتُهُ إذَا حَصَلَتْ في أَيَّامِ جَذِّهِ أو تَأَخَّرَ جَذُّهُ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ منه 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ سَقْيُ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا ) هذه طَرِيقَةُ ابْنِ يُونُسَ وَطَرِيقَةُ الْمُتَيْطِيِّ عن مُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ سَقْيُ السَّالِمِ إذَا كان مُعَيَّنًا 
قَوْلُهُ ( فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُجَاحَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الثُّلُثَيْنِ أو الثُّلُثَ أو أَقَلَّ منه 
وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُجَاحَ تَارَةً يَكُونُ الثُّلُثَيْنِ فَأَكْثَر وَتَارَةً يَكُونُ أَقَلَّ من الثُّلُثِ وَتَارَةً يَكُونُ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ ولم يَبْلُغْ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كان الْمُجَاحُ الثُّلُثَيْنِ فَأَكْثَرَ خُيِّرَ بين سَقْيِ الْكُلِّ أو فَكِّ الْعُقْدَةِ لَا فَرْقَ بين كَوْنِ الْمُجَاحِ شَائِعًا أَمْ لَا وَإِنْ كان الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ ولم يَبْلُغْ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كان الْمُجَاحُ شَائِعًا خُيِّرَ أَيْضًا بين سَقْيِ الْكُلِّ وَيَأْخُذُ الْجُزْءَ الذي جُعِلَ له أو يَفُكُّ الْعَقْدَ عن نَفْسِهِ وَإِنْ كان مُعَيَّنًا لَزِمَهُ سَقْيُ السَّالِمِ وَحْدَهُ وَإِنْ كان الْمُجَاحُ أَقَلَّ من الثُّلُثِ لَزِمَهُ سَقْيُ الْكُلِّ كان شَائِعًا أَمْ لَا 
وهذا حَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَلَكِنَّ كَلَامَ الْمَوَّاقِ عن الْمُتَيْطِيِّ صَرِيحٌ في أَنَّهُ إذَا كان الْمُجَاحُ أَقَلَّ من الثُّلُثِ إنَّمَا يَلْزَمُهُ سَقْيُ الْجَمِيعِ إذَا كان الْمُجَاحُ شَائِعًا وَأَمَّا إنْ كان مُعَيَّنًا قائما ( ( ( فإنما ) ) ) يَلْزَمُهُ سَقْيُ السَّالِمِ دُونَ الْمُجَاحِ وَنَصُّ الْمُتَيْطِيُّ وَأَمَّا إنْ أُجِيحَتْ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُخْرَى سلمة ( ( ( سالمة ) ) ) فإنه يَلْزَمُهُ مُسَاقَاةُ السَّالِمَةِ إذَا كانت الْجَائِحَةُ يَسِيرَةً الثُّلُثَ فَأَقَلَّ قَالَهُ مُحَمَّدٌ ا ه مواق 
وَفِيهِ عن ابْنِ يُونُسَ نَحْوُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ في الْيَسِيرِ وهو ما دُونَ الثُّلُثِ طَرِيقَتَيْنِ وَكَلَامُ الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ ما قَالَهُ ابن يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( نجاح ( ( ( تجاح ) ) ) بِمَا يُوضَعُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو أُجِيحَتْ تِلْكَ الثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ بِأَقَلَّ من الثُّلُثِ فإنه لَا يخط ( ( ( يحط ) ) ) عن الْمُشْتَرِي شَيْءٌ من الثَّمَنِ وَيَأْخُذُ الْبَائِعُ جَمِيعَ مَكِيلَتِهِ من الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ ما إذَا كان الْمُجَاحُ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فإنه يَضَعُ عن الْمُشْتَرِي بِتِلْكَ النِّسْبَةِ من الثَّمَنِ وَيُوضَعُ من الْمَكِيلَةِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ نَقَصَتْ الثَّمَرَةُ الثُّلُثَ حُطَّ عن الْمُشْتَرِي في مِثَالِ الشَّارِحِ خَمْسَةٌ من الثَّمَنِ وَوُضِعَ من الْمَكِيلَةِ ثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ وَإِنْ نَقَصَتْ الثَّمَرَةُ النِّصْفَ حُطَّ من الثَّمَنِ نِصْفُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَمِنْ الْمَكِيلَةِ نِصْفُهَا خَمْسَةٌ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُشْتَرًى ) أَيْ وهو الْمُعْتَمَدُ أَمَّا على أَنَّهُ مبقي فَلَا يُوضَعُ من الْقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى شَيْءٌ وَإِنَّمَا يُوضَعُ من الثَّمَنِ وهو رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ 
تَنْبِيهٌ لو تَنَازَعَا في حُصُولِ الْجَائِحَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ حتى يُثْبِتَ الْمُشْتَرِي ما يَدَّعِيهِ فَإِنْ تَصَادَقَا عليها وَاخْتَلَفَا في قَدْرِ ما أَذْهَبَتْهُ هل هو الثُّلُثُ أو أَقَلُّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي على الْمُعْتَمَدِ
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فَصْلٌ إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ في جِنْسِ الثَّمَنِ الخ كما إذَا قال بِعْتُك هذا الْحِمَارَ بِدِينَارٍ نَقْدًا أو لِأَجَلٍ فقال بَلْ بِعْتَهُ لي بِثَوْبٍ مَحَلَّاوِيٍّ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( لِذَاتٍ أو مَنْفَعَةٍ ) شار ( ( ( أشار ) ) ) بهذا إلَى أَنَّ اختف ( ( ( اختلاف ) ) ) الْمُسْتَأْجِرِينَ وَالْمُكْتَرِينَ يَجْرِي فيه ما ذُكِرَ هُنَا وَقَوْلُهُ أو غَيْرُهُ الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُمَا تَبَايَعَا بِالْحُلُولِ أو بِالْأَجَلِ وَاخْتَلَفَا في جِنْسِ الثَّمَنِ أو نَوْعِهِ أو قَدْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْعِوَضِ ) قال بْن يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالثَّمَنِ ما قَابَلَ الْمُثَمَّنَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدُ كَمَثْمُونِهِ تَشْبِيهًا في الْجَمِيعِ أَيْ في الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْقَدْرِ فَفِي الْأَوَّلَيْنِ يُفْسَخُ مُطْلَقًا وفي الْأَخِيرِ يُفْسَخُ بِشَرْطِ الْقِيَامِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالثَّمَنِ الْعِوَضَ الصَّادِقَ بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ كَمَثْمُونِهِ تَشْبِيهٌ في قَوْلِهِ وَقَدْرِهِ فَقَطْ وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّ ضَمِيرَ قَدْرِهِ يَرْجِعُ لِلثَّمَنِ الشَّامِلِ لِلثَّمَنِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ كثمونه ( ( ( كمثمونه ) ) ) ضَائِعًا فَالظَّاهِرُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ كما قال ح وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ بِارْتِكَابِ الِاسْتِخْدَامِ 
قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ الْمُثَمَّنَ ) أَيْ كما إذَا قال بِعْتُك هذا الْحِمَارَ بِدِينَارٍ فقال بَلْ الذي بِعْتَهُ لي بِالدِّينَارِ هذا الْعَبْدُ 
تَنْبِيهٌ من الِاخْتِلَافِ في جِنْسِ الْمُثَمَّنِ كما قال الْمَازِرِيُّ ما لو انْعَقَدَ السَّلَمُ أو بَيْعُ النَّقْدِ على خَيْلٍ فقال أَحَدُهُمَا على ذُكْرَانٍ وَالْآخَرُ على إنَاثٍ وَذَلِكَ لِتَبَايُنِ الْأَغْرَاضِ لِأَنَّ الْإِنَاثَ تُرَادُ لِلنَّسْلِ بِخِلَافِ ما لو كان الِاخْتِلَافُ في ذُكْرَانِ الْبِغَالِ وَإِنَاثِهَا فإن هذا من الِاخْتِلَافِ في صِفَةِ الْمُثَمَّنِ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تُرَادُ لِلنَّسْلِ إذا ( ( ( وإذا ) ) ) اخْتَلَفَا فيها فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ إنْ انْتَقَدَ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ) بِأَنْ قال الْبَائِعُ بِعْته بِعَشَرَةٍ مَحْبُوبٍ وقال الْمُشْتَرِي بِعَشَرَةِ رِيَالٍ 
قَوْلُهُ ( أو قَمْحٍ وَشَعِيرٍ ) أَيْ قال أَسْلَمْت في قَمْحٍ وقال الْآخَرُ في شَعِيرٍ أو قال اشْتَرَيْت هذا الْحِمَارَ مِنْك بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ من الشَّعِيرِ وقال الْبَائِعُ بَلْ بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ قَمْحٍ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَا ) أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا على نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ مع تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ وَيَبْدَأُ الْبَائِعُ بِالْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( مع الْقِيَامِ وَالْفَوَاتِ ) لَكِنْ مع الْقِيَامِ يَرُدُّ السِّلْعَةَ بِعَيْنِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَدَّ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ مع الْفَوَاتِ أَيْ مع فَوَاتِ السِّلْعَةِ وَلَوْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ قِيمَتَهَا أَيْ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ من الْبَائِعِ وَتَقَاصَّا إذَا سَاوَتْ الْقِيمَةُ الثَّمَنَ وَأَمَّا لو كان أَحَدُهُمَا زَائِدًا فَمَنْ له الزَّائِدُ يَرْجِعُ بِهِ على صَاحِبِهِ 
تَنْبِيهٌ مِثْلُ الِاخْتِلَافِ في الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ في التَّحَالُفِ وَالْفَسْخِ مُطْلَقًا الِاخْتِلَافُ في صِفَةِ الْعَقْدِ كَمَنْ بَاعَ حَائِطَهُ وقال اشْتَرَطْت نَخَلَاتٍ اخْتَارَهَا بِغَيْرِ عَيْنِهَا وقال الْمُبْتَاعُ ما اشْتَرَطْتَ إلَّا هذه النَّخَلَاتِ بِعَيْنِهَا ذَكَرَهُ في الشَّامِلِ 
وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ على اخْتِلَافِهِمَا في أَصْلِ الْعَقْدِ لِوُضُوحِهِ وهو أَنَّ الْقَوْلَ لِمُنْكِرِهِ بِيَمِينٍ سَوَاءٌ كان هو الْبَائِعَ أو الْمُشْتَرِيَ وَمِنْ هُنَا مَسْأَلَةُ التَّنَازُعِ هل هِيَ أَمَانَةٌ أو بَيْعٌ أو سَلَفٌ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهَا إنْ كانت مِثْلِيَّةً ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قُصُورًا وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَرَدَّ مع الْفَوَاتِ عِوَضَهَا كان أَشْمَلَ 
قَوْلُهُ ( يوم بَيْعِهَا ) أَيْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ زَمَنٍ تَسَلَّطَ الْمُشْتَرِي على الْمَبِيعِ وَهَذَا قَوْلُ أبي مُحَمَّدٍ وقال ابن شَبْلُونَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم ضَمَانِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( بَلْ الْعَبْدَ وَهَذَا الثَّوْبَ بِهِ ) أَيْ أو قال أَسْلَمْتُك دِينَارًا في ثَوْبَيْنِ أو إرْدَبَّيْنِ فقال الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بَلْ في ثَوْبٍ أو إرْدَبٍّ فَقَطْ وَإِنَّمَا لم يُجْعَلْ الِاخْتِلَافُ في قَدْرِ الْمُثَمَّنِ كَمُنْكِرِ الْعَقْدِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ من أَنْكَرَ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ على الْعَبْدِ وَالثَّوْبِ بِدِينَارٍ بِيَمِينِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا على وُقُوعِ الْعَقْدِ في الْجُمْلَةِ 
قَوْلُهُ ( كما قال الشَّارِحُ ) أَيْ بَهْرَامُ وَعَلَى هذا فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ في قَدْرِهِ لِلثَّمَنِ لَا بِمَعْنَى الْعِوَضِ الصَّادِقِ بِالْمُثَمَّنِ وَإِلَّا كان قَوْلُهُ كمشمونه ( ( ( كمثمونه ) ) ) ضَائِعًا بَلْ يُجْعَلُ الضَّمِيرُ في قَدْرِهِ رَاجِعًا لِلثَّمَنِ بِمَعْنَى الْمُقَابِلِ لِلْمُثَمَّنِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ مع الْقِيَامِ وَالْفَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( مع الْفَوَاتِ ) أَيْ أَنَّهُ مع الْفَوَاتِ يَمْضِي الْبَيْعُ بِمَا قَالَهُ الْمُشْتَرِي إنْ كان مُشَبِّهًا وَبِمَا قَالَهُ الْبَائِعُ إذَا انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ وَأَمَّا مع الْقِيَامِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ وَلَا يُنْظَرُ لِشَبَهٍ وَلَا لِعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( الْخَمْسَةِ ) أَيْ التي هِيَ الِاخْتِلَافُ في قَدْرِ الثَّمَنِ وَقَدْرِ الْمُثَمَّنِ وَقَدْرِ الْأَجَلِ وفي الرَّهْنِ
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وَالْحَمِيلِ 
قَوْلُهُ ( أو في أَصْلِ رَهْنٍ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أو رَهْنٍ أو حَمِيلٍ عَطْفٌ على الْمُضَافِ وهو قدرا ( ( ( قدر ) ) ) ويحتمل أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ أو رَهْنٍ أو حَمِيلٍ عَطْفًا على الْمُضَافِ إلَيْهِ وهو الْأَجَلُ أَيْ أَنَّهُمَا تَنَازَعَا في قَدْرِ الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ وَهَذَا وَإِنْ كان هو الْمُتَبَادَرُ لَكِنَّ الْعَطْفَ على الْمُضَافِ أَوْلَى من الْعَطْفِ على الْمُضَافِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّقْيِيدِ كما في الْمُغْنِي وَلِذَا اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عليه وَالْحَاصِلُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمَا في أَصْلِ الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ أو في قَدْرِهِمَا حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ وهو أَنَّ ذلك كَالِاخْتِلَافِ في قَدْرِ الثَّمَنِ وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ في جِنْسِ الرَّهْنِ أو نَوْعِهِ فذكر عبق وخش أَنَّ الذي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فيه كَالْحُكْمِ في الِاخْتِلَافِ في جِنْسِ الثَّمَنِ أو نَوْعِهِ وهو الْفَسْخُ بَعْدَ التَّحَالُفِ مع الْقِيَامِ وَالْفَوَاتِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ بْن أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَالِاخْتِلَافِ في قَدْرِ الثَّمَنِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّحَالُفُ وَالتَّفَاسُخُ في حَالَةِ الْقِيَامِ فَقَطْ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ في حَاشِيَتِهِ على خش 
قَوْلُهُ ( أو في حَمِيلٍ ) أَيْ بِأَنْ قال الْبَائِعُ وَقَعَ الْبَيْعُ على أَنَّك تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ وقال الْمُشْتَرِي بَلْ وَقَعَ الْبَيْعُ بِلَا حَمِيلٍ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَا ) أَيْ حَلَفَ كُلٌّ على تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ ونفى دَعْوَى صَاحِبِهِ وقضى لِلْحَالِفِ مِنْهُمَا على النَّاكِلِ 
قَوْلُهُ ( وَسَيَأْتِي حُكْمُ فَوَاتِهَا ) أَيْ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَصُدِّقَ مُشْتَرٍ ادَّعَى الْأَشْبَهَ وَحَلَفَ إنْ فَاتَ 
قَوْلُهُ ( إنْ حُكِمَ بِهِ ) أَيْ بِالْفَسْخِ أَيْ أو تَرَاضَيَا عليه وَتَعُودُ السِّلْعَةُ على مِلْكِ الْبَائِعِ حَقِيقَةً ظَالِمًا أو مَظْلُومًا وَاشْتِرَاطُ الْحُكْمِ في الْفَسْخِ إذَا لم يَتَرَاضَيَا على الْفَسْخِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ الخ هو قَوْلُ سَحْنُونٍ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ 
قَوْلُهُ ( في الْفَسْخَيْنِ ) الْفَسْخُ الْأَوَّلُ ما كان في حَالَةِ الْقِيَامِ وَالْفَوَاتِ وَذَلِكَ في مَسْأَلَتَيْنِ وَهُمَا اخْتِلَافُهُمَا في الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْفَسْخُ الثَّانِي ما كان عِنْدَ الْقِيَامِ فَقَطْ وَذَلِكَ في خَمْسِ مَسَائِلَ تَقَدَّمَتْ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا لو رضي أَحَدُهُمَا قبل الْحُكْمِ ) أَيْ بِالْفَسْخِ أَيْ وَبَعْدَ تَحَالُفِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لَا عِنْدَ مُقَابِلِهِ ) أَيْ لِحُصُولِ الْفَسْخِ عِنْدَهُ بِمُجَرَّدِ التَّحَالُفِ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَتَرَاضَيَا عليه ) أَيْ إذَا اسْتَمَرَّ التَّنَازُعُ مَوْجُودًا ولم يَتَرَاضَيَا على الْفَسْخِ بِغَيْرِ حُكْمٍ 
قَوْلُهُ ( ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ) ابن الْحَاجِبِ وَيَنْفَسِخُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا على الْأَصَحِّ 
قال في التَّوْضِيحِ ما صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ذَكَرَ سَنَدٌ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَرُجِّحَ الثَّانِي وهو أَنَّهُ يَنْفَسِخُ في الظَّاهِرِ فَقَطْ بِأَنَّ أَصْلَ الْمَذْهَبِ إن حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَذَكَرَ الْمَازِرِيُّ الْقَوْلَيْنِ وزاد ثلثا ( ( ( ثالثا ) ) ) لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ إنْ كان الْبَائِعُ مَظْلُومًا فُسِخَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِيَصِحَّ تَصَرُّفُهُ في الْمَبِيعِ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كان ظَالِمًا فُسِخَ ظَاهِرًا فَقَطْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَاصِبٌ لِلْمَبِيعِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( من نَائِبِ فَاعِلِ فُسِخَ ) فيه أَنَّ نَائِبَ فَاعِلِهِ ضَمِيرٌ يَعُودُ على الْعَقْدِ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُ قَوْلِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَالًا منه فالأول ( ( ( فالأولى ) ) ) أَنْ يَقُولَ أَنَّهُ حَالٌ من الْفَسْخِ الْمَفْهُومِ من فُسِخَ وَالْمَعْنَى حَالَةَ كَوْنِ الْفَسْخِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أو في الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ الخ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُبْتَاعِ وَطْءُ الْأَمَةِ إذَا ظَفِرَ بها وَأَمْكَنَهُ وَطْؤُهَا كان ظَالِمًا أو مَظْلُومًا وَهَذَا ثَمَرَةُ كَوْنِ الْفَسْخِ في الْبَاطِنِ وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ ظَاهِرًا أَنَّهُ يُمْنَعُ التَّعَرُّضَ لِلْبَائِعِ الذي أَرَادَ التَّصَرُّفَ بَعْدَ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنْ أَشْبَهَ في دَعْوَاهُ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ أَفْعَلَ ليس على بَابِهِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ على حَالِهِ يُوهِمُ أَنَّ الْبَائِعَ إذا كان أَشْبَهَ أَيْ أَقْوَى شَبَهًا من الْمُشْتَرِي أو تَسَاوَيَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( تَحَالَفَا وَقَضَى بِالْقِيمَةِ الخ ) أَيْ وَهَذَا مَعْنَى الْفَسْخِ فَكَأَنَّهُ قال فَإِنْ لم يُشْبِهَا تَحَالَفَا وَفُسِخَ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا ويقضي لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمِثْلِ في المثلى ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَاقْتَصَرَ عليه شب وهو الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّهُ
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يقضي بِالْقِيمَةِ في الْمُقَوَّمِ والمثلى إلَّا السَّلَمَ فَسَلَمُ وَسَطٍ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَاتَ الْمَبِيعُ ) أَيْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ بِحَالَةِ سُوقٍ وَكَذَا إنْ فَاتَ بِيَدِ الْبَائِعِ على أَحَدِ قَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الشَّرْطُ أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ فَاتَ رَاجِعٌ الخ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ ما تَقَدَّمَ ) أَيْ من تَحَالُفِهِمَا وَالْفَسْخُ إنْ حُكِمَ بِهِ أو تَرَاضَيَا عليه 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ في الْمَسَائِلِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ عِنْدَ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَأَمَّا مع فَوَاتِهَا فإن الْمُشْتَرِيَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إنْ ادَّعَى شَبَهًا أَشْبَهَ الْبَائِعَ أَيْضًا أَمْ لَا وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ ما قال الْمُشْتَرِي فَإِنْ انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالشَّبَهِ كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ ما قال فَإِنْ لم يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَلَفَا وَفُسِخَ وَرُدَّتْ قِيمَةُ السِّلْعَةِ يوم بَيْعِهَا إنْ كانت مُقَوَّمَةً وَرُدَّ مِثْلُهَا إنْ كانت مِثْلِيَّةً وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا ويقضي لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْهُ تَجَاهُلُ الثَّمَنِ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ الْمُفِيتِ الْجَاهِلُ الثَّمَنِ وإذا كان كَذَلِكَ فَفِيهِ الْقِيمَةُ سَوَاءٌ فَاتَتْ السِّلْعَةُ أَمْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَمِنْهُ أَيْ من التَّحَالُفِ وَالتَّفَاسُخِ أَيْ من مُتَعَلِّقِهِمَا تَجَاهُلُ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( لَا أَعْلَمُ ما وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ ) أَيْ فإذا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ ما وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ فإنه يَحْلِفُ على أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَتُرَدُّ السِّلْعَةُ إنْ كانت قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ وَلَوْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ رَدَّ قِيمَتَهَا إنْ كانت مُقَوَّمَةً وَمِثْلَهَا إنْ كانت مِثْلِيَّةً وَعُلِمَ مِمَّا قُلْنَاهُ إن كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا يَحْلِفُ على تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ فَقَطْ وَلَا يُتَصَوَّرُ حَلِفُهُ على نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ لِقَوْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا أدري 
وأعلم أَنَّ نُكُولَهُمَا كَحَلِفِهِمَا في الْفَسْخِ وَكَذَا نُكُولُ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ فإذا حَلَفَا أو نَكَلَا أو أَحَدُهُمَا فُسِخَ الْبَيْعُ وَرُدَّتْ السِّلْعَةُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لَا يَتَوَقَّفُ على حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ كَذَا قِيلَ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ النِّزَاعَ إلَّا الْحُكْمُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيمَتُهَا ) أَيْ وَتُرَدُّ قِيمَتُهَا يوم الْبَيْعِ هذا إنْ كانت مُقَوَّمَةً وَإِلَّا رُدَّ مِثْلُهَا وَقَوْلُهُ إنْ فَاتَتْ أَيْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَإِنْ كان من وَارِثٍ لَهُمَا ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى وَارِثُ كُلٍّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ما وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ وَقَوْلُهُ أو لِأَحَدِهِمَا أَيْ إن وَارِثَ أَحَدِهِمَا ادَّعَى الْجَهْلَ وَأَحَدُ الْبَائِعَيْنِ ادَّعَى الْجَهْلَ أَيْضًا 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ وَارِثَ كُلٍّ إذَا ادَّعَى الْجَهْلَ بِالثَّمَنِ أو ادَّعَاهُ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَوَارِثُ الْآخَرِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ بِاَللَّهِ الذي لَا إلَهَ إلَّا هو أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْقَدْرَ الذي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ فإذا حَلَفَا أو نَكَلَا أو حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَرُدَّتْ السِّلْعَةُ لِلْبَائِعِ أو لِوَارِثِهِ إنْ كانت قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ لَزِمَ رَدُّ قِيمَتِهَا يوم الْبَيْعِ إنْ كانت مُقَوَّمَةً أو مِثْلِهَا إنْ كانت مِثْلِيَّةً 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ أو أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ فَهَذَا يَجْرِي في الْعَاقِدَيْنِ وَكَذَا بين وَرَثَتِهِمَا أو وَرَثَةِ أَحَدِهِمَا مع الْعَاقِدِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَافَقَهُ الْآخَرُ فَظَاهِرٌ ) أَيْ فَإِنْ وَافَقَهُ الْجَاهِلُ على ما ادَّعَاهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِمَا اتَّفَقَ عليه من غَيْرِ يَمِينٍ أَشْبَهَ قَوْلَ مُدَّعِي الْعِلْمِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُوَافِقْهُ ) أَيْ على ما ادَّعَاهُ من الْمَعْلُومِ له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَاتَتْ الخ ) أَيْ وَإِنْ فَاتَتْ صُدِّقَ مُدَّعِي الْعِلْمِ إنْ أَشْبَهَ مع يَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ ) أَيْ مُدَّعِي الْعِلْمِ وَقَوْلُهُ رُدَّتْ السِّلْعَةُ أَيْ لِبَائِعِهَا وَقَوْلُهُ وَالْقِيمَةُ أَيْ وَرُدَّتْ له الْقِيمَةُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْدَأُ الْمُشْتَرِي هُنَا ) أَيْ عِنْدَ تَجَاهُلِ الثَّمَنِ من الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِنَّمَا بَدَأَ الْمُشْتَرِي بِالْيَمِينِ عِنْدَ التَّجَاهُلِ لِأَنَّ تَجَاهُلَ الثَّمَنِ عِنْدَهُمْ كَالْفَوَاتِ فَأَشْبَهَ ما لو فَاتَتْ السِّلْعَةُ في مِلْكِهِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْفَوَاتَ يُوجِبُ تَبْدِئَةَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الذي يُصَدَّقُ أو لَا إذَا ادَّعَى ما يُشْبِهُ أشبه الْبَائِعَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بِوَرَثَتِهِ ) أَيْ وَكَذَا يُبْدَأُ بِوَرَثَتِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي إذَا حَصَلَ تَجَاهُلٌ في الثَّمَنِ من وَرَثَةِ الْمُتَبَايِعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إذَا كان الِاخْتِلَافُ في الثَّمَنِ ) أَيْ في جِنْسِهِ أو نَوْعِهِ أو قَدْرِهِ مع الْقِيَامِ أو الْفَوَاتِ في الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَمَعَ الْقِيَامِ في الْقَدْرِ وَمِنْ الِاخْتِلَافِ في قَدْرِهِ الِاخْتِلَافُ في أَصْلِ الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ وَكَذَا في قَدْرِهِمَا لِأَنَّ لَهُمَا حِصَّةً من الثَّمَنِ وَإِنَّمَا بَدَأَ الْبَائِعُ بِالْيَمِينِ في هذه الْأَحْوَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ مِلْكِهِ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي إخْرَاجَهُ بِغَيْرِ ما رضي بِهِ
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قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان في الْمُثَمَّنِ ) أَيْ في جِنْسِهِ أو نَوْعِهِ أو قَدْرِهِ مع قِيَامِ السِّلْعَةِ وَفَوَاتِهَا في الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَمَعَ قِيَامِهَا في الْقَدْرِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِمَا ) أَيْ كما لو قال الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ مِنْك هذه الدَّابَّةَ بِعَشَرَةٍ وَالْبَائِعُ يقول إنَّمَا بِعْتُ لَك هذا الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ فَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ وَيَبْدَأُ الْبَائِعُ بِالْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( مع تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ ) أَيْ دَعْوَى نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُقَدَّمُ النَّفْيُ على الْإِثْبَاتِ ) أَيْ فَلَوْ قُدِّمَ الْإِثْبَاتُ على النَّفْيِ فَلَا تُعْتَبَرُ يَمِينُهُ وَلَا بُدَّ من إعَادَتِهَا كما قال ابن الْقَاسِمِ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مع تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو أَنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ على نِيَّةِ الْمُحَلِّفِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى حَلِفِهِ على تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ أَفَادَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَقَدْ بِعْتهَا بِعَشَرَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من نَفْيِ الْبَيْعِ بِثَمَانِيَةِ الْبَيْعُ بِعَشَرَةٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بَاعَ بِتِسْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَقَدْ اشْتَرَيْتهَا بِثَمَانِيَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من نَفْيِ الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهَا بِثَمَانِيَةٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهَا بِتِسْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ الْحَصْرُ ) أَيْ فَيَقُومُ مَقَامَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَمِثْلُ الْحَصْرِ لَفْظُ فَقَطْ في الْقِيَامِ مَقَامَهُمَا 
قَوْلُهُ ( مع اتِّفَاقِهِمَا عليه ) أَيْ على قَدْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّقَضِّي ) أَيْ فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْأَجَلِ وَأَنْكَرَ انْقِضَاءَهُ سَوَاءٌ كان بَائِعًا أو مُشْتَرِيًا كان مُكْرِيًا أو مُكْتَرِيًا وَالْفَرْضُ عَدَمُ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ كان لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عُمِلَ بها فَإِنْ كان لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ على دَعْوَاهُ عُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَ إنْ كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً ) أَيْ فَتُرَدُّ السِّلْعَةُ لِلْبَائِعِ إنْ كانت قَائِمَةً وَتُرَدُّ قِيمَتهَا له مع فَوَاتِهَا وَيَبْدَأُ الْبَائِعُ بِالْيَمِينِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفَسْخَ بِرَدِّ السِّلْعَةِ أو رَدِّ قِيمَتِهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ كانت الخ شَرْطٌ في مُقَدَّرٍ أَيْ وَتُرَدُّ السِّلْعَةُ إنْ كانت الخ لَا في الْفَسْخِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( عُمِلَ بِالْعُرْفِ بِالْيَمِينِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً أو فَاتَتْ 
قَوْلُهُ ( وَتَفَاسَخَا إنْ كانت قَائِمَةً ) أَيْ فَتُرَدُّ السِّلْعَةُ لِبَائِعِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا في قَبْضِ الثَّمَنِ ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي في قَبْضِ الثَّمَنِ وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَوَرَثَةُ الْمُشْتَرِي في قَبْضِ الثَّمَنِ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ فإذا ادَّعَى الْبَائِعُ على وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي أَنَّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ التي بَاعَهَا لِمُوَرِّثِهِمْ لم يَقْبِضْهُ وَادَّعَى الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَبَضَهُ من مُوَرِّثِهِمْ قبل مَوْتِهِ فَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ما لم تَقُمْ لهم بَيِّنَةٌ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ أَقْبَضَ ذلك قبل مَوْتِهِ وَهَذَا إذَا اعْتَرَفَتْ الْوَرَثَةُ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ اشْتَرَى تِلْكَ السِّلْعَةَ من الْمُدَّعِي وَإِنَّمَا وَقَعَ المتنازع ( ( ( التنازع ) ) ) في قَبْضِ الثَّمَنِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا إذَا أَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ شِرَاءَ مُوَرِّثِهِمْ من ذلك الْمُدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى ذلك الْمُدَّعِي أَنَّ له على مُوَرِّثِهِمْ كَذَا ثَمَنُ سِلْعَةِ كَذَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيَمِينٍ فَإِنْ ادَّعَى الْمُدَّعِي على من يَظُنُّ بِهِ الْعِلْمَ من الْوَرَثَةِ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِدَيْنِهِ كان له تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا غَرِمَ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو في تَسْلِيمِ السِّلْعَةِ ) أَيْ مع الِاتِّفَاقِ على تَسْلِيمِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( كَلَحْمٍ أو بَقْلٍ الخ ) هذا مِثَالٌ لِمَا وَافَقَتْ دَعْوَى الْمُشْتَرِي فيه الْعُرْفَ فإذا قَبَضَ الْمُشْتَرِي اللَّحْمَ أو الْبَقْلَ وما أَشْبَهَهُ كَالْفَاكِهَةِ وَبَانَ بِهِ أَيْ ذَهَبَ بِهِ عن بَائِعِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا في قَبْضِ الثَّمَنِ فقال الْبَائِعُ ما دَفَعْتَ إلَيَّ ثَمَنَهُ وقال الْمُشْتَرِي دَفَعْتُ إلَيْك ثَمَنَهُ فإن الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِشَهَادَةِ الْعُرْفِ له لِأَنَّهُ قَاضٍ بِأَنَّ ذلك لَا يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ دَفْعِ ثَمَنِهِ وَلَا فَرْقَ بين الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أي ادَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَهُ أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ بَانَ بِمَا ذُكِرَ بَلْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا بِالْحَضْرَةِ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فقال
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الْمُشْتَرِي دَفَعْتُ ثَمَنَهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذلك سَوَاءٌ جَرَتْ الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ قبل أَخْذِ الْمُثَمَّنِ أو اُعْتِيدَ دَفْعُهُ قبل أَخْذِهِ وَبَعْدَهُ مَعًا فَلَا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي لِدَعْوَاهُ ما يُخَالِفُ الْعُرْفَ في الْحَالَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْعُرْفَ دَفْعُ الثَّمَنِ قبل أَخْذِ الْمُثَمَّنِ وهو قد ادَّعَى الدَّفْعَ بَعْدَ أَخْذِ الْمُثَمَّنِ وَلِانْقِطَاعِ شَهَادَةِ الْعُرْفِ له في الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِجَرَيَانِهِ بِالدَّفْعِ قبل الْأَخْذِ وَبَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ ادَّعَى دَفْعَهُ قبل الْأَخْذِ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لم يَبِنْ بِالْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعُرْفُ الدَّفْعُ ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْعُرْفَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدْفَعُ الثَّمَنَ قبل أَنْ يُبَيِّنَ من الْبَائِعِ أَعَمَّ من أَنْ يَكُونَ دَفَعَهُ قبل أَخْذِهِ الْمُثَمَّنَ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يُقْبَلُ ) هذا الْقَوْلُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كان الدَّفْعُ قبل الْأَخْذِ ) أَيْ قبل أَخْذِ الْمَبِيعِ من الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ هو الشَّأْنُ أَيْ الْعُرْفُ وَقَوْلُهُ أولا أَيْ بِأَنْ كان الشَّأْنُ دَفْعَ الثَّمَنِ بَعْدَ الْأَخْذِ وَوَجْهُ قَبُولِ قَوْلِ الْمُشْتَرِي على هذا الْقَوْلِ شَهَادَةُ الْعُرْفِ له في الْحَالَةِ الْأُولَى أَعْنِي ما إذَا جَرَى العرف بِدَفْعِ الثَّمَنِ قبل أَخْذِ الْمَبِيعِ وَدَلَالَةُ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ له السِّلْعَةَ على أَخْذِهِ الثَّمَنَ في الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ من حَقِّ الْبَائِعِ أَنْ لَا يَدْفَعَ السِّلْعَةَ لِلْمُشْتَرِي حتى يَقْبِضَ ثَمَنَهَا فَدَفْعُهَا له دَلِيلٌ على أَخْذِ ثَمَنِهَا 
قَوْلُهُ ( أو فِيمَا هو الشَّأْنُ ) أَيْ أو يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا كان الْعُرْفُ فيه الدَّفْعَ قبل أَخْذِ الْمَبِيعِ لَا غَيْرِهِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا لَا يُشْكِلُ الخ ) أَيْ لِأَنَّ الدَّفْعَ قبل الْبَيْنُونَةِ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ قبل أَخْذِ الْمَبِيعِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( جَرَى عُرْفٌ بِالدَّفْعِ ) أَيْ بِدَفْعِ الثَّمَنِ قبل أَخْذِ الْمَبِيعِ الخ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وهو أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُقِرٌّ بِالْقَبْضِ وَمُدَّعٍ لِدَفْعِ الثَّمَنِ فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِعِمَارَةِ ذِمَّتِهِ فَادِّعَاؤُهُ دَفْعَ الثَّمَنِ لَا يُبْرِيهِ حتى يَثْبُتَ 
قَوْلُهُ ( أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ إلَّا لَعُرِفَ من التَّفْصِيلِ بِأَنَّهُ تَارَةً يَبِينُ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ وَتَارَةً لَا يَبِينُ بِهِ وفي هذه الْحَالَةِ تَارَةً يَدَّعِي دَفْعَ الثَّمَنِ قبل قَبْضِ الْمَبِيعِ وَتَارَةً يَدَّعِي الدَّفْعَ بَعْدَ أَخْذِهِ مُخَالِفٌ لِمَا في اللباب ( ( ( الباب ) ) ) من قَوْلِهِ إذَا اخْتَلَفَ في الْقَبْضِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ كل عِوَضٍ بِيَدِ صَاحِبِهِ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أو ثَبَتَ عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ وهو الْمُطَابِقُ لِمَا تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عليه وَتَرْكُ ما ذَكَرَهُ من التَّفْصِيلِ الذي بَعْضُهُ مُخَالِفٌ لِهَذَا بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ إلَّا لِعُرْفٍ فيعم ( ( ( فيعمل ) ) ) بِدَعْوَى موافقه وَيُحْذَفُ ما عَدَاهُ كَذَا قَالَهُ عبق وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّ هذا كَلَامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو عَيْنُ ما في اللُّبَابِ وقد سَاقَ ح كَلَامَ اللُّبَابِ شَاهِدًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَفِيهِ التَّمْثِيلُ لِلْعُرْفِ بِاللَّحْمِ وَنَحْوِهِ وَتَفْرِيعُ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافُ عليه مِثْلُ ما فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( كما هو ظَاهِرٌ من كَلَامِهِ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ ادَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَ الْأَخْذِ الخ يُفِيدُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبَضَ السِّلْعَةَ 
قَوْلُهُ ( لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ اتِّفَاقًا ) هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَجْرِ الْعُرْفُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ قبل قَبْضِ الْمُثَمَّنِ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِي إذَا أَشْهَدَ بِأَنَّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ التي اشْتَرَاهَا من فُلَانٍ بَاقٍ في ذِمَّتِهِ فإن هذا مُقْتَضٍ لِقَبْضِهِ السِّلْعَةَ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ ذلك أَنَّ السِّلْعَةَ الْمَبِيعَةَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ لم يَقْبِضْهَا لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْبَائِعَ أَنَّهُ أَقْبَضَهَا له إنْ بَادَرَ وَأَمَّا لو أَشْهَدَ أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لم يَقْبِضْ الْمُثَمَّنَ فَإِنْ كان التَّنَازُعُ بَعْدَ شَهْرٍ حَلَفَ الْبَائِعُ أَنَّهُ أَقْبَضَهُ الْمَبِيعَ وَإِنْ كان كَالْجُمُعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لم يَقْبِضْ الْمَبِيعَ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِحَالٍ كَذَا في خش وح وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ إشْهَادِ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الثَّمَنِ مُخَالِفٌ لِمَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَهِيَ إشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ في ذِمَّتِهِ وَلَكِنْ ابن رُشْدٍ في سَمَاعِ أَصْبَغَ سَوَّى بين الْمَسْأَلَتَيْنِ في جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الْقَوْلُ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ على ما قَالَهُ أبو إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) التُّونُسِيُّ وَنَصُّهُ الْأَشْبَهُ إذَا أَشْهَدَ على نَفْسِهِ بِالثَّمَنِ أَنَّ الْبَائِعَ مُصَدَّقٌ في دَفْعِ السِّلْعَةِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَشْهَدُ على نَفْسِهِ بِالثَّمَنِ إلَّا
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وقد قَبَضَ الْعِوَضَ اه 
فإن قَوْلَهُ أَشْهَدَ على نَفْسِهِ بِالثَّمَنِ صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ أَنَّهُ في ذِمَّتِهِ أو أَشْهَدَ على نَقْدِهِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يَصِحُّ حَمْلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ على ما يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ بِهِ على أَنَّهُ في ذِمَّتِهِ وَإِشْهَادُهُ بِدَفْعِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مُثَمَّنِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ أَحَدًا لَا يَشْهَدُ على نَفْسِهِ بِالثَّمَنِ إلَّا وقد قَبَضَ الْمَبِيعَ وَقِيلَ إنْ كان التَّنَازُعُ بَعْدَ طُولٍ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ في دَفْعِ السِّلْعَةِ وَإِنْ كان بِالْقُرْبِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( كَإِشْهَادِ الْبَائِعِ بِقَبْضِهِ ) هذا تَشْبِيهٌ في الْحُكْمِ وهو أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْيَمِينُ لِلْبَائِعِ إنْ بَادَرَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَشْهَدَ على نَفْسِهِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ من الْمُشْتَرِي ثُمَّ قام يَطْلُبُهُ منه وقال إنَّمَا أَشْهَدْت له بِهِ ثِقَةً مِنِّي ولم يُوَفِّنِي جَمِيعَهُ وَطَلَبَ يَمِينَهُ على ذلك وقال الْمُشْتَرِي وَفَّيْتُك وَلِي بَيِّنَةٌ وَلَا أَحْلِفُ فَإِنْ قام الْبَائِعُ على الْمُشْتَرِي بِالْقُرْبِ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ رَجَّحَتْ قَوْلَهُ وَمِثْلُ إشْهَادِ الْبَائِعِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ما إذَا أَشْهَدَ الْمُشْتَرِي بِقَبْضِ الْمُثَمَّنِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لم يَقْبِضْهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ إنْ بَادَرَ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لم يَقْبِضْهُ ) أَيْ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَشْهَدَ بِقَبْضِهِ ثِقَةً منه بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ ) وَهَذَا ما لم يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ كَأَنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالْخِيَارِ فَقَطْ وَإِلَّا كان الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِي الْخِيَارِ وَأَمَّا إنْ اتَّفَقَا على وُقُوعِ الْبَيْعِ على الْخِيَارِ لَكِنْ ادَّعَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ فَقِيلَ يَتَفَاسَخَانِ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَقِيلَ يَتَحَالَفَانِ وَيَكُونُ الْبَيْعُ بَتًّا وَالْقَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا وَهَذَا ما لم يَجْرِ الْعُرْفُ بِأَنَّ الْخِيَارَ لِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِ أَحَدِهِمَا وَقَعَ الْبَيْعُ الخ ) أَيْ وَكَقَوْلِ أَحَدِهِمَا وَقَعَ الْبَيْعُ فَاسِدًا ولم يُبَيِّنْ وَجْهَ الْفَسَادِ وقال الْآخَرُ وَقَعَ صَحِيحًا فَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ مُدَّعِي الْفَسَادِ بين وَجْهِهِ كما مَثَّلَ الشَّارِحِ أو لم يُبَيِّنْ وَجْهَهُ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ فَاتَ الْمَبِيعُ أَمْ لَا ) هذا قَوْلُ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَاقْتَصَرَ عليه شب وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ وقال أبو بَكْرِ بن عبد الرحمن الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ إنْ كانت السِّلْعَةُ قد فَاتَتْ وَإِلَّا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ عبق لَكِنْ قد عَلِمْت أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ الْإِطْلَاقُ وهو مُبَيِّنٌ لِمَا بِهِ الْفَتْوَى قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَغْلِبْ الْفَسَادُ ) أَيْ في ذلك الْعَقْدِ الذي وَقَعَ التَّنَازُعُ في صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ وَإِلَّا كان الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِي الْفَسَادِ ما لم يَتَقَارَرَا على صِحَّةِ الْعَقْدِ قبل تَنَازُعِهِمَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( كَالصَّرْفِ ) أَيْ كَمُدَّعِي فَسَادِ الصَّرْفِ سَوَاءٌ بَيَّنَ وَجْهَ الْفَسَادِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُغَارَسَةِ ) بَحَثَ فيه الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّ الْقَوْلَ في الْقِرَاضِ وَالْمُغَارَسَةِ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ وَلَوْ غَلَبَ الْفَسَادُ فِيهِمَا وَانْظُرْ ما وَجْهُهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ إنْ لم يَغْلِبْ الْفَسَادُ مُطْلَقًا الخ ) هذا الْحَلُّ يَقْتَضِي أَنَّ التَّرَدُّدَ في مَنْطُوقِ قَوْلِهِ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ إنْ لم يَغْلِبْ الْفَسَادُ مع اخْتِلَافِ الثَّمَنِ بِهِمَا وَعَدَمِهِ وَأَمَّا مَفْهُومُ الشَّرْطِ وهو ما إذَا غَلَبَ الْفَسَادُ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِيهِ اتِّفَاقًا سَوَاءٌ اخْتَلَفَ بِهِمَا الثَّمَنُ أَمْ لَا وهو كَذَلِكَ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ 
قَوْلُهُ ( أَمْ لَا ) كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْبَيْعَ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ بِعَشَرَةٍ وَيَدَّعِيَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَقَعَ بِعَشَرَةٍ قبل النِّدَاءِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالصِّحَّةِ ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ اخْتِلَافَ الثَّمَنِ لَا يَكُونُ بِالصِّحَّةِ فَقَطْ بَلْ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَلَا بُدَّ من تَقْدِيرِ الْفَسَادِ على هذه النُّسْخَةِ 
قَوْلُهُ ( كَدَعْوَى أَحَدِهِمَا وُقُوعَهُ على الْأُمِّ الخ ) اُعْتُرِضَ التَّمْثِيلُ بِذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الثَّمَنِ بِالصِّحَّةِ 
وَالْفَسَادِ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ مَنْهِيٌّ عنه من غَيْرِ فَسَادٍ وَإِنَّمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ إذَا لم يَجْمَعَاهُمَا في مِلْكٍ فَالْفَسْخُ لِأَجْلِ عَدَمِ الْجَمْعِ لَا لِأَجْلِ الْفَسَادِ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ هذا الْمِثَالِ وَالِاقْتِصَارُ على ما بَعْدَهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَكَدَعْوَى الْبَائِعِ أَنَّ الْبَيْعَ بِمِائَةٍ الخ ) أَيْ وَكَدَعْوَى أَحَدِهِمَا بَيْعَ عَبْدٍ حَاضِرٍ بِعَشَرَةٍ وَالْآخَرِ بَيْعَ عَبْدٍ حَاضِرٍ مع عَبْدٍ آبِقٍ بِعَشَرَتَيْنِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ
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قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذُكِرَ من أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشَبَّهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْغُرْمُ ) أَيْ لِأَنَّهَا إذَا فَاتَتْ غَرِمَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إنْ لم يُفْسَخْ الْبَيْعُ وَالْقِيمَةَ إذَا فُسِخَ وَعَطْفُ الْغُرْمِ على الضَّمَانِ لِلتَّفْسِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ الخ ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قد عبق ( ( ( سبق ) ) ) أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا في جِنْسِ الثَّمَنِ أو الْمُثَمَّنِ أو في نَوْعِهِمَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا في حَالَةِ الْقِيَامِ وَالْفَوَاتِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين بَيْعِ النَّقْدِ وَالسَّلَمِ وَأَمَّا إذَا تَنَازَعَا في قَدْرِ الثَّمَنِ أو الْمُثَمَّنِ أو في قَدْرِ الْأَجَلِ أو في الرَّهْنِ أو الْحَمِيلِ فَمَعَ الْقِيَامِ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ لَا فَرْقَ في ذلك بين بَيْعِ النَّقْدِ وَالسَّلَمِ وَأَمَّا مع الْفَوَاتِ فَيَنْعَكِسُ السَّلَمُ مع بَيْعِ النَّقْدِ فَفِي بَيْعِ النَّقْدِ يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ إنْ أشبه أَشْبَهَ الْبَائِعَ أَمْ لَا فَإِنْ انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالشَّبَهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لم يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وفي السَّلَمِ إذَا فَاتَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا أو غيرهما ( ( ( غيرها ) ) ) الذي يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ الْبَائِعُ وهو الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إنْ أشبه أَشْبَهَ الْمُسْلِمَ أَيْضًا أَمْ لَا وَإِنْ انْفَرَدَ الْمُسْلِمُ بِالشَّبَهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لم يُشْبِهَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا إذَا كان التَّنَازُعُ في غَيْرِ قَدْرِ الْمُسْلَمِ فيه وَرَدَّ الْمُسْلِمُ ما يَجِبُ رَدُّهُ من قِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ أو مِثْلِهِ وَإِنْ كان التَّنَازُعُ في قَدْرِ الْمُسْلَمِ فيه لَزِمَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ سَلَمُ وَسَطٍ 
قَوْلُهُ ( الذي هو مَظِنَّةُ التَّصَرُّفِ فيها وَالِانْتِفَاعِ بها ) فَطُولُ الزَّمَانِ الذي هو مَظِنَّةٌ لِمَا ذُكِرَ على الْعَيْنِ وهو بِيَدِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ منزل ( ( ( نزل ) ) ) مَنْزِلَةَ فَوَاتِ السِّلْعَةِ الْمَقْبُوضَةِ في بَيْعِ النَّقْدِ وَقِيلَ إنَّ فَوَاتَ الْعَيْنِ بِالْغَيْبَةِ عليها 
قَوْلُهُ ( أو بِهِ ) فيه أَنَّهُ بَعْدَ فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ كَيْفَ يُعْقَلُ الِاخْتِلَافُ في قَدْرِ الْمُسْلَمِ بِهِ وقد يُقَالُ يُمْكِنُ أَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ يَدَّعِي بَعْدَ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ من الْقَبْضِ أَنَّ ما قَبَضَهُ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ وَالْبَاقِي لم يَقْبِضْهُ وَالْمُسْلِمُ يَدَّعِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ رَأْسُ الْمَالِ كُلُّهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَسَلَمُ وَسَطٍ ) أَيْ فَيَلْزَمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ سَلَمُ وَسَطٍ وَظَاهِرُهُ من غَيْرِ يَمِينٍ ا ه عَدَوِيٌّ فإذا كان بَعْضُ الناس من أَهْلِ الْبَلَدِ يُسْلِمُ عَشَرَةَ دَنَانِير في عَشَرَةِ أَرَادِبَ مَثَلًا وَبَعْضُهُمْ يُسْلِمُهَا في ثَمَانِيَةٍ وَبَعْضُهُمْ يُسْلِمُهَا في اثْنَيْ عَشَرَ يَلْزَمُ الْوَسَطُ وهو الْعَشَرَةُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا الخ ) عُلِمَ من كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَالْمُسْلَمَ إلَيْهِ مع فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ كَالْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى مُشَبَّهًا عَامٌّ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا في قَدْرِ الْمُسْلَمِ بِهِ أو فيه أو في قَدْرِ الْأَجَلِ أو في الرَّهْنِ أو الْحَمِيلِ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ ادَّعَيَا ما لَا يُشْبِهُ فَسَلَمُ وَسَطٍ خَاصٌّ بِمَا إذَا تَنَازَعَا في قَدْرِ الْمُسْلَمِ فيه فَيُعَمَّمُ في أَوَّلِ الْكَلَامِ وَيُخَصَّصُ في آخِرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرُهَا ) أَيْ وهو الْمِثْلُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا في مَوْضِعِهِ ) أَيْ في مَوْضِعِ الْمُسْلَمِ فيه 
قَوْلُهُ ( صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُمَا لو سَكَتَا عن ذِكْرِ مَوْضِعِ الْقَبْضِ لَحُكِمَ بِمَوْضِعِ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ أَيْ سَوَاءٌ كان الْمُسْلِمُ أو الْمُسْلَمُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْبَائِعُ يُصَدَّقُ إنْ أَشْبَهَ ) أَيْ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَقَدْ تَرَجَّحَ جَانِبُهُ بِالْغُرْمِ 
قَوْلُهُ ( تَحَالَفَا ) أَيْ وَبَدَأَ الْبَائِعُ وهو الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الثَّانِي مِنْهُمَا وَانْظُرْ ما حَكَاهُ من الْخِلَافِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَوَاتُ هُنَا فإن ظَاهِرَهُ أَنَّهُ جَارٍ في رَأْسِ الْمَالِ عَيْنًا كان أو غَيْرَهَا وقد تَقَدَّمَ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ التَّفْرِقَةُ بين ما تَفُوتُ بِهِ الْعَيْنُ وما يَفُوتُ بِهِ غَيْرُهَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَنَازَعَا ) أَيْ في مَحَلِّ قَبْضِهِ قبل فَوَاتِهِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَوْضِعَ عَقْدِهِ أو ادَّعَيَا غَيْرَهُ أَشْبَهَ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَاجَ الْفَسْخُ لِحُكْمٍ ) أَيْ فَلَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ تَحَالُفِهِمَا ما لم يَتَرَاضَيَا عليه 
قَوْلُهُ ( كَالْآجَالِ ) أَيْ في أَنَّ لَهُمَا حِصَّةً من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَ احْتِيَاجُ الْفَسْخِ فيها لِحُكْمٍ )
____________________
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أَيْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا في قَدْرِ الْأَجَلِ حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ حُكِمَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَفَسْخِ ما يُقْبَضُ بِمِصْرَ ) يَعْنِي أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا على أَنَّ الْمُسْلِمَ يَقْبِضُ الْمُسْلَمَ فيه في مِصْرَ وَأُرِيدَ بها الْقُطْرُ بِتَمَامِهِ فإن الْعَقْدَ يُفْسَخُ لِلْجَهْلِ بِالْمَوْضِعِ الذي يُقْبَضُ فيه السَّلَمُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْقُطْرُ بِتَمَامِهِ ) وَحَدُّهُ طُولًا من أُسْوَانَ إلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة وَعَرْضُهُ من عُقْبَةَ أيلة لِبَرْقَةَ 
قَوْلُهُ ( بِالْفُسْطَاطِ ) أَيْ أو بِمِصْرَ الْقَاهِرَةِ لِعَدَمِ الْجَهْلِ وَالْفُسْطَاطُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا وَسُمِّيَتْ مِصْرُ الْقَدِيمَةُ بِذَلِكَ لِضَرْبِ عَمْرِو بن الْعَاصِ بها فُسْطَاطَه أَيْ خَيْمَتَهُ حين فَتَحَهَا وَأَرْسَلَ يَسْتَشِيرُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ في سُكْنَاهُ بها أو في الْإِسْكَنْدَرِيَّة لِأَنَّهَا دَارُ الْمُلْكِ إذْ ذَاكَ فقال عُمَرُ لِلرَّسُولِ أَيُّهُمَا تَبْلُغُهُ رَاحِلَتِي في أَيِّ وَقْتٍ شِئْتُ فقال له يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَصِلُ إلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة إلَّا في السُّفُنِ وَتَصِلُ إلَى الْمَحَلِّ الذي هو فيه في أَيِّ وَقْتٍ شِئْتَ فقال عُمَرُ لَا يَسْكُنُ أَمِيرِي حَيْثُ لَا تَصِلُ إلَيْهِ رَاحِلَتِي قُلْ له يَسْكُنْ حَيْثُ هو نَازِلٌ 
قَوْلُهُ ( وَقَضَى بِسَوْقِهَا ) حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ الْمُسْلِمُ قَبْضَ الْمُسْلَمِ فيه بِالْفُسْطَاطِ كان جَائِزًا فَإِنْ حَصَلَ تَنَازُعٌ بين الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ في مَحَلِّ الْقَبْضِ من الْفُسْطَاطِ قُضِيَ بِالْقَبْضِ في سُوقِ تِلْكَ السِّلْعَةِ من الْفُسْطَاطِ إنْ كان لِتِلْكَ السِّلْعَةِ سُوقٌ بِالْفُسْطَاطِ وقال بَعْضُهُمْ إنْ جُعِلَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْبَلَدِ كان مُرْتَبِطًا بِمَا قَبْلَهُ خَاصًّا بِهِ أَيْ وقضي بِسُوقِ الْبَلَدِ الْمُعَدِّ لِتِلْكَ السِّلْعَةِ وَإِنْ جُعِلَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلسِّلْعَةِ كما قال الشَّارِحُ كان عَامًّا لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا أَكْرَيْت حَمَّارًا على حَمْلِ إرْدَبٍّ مَثَلًا لِلْفُسْطَاطِ فَيَلْزَمُ الْحَمَّارَ حَمْلُهُ على حِمَارِهِ لِسُوقِ تِلْكَ السِّلْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ لِتِلْكَ السِّلْعَةِ سُوقٌ في تِلْكَ الْبَلَدِ فَفِي أَيِّ مَكَان منها أَيْ من تِلْكَ الْبَلَدِ قَضَاهُ بريء من عُهْدَتِهِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُهُ منه في ذلك الْمَكَانِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِعُرْفٍ خَاصٍّ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ بِالْقَضَاءِ بِمَحَلٍّ خَاصٍّ وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ 



بَابُ السَّلَمِ قَوْلُهُ ( وَهِيَ سَبْعَةٌ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ شَرْطُ السَّلَمِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ جَمِيعَ شُرُوطِهِ 
قَوْلُهُ ( قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ ) من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ قَبْضُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ وَإِنَّمَا أُكِّدَ بِكُلِّهِ لِفَسَادِ جَمِيعِهِ بِتَأْخِيرِ قَبْضِ شَيْءٍ منها وَلَوْ يَسِيرًا 
قَوْلُهُ ( أَصْلًا لِلْمُسْلَمِ فيه ) أَيْ لِأَنَّهُ لَوْلَا هو ما حَصَلَ وَقَوْلُهُ سُمِّيَ أَيْ ذلك الْمُعَجَّلُ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ بِالْمَالِ ) أَيْ الْمُضَافُ إلَيْهِ رَأْسُ 
قَوْلُهُ ( أو تَأْخِيرُهُ ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ وَذَكَّرَ الضَّمِيرَ لِاكْتِسَابِ الْمُضَافِ التَّذْكِيرَ من الْمُضَافِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِشَرْطٍ ) أَيْ هذا إذَا كان تَأْخِيرُهَا من غَيْرِ شَرْطٍ بَلْ وَلَوْ كان تَأْخِيرُهَا بِشَرْطٍ وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ سَحْنُونٍ وَغَيْرِهِ من البغدادين ( ( ( البغداديين ) ) ) بِفَسَادِ السَّلَمِ إذَا أَخَّرَ رَأْسَ الْمَالِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِشَرْطٍ لِظُهُورِ قَصْدِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ مع الشَّرْطِ وَعَدَمِ قَصْدِهِ مع عَدَمِ الشَّرْطِ وَاخْتَارَهُ عبد الْحَقِّ وابن الْكَاتِبِ وابن عبد الْبَرِّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ عَيْنُ الكالىء ( ( ( الكالئ ) ) ) بالكالىء ( ( ( بالكالئ ) ) ) ) أَيْ ابْتِدَاءُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ يَعْنِي في غَيْرِ مَحَلِّ الرُّخْصَةِ لِأَنَّ السَّلَمَ رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ من ذلك وَمِنْ بَيْعِ الْإِنْسَانِ ما ليس عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَعْنَى الخ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّأْخِيرَ الْمَذْكُورَ من شُرُوطِ السَّلَمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ في قُوَّةِ قَوْلِنَا شَرْطُ السَّلَمِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ رَأْسُ الْمَالِ أَكْثَرَ من ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهَذَا صَحِيحٌ أو يُجَابُ بِأَنَّ الشَّرْطِيَّةَ مُنَصَّبَةٌ على الْأَحَدِ الدَّائِرِ بين الْأَمْرَيْنِ أَيْ إن شَرْطَ السَّلَمِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إمَّا الْقَبْضُ أو التَّأْخِيرُ ثَلَاثًا فَدُونَ فَإِنْ فُقِدَا بِأَنْ تَأَخَّرَا أَكْثَرَ فقد فُقِدَ الشَّرْطُ 
قَوْلُهُ ( أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ الخ ) أَيْ بِأَنْ يُقْبَضَ بِالْفِعْلِ أو يُؤَخَّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُعَجَّلًا الخ ) أَيْ فَالشَّرْطِيَّةُ مُنَصَّبَةٌ على الْأَحَدِ الدَّائِرِ بين الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا يَرْجِعُ في الْمَعْنَى لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وفي فَسَادِهِ الخ ) حَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ رَأْسَ الْمَالِ عن ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ كان التَّأْخِيرُ بِشَرْطٍ فَسَدَ السَّلَمُ اتِّفَاقًا كان
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التَّأْخِيرُ كَثِيرًا جِدًّا بِأَنْ حَلَّ أَجَلُ الْمُسْلَمِ فيه أو لم يَكْثُرْ جِدًّا بِأَنْ لم يَحِلَّ أَجَلُهُ وَإِنْ كان التَّأْخِيرُ بِلَا شَرْطٍ فَقَوْلَانِ في الْمُدَوَّنَةِ لِمَالِكٍ بِفَسَادِ السَّلَمِ وَعَدَمِ فَسَادِهِ سَوَاءٌ كَثُرَ التَّأْخِيرُ جِدًّا أو لَا 
إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أُمُورًا أَرْبَعَةً الْأَوَّلُ أَنَّ ظَاهِرَهُ سَوَاءٌ كانت الزِّيَادَةُ بِشَرْطٍ أَمْ لَا مع أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا كانت بِلَا شَرْطٍ وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ اتِّفَاقًا الثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ إنْ لم تَكْثُرْ جِدًّا الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ إنْ كَثُرَتْ جِدًّا لَا يَخْتَلِفُ في الْفَسَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْخِلَافُ في الزِّيَادَةِ بِلَا شَرْطٍ وَلَوْ كَثُرَتْ جِدًّا وَحَلَّ أَجَلُ السَّلَمِ الثَّالِثُ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالتَّرَدُّدِ ليس جَارِيًا على اصْطِلَاحِهِ فَقَدْ قال ح الْقَوْلَانِ كِلَاهُمَا لِمَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ الرَّابِعُ كان من حَقِّ الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ على الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ لِتَصْرِيحِ ابْنِ بَشِيرٍ بِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ كما في نَقْلِ ح عنه اُنْظُرْ بْن وإذا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ ما في عِبَارَةِ الشَّارِحِ تَبَعًا لعج 
قَوْلُهُ ( أو كَثُرَ جِدًّا ) أَيْ وكان التَّأْخِيرُ بِلَا شَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( فَسَدَ اتِّفَاقًا ) أَيْ فَالِاتِّفَاقُ في ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ وَالْخِلَافُ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ ما إذَا حَصَلَتْ الزِّيَادَةُ على ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَا شَرْطٍ ولم تَبْلُغْ أَجَلَ الْمُسْلَمِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّ التَّأْخِيرَ ) أَيْ مُطْلَقًا وَلَوْ من غَيْرِ شَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) أَيْ بَلْ التَّأْخِيرُ إذَا كَثُرَ جِدًّا إنْ كان بِشَرْطٍ كان مُفْسِدًا مُطْلَقًا حَلَّ الْأَجَلُ أو لم يَحِلَّ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كان بِغَيْرِ شَرْطٍ أَفْسَدَ اتِّفَاقًا إنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَإِلَّا فَمِنْ مَحَلِّ التَّرَدُّدِ هذا كَلَامُهُ وقد عَلِمْت عَدَمَ صِحَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِخِيَارٍ ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِخِيَارٍ وَقَوْلُهُ لِمَا يُؤَخَّرُ إلَيْهِ اللَّامُ بِمَعْنَى إلَى وما وَاقِعَةٌ على زَمَانٍ أو أَجَلٍ وَضَمِيرُ يُؤَخَّرُ رَاجِعٌ لِرَأْسِ الْمَالِ لَا على ما فَكَانَ الْوَاجِبُ إبْرَازَ الضَّمِيرِ أَيْ لِمَا يُؤَخَّرُ هو إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في رَقِيقٍ وَدَارٍ ) وَلَوْ كان رَأْسُ الْمَالِ رَقِيقًا أَيْ أو دَارًا وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ الدَّارَ مُسْلَمٌ فيها لِمَا سَيَأْتِي من مَنْعِ ذلك 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ من أَنَّ أَمَدَ الْخِيَارِ هُنَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ في الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَذَهَبَ ابن مُحْرِزٍ إلَى أَنَّ الْخِيَارَ يَخْتَلِفُ هُنَا بِاخْتِلَافِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ من دَارٍ وَرَقِيقٍ وَغَيْرِهِمَا مِثْلُ ما تَقَدَّمَ في بَابِ الْخِيَارِ وَرَدَّهُ عِيَاضٌ وابن عَرَفَةَ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ نَقْدُهُ ) الْأَوْلَى اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ مع نَقْدِهِ تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( مُفْسِدٌ ) أَيْ لِلسَّلَمِ الْوَاقِعِ على الْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( كان مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَمْ لَا ) إنْ قُلْت إذَا كان مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ كَثَوْبٍ وَحَيَوَانٍ فَلَا يَلْزَمُ في نَقْدِهِ بِشَرْطِ سَلَفٍ فما وَجْهُ مَنْعِهِ قُلْت وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ فيه دُخُولًا على غَرَرٍ لِأَنَّهُ على تَقْدِيرِ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ كان ثَمَنًا وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ تَمَامِهِ كان الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قد انْتَفَعَ بِهِ بَاطِلًا قَالَهُ أبو الْحَسَنِ في كِتَابِ الْخِيَارِ 
وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ أَمَدَ الْخِيَارِ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُبْتَاعِ اشْتِرَاطُ الِانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ أَمَدَ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ إنْ لم يَتِمَّ الْبَيْعُ كان قد انْتَفَعَ بِالسِّلْعَةِ بَاطِلًا من غَيْرِ شَيْءٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( جَائِزٌ ) أَيْ في السَّلَمِ الْوَاقِعِ على الْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( كَسُكْنَى دَارٍ ) أَيْ كَأُسْلِمُكَ سُكْنَى دَارِي هذه أو خِدْمَةَ عَبْدِي فُلَانٍ أو رُكُوبَ دَابَّتِي هذه شَهْرًا في إرْدَبِّ قَمْحٍ آخُذُهُ مِنْك في شَهْرِ كَذَا 
قَوْلُهُ ( إنْ قُبِضَتْ ) أَيْ الْمَنْفَعَةُ أَيْ إنْ شَرَعَ في قَبْضِهَا وَأَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ مَنْفَعَةَ الْمُعَيَّنِ سَوَاءٌ كان حَيَوَانًا أو عَقَارًا أو عَرْضًا كَسَفِينَةٍ مَثَلًا مُلْحَقَةٌ بِالْعَيْنِ فَلَا بُدَّ من قَبْضِهَا حَقِيقَةً أو حُكْمًا وَقَبْضُهَا بِقَبْضِ أَصْلِهَا ذِي الْمَنْفَعَةِ وَالشُّرُوعِ في اسْتِيفَائِهَا منه فَلَا بُدَّ من قَبْضِ أَصْلِهَا حين الْعَقْدِ أو قبل مُجَاوَزَةِ أَكْثَرَ من ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالشُّرُوعِ في قَبْضِهَا منه ويكتفي بِذَلِكَ في سَلَمِ الْمَنْفَعَةِ وَلَوْ قُلْنَا أن قَبْضَ الْأَوَائِلِ ليس قَبْضًا لِلْأَوَاخِرِ لِأَنَّ غَايَةَ ما يَلْزَمُ عليه ابْتِدَاءُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وقد اسْتَخِفُّوهُ في السَّلَمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَأَخَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا عن قَبْضِ الْمُسْلَمِ فيه ) كَأُسْلِمُكَ سُكْنَى هذه الدَّارِ سَنَةً في إرْدَبِّ قَمْحٍ آخُذُهُ مِنْك بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ من هذه السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ قَبْضَ الْأَوَائِلِ قَبْضٌ لِلْأَوَاخِرِ ) هذا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَأَخَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا عن قَبْضِ الْمُسْلَمِ فيه أَيْ وَأَمَّا على أَنَّ قَبْضَ الْأَوَائِلِ ليس قَبْضًا لِلْأَوَاخِرِ فَلَا يَجُوزُ إذَا تَأَخَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا عن قَبْضِ الْمُسْلَمِ فيه
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قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا مُنِعَتْ عن دَيْنٍ ) أَيْ وَإِنَّمَا مُنِعَ أَخْذُ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ عن الدَّيْنِ أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا أَشْهَبُ فَيُجِيزُ ذلك كما تَقَدَّمَ بِنَاءً على أَنَّ قَبْضَ الْأَوَائِلِ قَبْضٌ لِلْأَوَاخِرِ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ وَعَمِلَ بِهِ عج في نَازِلَةٍ وَهِيَ أَنَّهُ كان له حَانُوتٌ فيه مُجَلِّدٌ فَتَرَتَّبَ في ذِمَّتِهِ أُجْرَةٌ فَدَفَعَ له كُتُبًا يُجَلِّدُهَا له بِمَا في ذِمَّتِهِ من الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ ) مَحَلُّ مَنْعِ السَّلَمِ بِالْمَنَافِعِ الْمَضْمُونَةِ ما إذَا لم يَشْرَعْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ في اسْتِيفَائِهَا وَإِلَّا جَازَ كما في خش تَبَعًا لِلَّقَانِيِّ قال بْن وهو الظَّاهِرُ وَعَلَى هذا فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ الْمَنْفَعَةَ بِالْمُعَيَّنِ لَا مَفْهُومَ له لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ شُرِطَ في جَوَازِ السَّلَمِ بِمَنَافِعِهِ الشُّرُوعُ أَيْضًا وإذا كان كَذَلِكَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنَافِعِ الْمَضْمُونَةِ ا ه بْن 
وقال عج لَا يَجُوزُ السَّلَمُ بِالْمَنَافِعِ الْمَضْمُونَةِ مُطْلَقًا وَلَوْ شَرَعَ فيها مُتَمَسِّكًا بِظَاهِرِ النَّقْلِ وَاقْتَصَرَ عليه عبق وهو ظَاهِرُ شَارِحِنَا وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
تَنْبِيهٌ لو وَقَعَ السَّلَمُ بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ وَتَلِفَ ذُو الْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ قبل اسْتِيفَائِهَا رَجَعَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ على الْمُسْلِمِ بِقِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ التي لم تُقْبَضْ وَلَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ قِيَاسًا لِلْمَنْفَعَةِ على الدَّرَاهِمِ الزَّائِفَةِ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( وَتَأْخِيرُ حَيَوَانٍ الخ ) لَمَّا تَكَلَّمَ على أَنَّ تَأْخِيرَ رَأْسِ الْمَالِ عن الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إنْ كان عَيْنًا لَا يَجُوزُ ذِكْرُ حُكْمِ تَأْخِيرِ رَأْسِ الْمَالِ عن الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إذَا كان غير عَيْنٍ فَقَوْلُهُ وَتَأْخِيرُ حَيَوَانٍ أَيْ عن الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا شَرْطٍ ) أَيْ وَأَمَّا مع الشَّرْطِ فَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بَيْعُ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ ) لَا يُقَالُ هذا التَّعْلِيلُ مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا كان التَّأْخِيرُ بِلَا شَرْطٍ لِأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ بَيْعِ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ إذَا كان التَّأْخِيرُ بِشَرْطٍ فَقَوْله يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ أَيْ بِالشَّرْطِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إنْ كِيلَ الطَّعَامُ وَأُحْضِرَ الْعَرْضُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَأْخُذْهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِحَوْزِهِ بَلْ تَرَكَهُمَا في حَوْزِ الْمُسْلِمِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا يغاب ( ( ( يغلب ) ) ) عَلَيْهِمَا أَشْبَهَا الْعَيْنَ فَيُؤَدِّي لِابْتِدَاءِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ فإن تَأْخِيرَهُ لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَلَا يُقَالُ له دَيْنٌ 
قَوْلُهُ ( وَالنَّقْلُ أَنَّهُ يُكْرَهُ ) أَيْ النَّقْلُ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِي يقول بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا لَا بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ التَّشْبِيهِ بِالْعَيْنِ أَنَّ ذلك الْقَوْلَ قَائِلٌ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَالْمُرَادُ الخ أَيْ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ التَّشْبِيهُ في عَدَمِ الْجَوَازِ المستوى أو أَنَّهُ تَشْبِيهٌ في مُطْلَقِ النَّهْيِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَأْخِيرَ الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ إذَا كَانَا رَأْسَ مَالٍ عن الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إنْ كان بِشَرْطٍ مُنِعَ مُطْلَقًا وَإِنْ كان بِلَا شَرْطٍ فَالْجَوَازُ إنْ كِيلَ الطَّعَامُ وَأُحْضِرَ الْعَرْضُ في مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَإِلَّا كُرِهَ وَقِيلَ بِكَرَاهَةِ تَأْخِيرِهِمَا بِلَا شَرْطٍ مُطْلَقًا وَلَوْ كِيلَ الطَّعَامُ أو أُحْضِرَ الْعَرْضُ هذا حَاصِلُ النَّقْلِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ رَدُّ زَائِفٍ ) أَيْ وَجَازَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُّ زَائِفٍ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الزَّائِفَ هو الْمَغْشُوشُ بِأَنْ يَكُونَ الذَّهَبُ أو الْفِضَّةُ مَخْلُوطًا بِنُحَاسٍ أو رَصَاصٍ وَأَمَّا لو وَجَدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ في رَأْسِ الْمَالِ نُحَاسًا أو رَصَاصًا خَالِصًا فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدَّهُ على الْمُسْلِمِ وَأَخْذُ بَدَلِهِ بَلْ يَفْسُدُ مُقَابِلُهُ حَيْثُ لم يَرْضَ بِهِ كما قَالَهُ سَحْنُونٌ وهو الْمُعْتَمَدُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ أبي عِمْرَانَ أَنَّ ذلك مِثْلُ الْمَغْشُوشِ فَيَجُوزُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُّهُ على الْمُسْلِمِ وَأَخْذُ بَدَلِهِ وَيَجِبُ على الْمُسْلِمِ أَنْ يُعَجِّلَ له الْبَدَلَ وَإِلَّا فَسَدَ ما يُقَابِلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ ) بَلْ وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَعَجَّلَ بَدَلَهُ ) أَيْ وَوَجَبَ على الْمُسْلِمِ أَنْ يُعَجِّلَ بَدَلَهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُغْتَفَرُ الثَّلَاثَةُ ) أَيْ فَيُغْتَفَرُ تَأْخِيرُ رَدِّ الْبَدَلِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ بِالشَّرْطِ وَأَمَّا التَّأْخِيرُ أَكْثَرَ منها فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ من غَيْرِ شَرْطٍ وَيَفْسُدُ السَّلَمُ فِيمَا قَابَلَ الزَّائِفَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ وُجُوبُ تَعْجِيلِ رَدِّ الْبَدَلِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا وَعَدَمُ اغْتِفَارِ ما زَادَ على الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( جَازَ التَّأْخِيرُ ) أَيْ لِرَدِّ الْبَدَلِ وَقَوْلُهُ ما شَاءَ وَلَوْ بِشَرْطٍ أَيْ بِأَنْ شَرَطَ عليه عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ إذَا رَدَّ زَائِفًا ظَهَرَ له لَا يَدْفَعُ له بَدَلَهُ إلَّا بَعْدَ جُمُعَةٍ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وألا يُعَجِّلْ ) أَيْ بَدَلَ الزَّائِفِ 
قَوْلُهُ ( فَسَدَ ما يُقَابِلُهُ ) أَيْ الزَّائِفُ وَصَحَّ الْبَاقِي إعْطَاءً لِلتَّابِعِ حُكْمَ نَفْسِهِ وَهَذَا قَوْلُ أبي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ وَاسْتَحْسَنَهُ ابن مُحْرِزٍ فَقَوْلُهُ على
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الْأَحْسَنِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَسَدَ ما يُقَابِلُهُ 
قَوْلُهُ ( لَا الْجَمِيعُ ) أَيْ وَلَا يَفْسُدُ الْجَمِيعُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ أبو بَكْرِ بن عبد الرحمن 
قَوْلُهُ ( إذَا كان الخ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ فَسَدَ ما يُقَابِلُهُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ فَسَادَ ما يُقَابِلُ الزَّائِفَ فَقَطْ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا وَأَنْ يُقَوَّمَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالزَّائِفِ وَأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي من الْأَجَلِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَأَمَّا لو قام بَعْدَهُ أو قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَلَا يَفْسُدُ ما يُقَابِلُهُ وَيَجِبُ إبْدَالُهُ وَأَنْ لَا يَدْخُلَا عِنْدَ الْعَقْدِ على تَأْخِيرِ بَدَلِ ما يَظْهَرُ زَائِفًا تَأْخِيرًا كَثِيرًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَقُمْ بِالْبَدَلِ ) أَيْ فَإِنْ لم يَقُمْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِبَدَلِ الزَّائِفِ أَيْ فَإِنْ لم يُطَالِبْ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ كان الخ ) أَيْ وَكَذَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ إنْ كان رَأْسُ الْمَالِ غير عَيْنٍ وَوَقَعَ عَقْدُ السَّلَمِ على عَيْنِهِ ثُمَّ ظَهَرَ فيه كُلًّا أو بَعْضًا عَيْبٌ وَأَمَّا إنْ كان رَأْسُ الْمَالِ غير عَيْنٍ ولم يَقَعْ الْعَقْدُ على عَيْنِهِ بَلْ كان مَوْصُوفًا فَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ إذَا ظَهَرَ فيه أو في بَعْضِهِ عَيْبٌ بَلْ يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَأْتِيَ بِبَدَلِ ذلك الْمَعِيبِ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الْمُسْلَمِ فيه ) أَيْ لَا بِمَعْنَى الْمُسْلَمِ بِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصْدِيقُ في رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا قَدَّمَهُ من مَنْعِهِ ) أَيْ من مَنْعِ التَّصْدِيقِ في مُعَجَّلٍ قبل أَجَلِهِ أَيْ خَوْفًا من ظُهُورِ نَقْصٍ فَيَلْزَمُ عليه ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَظُهُورُ زِيَادَةٍ فَيَلْزَمُ عليه حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك 
قَوْلُهُ ( كَطَعَامٍ من بَيْعٍ ) أَيْ على الْحُلُولِ 
قَوْلُهُ ( الزَّيْدُ وَالنَّقْصُ ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ على قَوْلِهِ لَك وَعَلَيْك أَيْ فَلَكَ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْك النَّقْصُ سَوَاءٌ قَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ أَمْ لَا وَحَكَى ح هُنَا الْخِلَافَ إذَا اشْتَرَى دَارًا على أنها ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا مَثَلًا فَوُجِدَتْ أَكْثَرَ هل يَفُوزُ بِهِ الْمُشْتَرِي أو يَكُونُ شَرِيكًا في الزَّائِدِ وَأَمَّا إذَا وَجَدَهَا الْمُشْتَرِي أَنْقَصَ فإنه يُخَيَّرُ 
قَوْلُهُ ( الْمَعْرُوفُ فِيهِمَا ) أَيْ الذي جَرَى بِهِ الْعُرْفُ بين الناس كما لو وَجَدَ الْإِرْدَبَّ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رُبْعًا أو خَمْسًا وَعِشْرِينَ رُبْعًا فإن هذا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الناس في الْغَالِبِ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّصْدِيقِ على الْبَائِعِ بِشَيْءٍ في النَّقْصِ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ في حَالَةِ الزِّيَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَكَ هذا ) أَيْ الْكَلَامَ على الزِّيَادَةِ الْفَاحِشَةِ 
قَوْلُهُ ( وَشَهِدَتْ بِمَا قال الْمُشْتَرِي ) أَيْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ حين الْكَيْلِ كان نَاقِصًا لِهَذَا الْقَدْرِ الذي ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( فَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ النَّقْصِ ) أَيْ وَلَا يُتْرَكُ له قَدْرُ الْمُتَعَارَفِ ثُمَّ أنه إنْ كان الطَّعَامُ مَضْمُونًا كما في السَّلَمِ رَجَعَ بِمِثْلِ النَّقْصِ وَإِنْ كان الطَّعَامُ مُعَيَّنًا كما في الْبَيْعِ رَجَعَ بِحِصَّةِ النَّقْصِ من الثَّمَنِ كما في الْمُدَوَّنَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ ) أَيْ تَصْدِيقِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَالْبَائِعِ على النَّقْصِ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَيِّنَةِ ) أَيْ وَعِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ التي تَشْهَدُ لِلْمُسْلِمِ أو الْمُشْتَرِي بِالنَّقْصِ الذي يَدَّعِي بِهِ 
قَوْلُهُ ( الْمُصَدِّقِ له ) أَيْ على الْكَيْلِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ بَعَثَ بِهِ ) أَيْ بِالْمَكِيلِ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُسْلِمِ أو الْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ من دَيْنٍ له أَيْ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أو الْبَائِعِ وَذَلِكَ بِأَنْ اكْتَالَهُ وَكِيلُ الْبَائِعِ أو مَدِينُهُ وَأَرْسَلَهُ لِلْمُشْتَرِي وَكَتَبَ ذلك الْوَكِيلُ أو الْمَدِينُ وَرَقَةً لِلْبَائِعِ أخبره بِذَلِكَ أو أَرْسَلَ له رَسُولًا أخبره بِذَلِكَ أو أخبره هو بِنَفْسِهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ الذي اكْتَالَهُ وَأَرْسَلَهُ إلَى الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( الصَّوَابُ لقد وَصَلَهُ ) أَيْ لِأَنَّ هذا جَارٍ في مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُسْلِمُ لَا يُنَازَعُ في الْبَيْعِ لِحُصُولِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَإِنَّمَا النِّزَاعُ في أَنَّهُ هل وَصَلَ له أو أُرْسِلَ له ما كَتَبَ بِهِ إلَيْهِ أَمْ لَا فَيَحْلِفُ لقد وَصَلَك أو أُرْسِلَ إلَيْك الْقَدْرُ الذي كَتَبَ لي بِهِ وَكِيلِي أو مَدِينِي أو الْقَدْرُ الذي قال لي عليه وَكِيلِي أو مَدِينِي أَيْ أخبرني بِهِ مُبَاشَرَةً أو مع رَسُولٍ وَقَوْلُهُ لقد وَصَلَهُ أَيْ وَصَلَ لِلْمُشْتَرِي أو لِلْمُسْلِمِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أعلم ( ( ( علم ) ) ) الخ ) هذا شَرْطٌ في الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ أَيْ إنَّمَا يَحْلِفُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أو الْبَائِعُ على هذه الْكَيْفِيَّةِ إذَا
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كان الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَعْلَمَ الْمُسْلِمَ أو الْبَائِعُ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِيَ قبل ذلك حين أَخَذَهُ لِلطَّعَامِ أَنَّهُ لم يَحْضُرْ الْكَيْلَ وأن وَكِيلِي أو مَدِينِي كَتَبَ إلَيَّ كِتَابًا أَنَّ الطَّعَامَ الذي أَرْسَلَهُ إلَيْك قَدْرُهُ كَذَا وَكَذَا وَقَبِلَهُ على هذا الْوَجْهِ ثُمَّ ظَهَرَ له النَّقْصُ الْفَاحِشُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَحْلِفْ ) أَيْ وَإِنْ لم يَحْلِفْ لقد أَوْفَاهُ ما سمي فِيمَا إذَا اكْتَالَهُ بِنَفْسِهِ أو حَضَرَ كَيْلَهُ وَقَوْلُهُ أو لم يُعْلِمْك يا مُشْتَرِي أَيْ أو لم يُعْلِمْك الْبَائِعُ يا مُشْتَرِي أَنَّ مَدِينَهُ أو وَكِيلَهُ أَعْلَمَهُ أَنَّ الطَّعَامَ الذي أَرْسَلَهُ إلَيْك قَدْرُهُ كَذَا وَقَوْلُهُ في الثَّانِيَةِ أَيْ فِيمَا إذَا لم يَكْتَلْهُ ولم يَحْضُرْ كَيْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعْت ) أَيْ على الْبَائِعِ بِالطَّعَامِ إنْ كان مَضْمُونًا كما في السَّلَمِ أو بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ إنْ كان الطَّعَامُ مُعَيَّنًا كما في الْبَيْعِ على النَّقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ الْبَائِعُ أو الْمُسْلَمُ إلَيْهِ في الثَّانِيَةِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ إذَا لم يُعْلِمْ الْمُسْلِمَ في الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ فإن الْمُسْلِمَ يَحْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ رَجَعَ بِالنَّقْصِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ الطَّعَامُ على ما كَتَبَ بِهِ إلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ برىء وَلَا شَيْءَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ النَّقْصَ لِلْمُسْلِمِ أو الْمُشْتَرِي وَأَمَّا في الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ ما إذَا بَاشَرَ كَيْلَ الطَّعَامِ أو حَضَرَهُ أو لم يَحْضُرْهُ وَلَكِنْ أَعْلَمَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلِمَ بِذَلِكَ إنْ حَلَفَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فَقَدْ برىء وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُسْلِمُ أو الْمُشْتَرِي وَرَجَعَ بِالنَّقْصِ فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ وَلَيْسَ له رَدُّ الْيَمِينِ على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ نَكَلَ أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( عَرْضًا يُغَابُ عليه ) أَيْ سَوَاءٌ كان طَعَامًا أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ ) أَيْ ضَمَانُهُ منه أَيْ لِانْتِقَالِهِ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَهْمَلَ ) أَيْ إنْ تَرَكَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ هَمَلًا وَكَسَلًا لِتَمَكُّنِهِ من قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَسْتَثْنِيَ ) أَيْ الْمُسْلِمُ وَقَوْلُهُ مَنْفَعَتَهُ أَيْ يَوْمَيْنِ أو ثَلَاثَةً فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( أو يَسْتَأْجِرَهُ من الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ السَّلَمُ ثَابِتٌ وَيَضِيعُ رَأْسُ الْمَالِ على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَهَذَا إذَا كان الْهَلَاكُ بِسَمَاوِيٍّ فَإِنْ كان بِجِنَايَةِ أَحَدٍ رَجَعَ عليه الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بمثله إنْ كان مِثْلِيًّا وَبِقِيمَتِهِ إنْ كان مُقَوَّمًا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ لَك بِهَلَاكِهِ مِنْك أو من غَيْرِك ) أَيْ وَادَّعَيْت أَنَّ هَلَاكَهُ بِسَمَاوِيٍّ أو من أَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ تَرَكَهُ على وَجْهٍ الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِهَلَاكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ الْمُسْلِمُ ) أَيْ فَفَاعِلُ حَلَفَ هو الْمُسْلِمُ الْمُخَاطَبُ بِقَوْلِهِ وَمِنْك الخ وَإِنَّمَا الْتَفَتَ من الْخِطَابِ في قَوْلِهِ وَمِنْك إلَى الْغَيْبَةِ في قَوْلِهِ وَحَلَفَ ولم يَقُلْ وَحَلَفْت لِأَنَّ قَوْلَهُ وَحَلَفَ وَالْأَخِيرُ ليس من كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَسْلَمْت عَرْضًا الخ وَإِنَّمَا هو تَقْيِيدٌ لِلتُّونُسِيِّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ على تَغْيِيبِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ على أَنَّهُ أَخْفَاهُ وَادَّعَى هَلَاكَهُ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَظْهَرَ في الْمُرَادِ ) أَيْ وهو أَنَّ مَحَلَّ نَقْضِ السَّلَمِ في الْأَخِيرِ إذَا حَلَفَ الْمُسْلِمُ على هَلَاكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ مَحَلُّ ضَمَانِ الْمُسْلِمِ في الْأَخِيرِ وَنَقْضِ السَّلَمِ إنْ حَلَفَ حَيْثُ لم تَشْهَدْ الخ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ إنْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَلَوْ جَعَلَهُ الشَّارِحُ مَفْهُومًا لِلْمَتْنِ كان أَحْسَنَ على أَنَّهُ سَيَأْتِي له أدراج هذا تَحْتَ قَوْلِهِ وَيَتْبَعُ الْجَانِي فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَضَمَانُهُ من الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ) أَيْ فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ وَضَاعَ رَأْسُ الْمَالِ على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَهَذَا إذَا كان ذلك الْأَجْنَبِيُّ الذي شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِإِتْلَافِهِ غير مَعْلُومٍ وَأَمَّا إنْ عُلِمَ كان الضَّمَانُ منه كما يَأْتِي له في قَوْلِهِ وَيَتْبَعُ الْجَانِي 
قَوْلُهُ ( فَضَمَانُهُ منه ) أَيْ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أو مثله 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ قِيمَتَهُ ) أَيْ إنْ كان مُقَوَّمًا أو مثله إنْ كان مِثْلِيًّا وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ إذَا كان مِمَّا يُغَابُ عليه وَهَلَكَ بِيَدِ الْمُسْلِمِ على وَجْهِ الْعَارِيَّةِ أو التَّوَثُّقِ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ على أَنَّ أَحَدًا أَهْلَكَهُ كان الضَّمَانُ منه وَلَا يُنْقَضُ السَّلَمُ وَإِنْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ على هَلَاكِهِ كان الضَّمَانُ من الْمُسْلِمِ وينقص ( ( ( وينقض ) ) ) السَّلَمُ إنْ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ خُيِّرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ في نَقْضِهِ وَإِمْضَائِهِ وَالرُّجُوعِ بِقِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ أو مِثْلِهِ على الْمُسْلِمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أسلم ( ( ( أسلمت ) ) ) حَيَوَانًا أو عَقَارًا ) أَيْ فَأَفْلَتَ الْحَيَوَانُ أو أَبَقَ أو انْهَدَمَ الْعَقَارُ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ
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أو بِفِعْلِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أو غَيْرِهِمَا السلم ( ( ( فالسلم ) ) ) ثَابِتٌ لَكِنْ إنْ هَدَمَهُ أو أَفْلَتَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَكَذَا إذَا هَدَمَ أو أَبَقَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ هَدَمَهُ أو أَفْلَتَهُ الْمُسْلِمُ أو أَجْنَبِيٌّ رَجَعَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عليه بِقِيمَتِهِ كما قال الْمُصَنِّفُ وَيَتْبَعُ الْجَانِيَ 
قَوْلُهُ ( في هذه ) أَيْ في هذه الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ إسْلَامُ ما لَا يُغَابُ عليه من عَقَارٍ أو حَيَوَانٍ وَالْمُرَادُ بِالسَّابِقَةِ ما إذَا أَسْلَمَ عَرْضًا يُغَابُ عليه 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْجَانِي في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَمَّا الْمُسْلِمُ الخ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ ) أَيْ وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ بِإِتْلَافِهِ له وَالْحَالُ أَنَّهُ قد وُضِعَ عِنْدَهُ لِلتَّوَثُّقِ أو الْعَارِيَّةُ وَهَذَا لَا يَظْهَرُ إلَّا إذَا نَكَلَ الْمُسْلِمُ عن الْيَمِينِ وَاخْتَارَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بَقَاءَ السَّلَمِ وَأَمَّا إذَا حَلَفَ وَفُسِخَ السَّلَمُ فَلَا يُعْقَلُ رُجُوعُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ على الْمُسْلِمِ الْجَانِي وَلَوْ قال الشَّارِحُ وهو إما الْمُسْلِمُ وَذَلِكَ حَيْثُ اعْتَرَفَ أو قَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ أو لم تَقُمْ عليه بَيِّنَةٌ بِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد وُضِعَ عِنْدَهُ لِلتَّوَثُّقِ أو الْعَارِيَّةُ كان أَوْلَى 
وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّ الْحَيَوَانَ أو الْعَقَارَ إذَا تُرِكَ هَمَلًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ أو وَدِيعَةً أو لِلِانْتِفَاعِ فَانْفَلَتَ الْحَيَوَانُ أو انْهَدَمَ الْعَقَارُ بِنَفْسِهِ فَالضَّمَانُ من الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَالسَّلَمُ ثَابِتٌ مِثْلُ ما لو كان رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا فَإِنْ انْهَدَمَ الْعَقَارُ أو أَفْلَتَ الْحَيَوَانُ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أو الْمُسْلِمِ فَالضَّمَانُ من الْجَانِي وَالسَّلَمُ ثَابِتٌ وَأَمَّا لو كان الْحَيَوَانُ أو الْعَقَارُ عِنْدَ الْمُسْلَمِ لِلتَّوَثُّقِ أو عَارِيَّةً ثُمَّ أنه تَلِفَ من غَيْرِ بَيِّنَةٍ على إتْلَافِ أَحَدٍ له فَضَمَانُهُ من الْمُسْلِمِ وَالسَّلَمُ ثَابِتٌ وَلَيْسَ كَالْعَرْضِ في أَنَّ السَّلَمَ يُنْقَضُ إنْ حَلَفَ الْمُسْلِمُ على هَلَاكِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمِينَ هُنَا على الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ وَالْعَقَارَ لَا يُغَابُ عليه حتى أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْيَمِينِ لِرَدِّ تُهْمَةِ إخْفَائِهِ وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ على تَلَفِهِ بِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ أو أَقَرَّ بِذَلِكَ كان الضَّمَانُ منه وَالسَّلَمُ ثَابِتٌ كَالْعَرْضِ وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ على تَلَفِ الْمُسْلَمِ له أو ( ( ( وأقر ) ) ) أقر بِذَلِكَ فَالضَّمَانُ منه وَالسَّلَمُ ثَابِتٌ وَلَيْسَ لِلْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ حَالَةٌ يُخَيَّرُ فيها الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بين الْفَسْخِ وَالْإِبْقَاءِ كَالْعَرْضِ كما أَنَّهُمَا ليس لَهُمَا حَالَةٌ يَتَعَيَّنُ فيها نَقْضُ السَّلَمِ بِخِلَافِ الْعَرْضِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ لِآخَرَ أُسْلِمُك أردب قَمْحٍ في أردب قَمْحٍ أو فُولٍ وَلَا يَجُوزُ أُسْلِمُك دِينَارًا في دِينَارٍ فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْقَرْضِ أو السَّلَفِ جَازَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفُلُوسَ الْجُدُدَ هُنَا كَالْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ سَلَمُ بَعْضِهَا في بَعْضٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَا طَعَامَيْنِ أو نَقْدَيْنِ لِأَدَائِهِ لِرِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الزِّيَادَةِ أو لِأَدَائِهِ لِرِبَا النَّسَاءِ عِنْدَ تَمَاثُلِ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُسْلَمِ فيه فَقَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ أَيْ سَوَاءٌ تَسَاوَى رَأْسُ الْمَالِ وَالْمُسْلَمُ فيه أو زَادَ أَحَدُهُمَا على الْآخَرِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا في أَكْثَرَ منه أو أَجْوَدَ هذا في غَيْرِ الطَّعَامَيْنِ وَالنَّقْدَيْنِ ا ه بْن وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَا في أَكْثَرَ منه أو أَجْوَدَ جَوَازُ سَلَمِ الشَّيْءِ في مِثْلِهِ من غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَالطَّعَامَيْنِ كَقِنْطَارٍ من الْكَتَّانِ أَبْيَضَ في مِثْلِهِ كما سَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْءُ في مِثْلِهِ قَرْضٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شيئا ) أَيْ وَأَنْ لَا يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ شيئا أَسْلَمَ في أَكْثَرَ منه من جِنْسِهِ 
قَوْلُهُ ( كَثَوْبٍ في ثَوْبَيْنِ ) أَيْ وَكَسَلَمِ قِنْطَارٍ كَتَّانًا في قِنْطَارَيْنِ وَكَإِرْدَبِّ جِبْسٍ في إرْدَبَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو في أَجْوَدَ منه من جِنْسِهِ ) كَثَوْبِ رَدِيءٍ في جَيِّدٍ وَكَقِنْطَارٍ كَتَّانًا أَبْيَضَ في قِنْطَارٍ من كَتَّانٍ أَسْوَدَ لِأَنَّ الْأَبْيَضَ أَجْوَدُ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من ضَمَانٍ بِجُعْلٍ ) أَيْ من تُهْمَةِ ضَمَانٍ بِجُعْلٍ فإذا أَسْلَمْت ثَوْبَيْنِ في ثَوْبٍ فَكَأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ ضَمِنَ لِلْمُسْلِمِ ثَوْبًا مِنْهُمَا لِلْأَجَلِ وَأَخَذَ الثَّوْبَ الْآخَرَ في نَظِيرِ ضَمَانِهِ وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوهَا هُنَا وَأَلْغَوْهَا في بُيُوعِ الْآجَالِ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ هُنَاكَ أَضْعَفَهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ ) أعلم أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَوْجُهٍ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ وَالْمُسْلَمَ فيه إمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا جِنْسًا وَمَنْفَعَةً مَعًا وَلَا إشْكَالَ في الْجَوَازِ كَسَلَمِ الْعَيْنِ في الطَّعَامِ وَالطَّعَامِ في الْحَيَوَانِ وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا مَعًا وَلَا إشْكَالَ في الْمَنْعِ إلَّا أَنْ يُسْلَمَ الثَّمَنُ في مِثْلِهِ فَيَكُونُ قَرْضًا وَإِمَّا أَنْ يَتَّحِدَ الْجِنْسُ وَتَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ وهو الْمُرَادُ هُنَا وَإِمَّا أَنْ تَتَّحِدَ الْمَنْفَعَةُ وَيَخْتَلِفَ الْجِنْسُ كَالْبِغَالِ وَالْبَرَاذِينِ من الْخَيْلِ وَفِيهِ قَوْلَانِ فَمَنْ مَنَعَ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ من الْأَعْيَانِ مَنَافِعُهَا وَمَنْ أَجَازَ نَظَرَ إلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وهو الرَّاجِحُ كما يَأْتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( الْمُتَعَدِّدَةِ ) أَيْ فَلَا بُدَّ من سَلَمِ الْحِمَارِ السَّرِيعِ الْمَشْيِ في مُتَعَدِّدٍ غَيْرِ سَرِيعٍ
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أو الْعَكْسُ وَأَمَّا سَلَمُ الْوَاحِدِ في الْوَاحِدِ فَلَا يَجُوزُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو أَجْوَدَ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَا بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ وَإِلَّا جَازَ إنْ عَجَّلَ الصَّغِيرَ كما يَأْتِي كَذَا في خش وعبق 
وقال بْن تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْأَعْرَابِيَّةِ الْمُفِيدِ لِلتَّعَدُّدِ تَبِعَ فيه لَفْظَ الْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اشْتِرَاطَ ذلك كما تَوَهَّمَ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ عَبَّرَتْ أَيْضًا بالأفراد فقالت كَاخْتِلَافِ الْحِمَارِ الفاره النُّجُبِ بِالْحِمَارِ الْأَعْرَابِيِّ فَيَجُوزُ ا ه 
وفي الْمُتَيْطِيَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ حِمَارٌ يُرَادُ للحميل ( ( ( للحمل ) ) ) في آخَرَ يُرَادُ لِلرُّكُوبِ ا ه 
وَذَكَرَ بْن قبل هذا الْكَلَامِ أَنَّ الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اخْتِلَافُ الْعَدَدِ إلَّا مع ضَعْفِ اخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ أَمَّا إذَا قَوِيَ اخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ فَيَجُوزُ السَّلَمُ وَلَوْ اتَّحَدَ الْعَدَدُ وَقَبِلَهُ ابن عَرَفَةَ وابن غَازِيٍّ في تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا قَائِلًا أن هذا هو الذي يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُمْ إنَّ اخْتِلَافَ الْمَنَافِعِ يُصَيِّرُ الْجِنْسَ كَالْجِنْسَيْنِ وما قِيلَ هُنَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الضَّعِيفَةُ السَّيْرِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْرَابِيَّةِ ضَعِيفَةُ السَّيْرِ سَوَاءٌ كانت مَنْسُوبَةً لِلْأَعْرَابِ أَيْ سُكَّانِ الْبَادِيَةِ أو كانت مِصْرِيَّةً لَا خُصُوصَ الْمَنْسُوبَةِ لِلْأَعْرَابِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَلَمُ حِمَارٍ سَرِيعِ السَّيْرِ في مُتَعَدِّدٍ من الْمِصْرِيَّةِ ضَعِيفٍ غَيْرِ سَرِيعٍ كَحِمَارِ الْجَبَّاسَةِ وَالتَّرَّابِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هو جَائِزٌ على الْمُعْتَمَدِ إذْ الْمَدَارُ على الِاخْتِلَافِ في الْمَنْفَعَةِ 
قَوْلُهُ ( سَابِقِ الْخَيْلِ ) أَيْ وهو الذي يَسْبِقُ غَيْرَهُ في حَالِ الرِّمَاحَةِ بِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَيْلَ إمَّا أَعْرَابِيَّةٌ وَهِيَ ما كان أَبَوَاهَا من الْخَيْلِ وَإِمَّا أَعْجَمِيَّةٌ وَهِيَ الْبِرْذَوْنَةُ وَهِيَ ما كان أَبُوهَا من الْخَيْلِ وَأُمُّهَا من الْبَقَرِ وَالْعَرَبِيَّةُ قِسْمَانِ منها ما كان مُتَّخَذًا لِلرِّمَاحَةِ وَالْجَرْيِ وَحُسْنُهَا بِكَثْرَةِ سَبْقِهَا لِغَيْرِهَا وَمِنْهَا ما هو غَيْرُ مُتَّخَذٍ لِلرِّمَاحَةِ بَلْ لِلْهَمْلَجَةِ أَيْ للمشري ( ( ( للمشي ) ) ) دَرَجًا كَالرَّهَوَانِ وَحُسْنُهَا بِسُرْعَةِ مَشْيِهَا وَكَثْرَةِ دَرَجِهَا وَأَمَّا الْأَعْجَمِيَّةُ فَهِيَ ما اُتُّخِذَ لِلْحَمْلِ وَهِيَ تَارَةً تَكُونُ كَثِيرَةَ الْهَمْلَجَةِ وَالدَّرَجِ وَتَارَةً لَا تَكُونُ كَذَلِكَ أَيْ لَا دَرَجَ وَلَا جرى فيها فَالْهَمْلَجَةُ يَتَّصِفُ بها كُلٌّ من الْأَعْرَابِيَّةِ وَالْبِرْذَوْنِ 
إذَا عَلِمْت هذا فَيَجُوزُ سَلَمُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ الْأَعْرَابِيِّينَ في الْآخَرِ الْوَاحِدِ في اثْنَيْنِ أو في وَاحِدٍ على ما مَرَّ وَيَجُوزُ سَلَمُ كل وَاحِدٍ من النَّوْعَيْنِ في النَّوْعِ الثَّالِثِ الذي هو الْبِرْذَوْنُ الْوَاحِدُ في اثْنَيْنِ وَعَكْسُهُ وَيَجُوزُ سَلَمُ النَّوْعِ الْأَوَّلِ من الْأَعْرَابِيَّةِ وَهِيَ التي سَبَقَهَا كَثِيرٌ في فَرَسَيْنِ أَعْرَابِيَّيْنِ من نَوْعِهَا ليس سَبْقُهُمَا كَثِيرًا وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وهو الذي لَا سَبْقَ له بَلْ له دَرَجٌ فَلَا يَجُوزُ سَلَمُ الْوَاحِدِ في اثْنَيْنِ من نَوْعِهِ 
إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَسَابِقِ الْخَيْلِ أَيْ يَجُوزُ سَلَمُهُ في نَوْعِهِ الْوَاحِدِ في اثْنَيْنِ وَقَوْلُهُ لَا هِمْلَاجَ الْهَمْلَجَةُ سُرْعَةُ السَّيْرِ أَيْ السَّيْرُ دَرَجًا فَالْهِمْلَاجُ هو الرَّهَوَانُ أَيْ لَا يَجُوزُ سَلَمُهُ في نَوْعِهِ الْوَاحِدُ في اثْنَيْنِ إلَّا أَنْ يَنْضَمَّ لِلْهَمْلَجَةِ بَرْذَنَةٌ فَيَجُوزُ وَذَلِكَ كَالْبِرْذَوْنِ الْمُتَّصِفِ بِالْهَمْلَجَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ في اثْنَيْنِ عَرَبِيَّيْنِ اتَّصَفَا بِالْهَمْلَجَةِ بَلْ وَيَجُوزُ أَيْضًا سَلَمُ الْبِرْذَوْنِ الْهِمْلَاجِ في بِرْذَوْنَيْنِ خَالِيَيْنِ عن الْهَمْلَجَةِ كما هو الْمُتَبَادَرُ من كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ سَرِيعُ الْمَشْيِ ) أَيْ عِنْدَهُ سُرْعَةُ دَرَجٍ في الْمَشْيِ من غَيْرِ رِمَاحَةٍ وَقَوْلُهُ منها حَالٌ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ من الْخَيْلِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا ليس له السُّرْعَةُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ فيه هَمْلَجَةً 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ منها ) أَيْ من الْهَمْلَجَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَكُونَ سَابِقًا ) أَيْ لِغَيْرِهِ في الرِّمَاحَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْهِمْلَاجَ لَا رِمَاحَةَ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أَبَوَاهُ أَعْجَمِيَّانِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ أَبَوَاهُ مَنْشَؤُهُمَا بِلَادُ الْعَجَمِ أَيْ أَنَّ أَبَوَاهُ مَنْسُوبَانِ لِبِلَادِ الْعَجَمِ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَالْبِرْذَوْنُ ما تَوَلَّدَ من الْخَيْلِ وَالْبَقَرِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَمْلِ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ الْجَمَلَ إذَا كان يَحْمِلُ كَثِيرًا في وَاحِدٍ أو اثْنَيْنِ مُعَدَّيْنِ لِلْحَمْلِ لَكِنَّ حِمْلَهُمَا قَلِيلٌ وَقَوْلُهُ وَبِسَبْقِهِ أَيْ يَجُوزُ سَلَمُ الْمُعَدِّ لِلسَّبْقِ كَالْهَجِينِ في الْمُعَدِّ لِلسَّبْقِ من جِنْسِهِ الذي هو أَقَلُّ سَبْقًا وَأَمَّا سَلَمُ الْمُعَدِّ لِلْحَمْلِ في الْمُعَدِّ لِلرُّكُوبِ وَالسَّبْقِ وَالْعَكْسِ فَهُوَ جَائِزٌ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ وَصُحِّحَ وَبِسَبْقِهِ أَشَارَ بِهِ لِاخْتِيَارِ ابْنِ عبد السَّلَامِ اعْتِبَارَ السَّبْقِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِبِلَ صِنْفَانِ صِنْفٌ يراد
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يُرَادُ لِلْحَمْلِ وَصِنْفٌ يُرَادُ لِلرُّكُوبِ لَا لِلْحَمْلِ وَكُلُّ صِنْفٍ مِنْهُمَا صِنْفَانِ جَيِّدٌ وَرَدِيءٌ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ ما يُرَادُ لِلْحَمْلِ فِيمَا يُرَادُ لِلرُّكُوبِ وَالسَّيْرِ عليه جَيِّدُ أَحَدِهِمَا في جَيِّدِ الْآخَرِ وفي رَدِيئَةٍ وَالرَّدِيءُ في الْجَيِّدِ وَكَذَلِكَ في الرَّدِيءِ اتَّفَقَ الْعَدَدُ أو اخْتَلَفَ وَأَمَّا إذَا كان كُلٌّ من رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فيه مِمَّا يُرَادُ لِلْحَمْلِ أو الرُّكُوبِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ الْجَيِّدُ في الرَّدِيءِ وَلَا عَكْسُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ جَيِّدًا في رَدِيئَيْنِ فَأَكْثَرَ وَعَكْسُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ وَاحِدًا في وَاحِدٍ تَقَدَّمَ الْجَيِّدُ أو الرَّدِيءُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا إنْ تَقَدَّمَ الرَّدِيءُ وَضَمَانٌ بِجُعْلٍ إنْ تَقَدَّمَ الْجَيِّدُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِقُوَّةِ الْبَقَرَةِ ) أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ ثَوْرًا قَوِيًّا على الْعَمَلِ في اثْنَيْنِ ضَعِيفَيْنِ لَا قُوَّةَ لَهُمَا مِثْلُهُ على الْعَمَلِ وَهَذَا عَطْفٌ على الْمَعْنَى أَيْ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ بِالْفَرَاهَةِ وَبِقُوَّةِ الْبَقَرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أُنْثَى ) رُدَّ بِلَوْ على من قال أَنَّ الْمُبْتَغَى من الْأُنْثَى اللَّبَنُ لَا الْقُوَّةُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ سَلَمُ وَاحِدَةٍ في اثْنَيْنِ أَقَلَّ قُوَّةً منها 
قَوْلُهُ ( وَكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ ) أَيْ فَيَجُوزُ سَلَمُ شَاةٍ كَثِيرَةَ اللَّبَنِ في اثْنَتَيْنِ ليس فِيهِمَا كَثْرَةُ لَبَنٍ وَكَذَا يُقَالُ في الْجَامُوسِ وَالْبَقَرِ فَظَهَرَ أَنَّ الْبَقَرَ يُعْتَبَرُ في اخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا أَمْرَانِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ ) أَيْ عُمُومُ الشَّاةِ للضان لِأَنَّ قَوْلَهَا إلَّا شَاةٌ غَزِيرَةُ اللَّبَنِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَدَارَ على غَزَارَةِ اللَّبَنِ وَلَا فَرْقَ بين مَعْزٍ وَضَأْنٍ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ ضان الْغَنَمِ في مَعْزِهَا وَلَا الْعَكْسُ إلَّا شَاةٌ غَزِيرَةُ اللَّبَنِ مَوْصُوفَةٌ بِالْكَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْلَمَ في حَوَاشِي الْغَنَمِ فَشُمُولُ لَفْظِ شَاةٍ للضان إنَّمَا هو من جِهَةِ الْعِلَّةِ وهو ( ( ( وهي ) ) ) غَزَارَةُ اللَّبَنِ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مامنه الِاشْتِقَاقُ وَإِلَّا فَلَفْظُ شَاةٍ لَا عُمُومَ فيه بَلْ مُطْلَقٌ وَحِينَئِذٍ فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْعُمُومِ الْعُمُومُ اللُّغَوِيُّ وهو الشُّمُولُ لَا الِاصْطِلَاحِيُّ وهو اسْتِغْرَاقُ اللَّفْظِ الصَّالِحَ له من غَيْرِ حَصْرٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُمُومَ الِاصْطِلَاحِيَّ من عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ وَشَاةٌ ليس منها وَأَمَّا شُمُولُ اللَّفْظِ لِشَيْءٍ آخَرَ فَمَنْظُورٌ فيه لِلْعِلَّةِ كما هُنَا فإن شُمُولَ الشَّاةِ للضان إنَّمَا هو من جِهَةِ الْعِلَّةِ كما قُلْنَا 
قَوْلُهُ ( وَصُحِّحَ خِلَافُهُ ) أَيْ وَصَحَّحَ ابن الْحَاجِبِ خِلَافَ ظَاهِرِهَا من عُمُومِ الشَّاةِ للضان فَلَا يَجُوزُ سَلَمُ النَّعْجَةِ في حَوَاشِي الْغَنَمِ وَلَوْ كان لَبَنُهَا غَزِيرًا بِخِلَافِ الْمَعْزَةِ الْغَزِيرَةِ اللَّبَنِ فإنه يَجُوزُ سَلَمُهَا في حَوَاشِي الْغَنَمِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّبَنَ في الضان كَالتَّابِعِ لِمَنْفَعَةِ الصُّوفِ وَلِأَنَّ لَبَنَهَا غَالِبًا أَقَلُّ من لَبَنِ الْمَعْزِ وَأَمَّا الْمَعْزُ فَمَنْفَعَةُ شَعْرِهَا يَسِيرَةٌ وَلَبَنُهَا كَثِيرٌ فَهُوَ الْمَقْصُودُ منها 
قال اللَّقَانِيُّ وما صَحَّحَهُ ابن الْحَاجِبِ هو الْمَذْهَبُ وَكَتَبَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَظَاهِرُهَا الخ هو الْمُعْتَمَدُ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَصُحِّحَ ضَعِيفٌ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( من كل الْأَجْنَاسِ ) أَيْ إلَّا ما يُخْرِجُهُ بَعْدُ من الْآدَمِيِّ وَالْغَنَمِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ) أَيْ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَنْفَعَةِ صَيَّرَتْهُمَا كَالْجِنْسَيْنِ فَصَارَ مُبَايَعَةً خَالِيَةً عن السَّلَفِ بِزِيَادَةٍ وَالضَّمَانُ بِجُعْلٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يؤدي ( ( ( يؤد ) ) ) ما ذُكِرَ بَعْدَ الْكَافِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ رَاجِعٌ لِلْأَرْبَعِ صُوَرٍ قَبْلَهُ التي بَعْدَ الْكَافِ الْمُتَّفَقِ عليه منها وَهُمَا الْأَوَّلِيَّانِ وَالْمُخْتَلَفِ فيه منها وَهُمَا الْأَخِيرَتَانِ لَا أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُؤَدِّ إلَى الْمُزَابَنَةِ ) أَيْ فَإِنْ أَدَّى لها مُنِعَ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَطُولَ الخ تَصْوِيرٌ لِلتَّأْدِيَةِ لِلْمُزَابَنَةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْمُزَابَنَةِ الضَّمَانُ بِجُعْلٍ في الْأَوَّلِ وَالْجَهَالَةُ في الثَّانِي وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها مَعْنَاهَا الْمُتَقَدِّمُ وَهِيَ بَيْعُ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ أو بِمَعْلُومٍ من جِنْسِهِ وَإِنْ كان يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هُنَا من الْأَوَّلِ أَعْنِي بَيْعَ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ نَظَرًا لِجَهْلِ انْتِفَاعِ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فيه 
قَوْلُهُ ( إلَى ضَمَانٍ بِجُعْلٍ ) لِأَنَّ الْمُسْلِمَ كَأَنَّهُ قال لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ اضْمَنْ لي هذا لِأَجَلِ كَذَا فَإِنْ مَاتَ فَفِي ذِمَّتِك وَإِنْ سَلِمَ عَادَ إلَيَّ وَكَانَتْ مَنْفَعَتُهُ لَك وَالثَّانِي لَك في ضَمَانِك 
قَوْلُهُ ( فَكَأَنَّهُ قال له خُذْ هَذَيْنِ الْكَبِيرَيْنِ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَالِاقْتِصَارُ على ما بَعْدَهُ إذْ ليس في صُورَةٍ مِمَّا سَبَقَ يُسْلَمُ فيها كَبِيرَانِ لَا في صَغِيرٍ وَلَا في كَبِيرٍ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَتُؤُوِّلَتْ على خِلَافِهِ ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الِانْفِرَادِ
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أَيْ سَلَمِ صَغِيرٍ في كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ فَهِيَ التي فيها الْخِلَافُ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ جَوَازُهُ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا ابن لُبَابَةَ وابن مُحْرِزٍ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ الْبَاجِيَّ 
وقال ابن الْحَاجِبِ أنه الْأَصَحُّ وَتَأَوَّلَ أبو مُحَمَّدٍ الْمُدَوَّنَةَ على عَدَمِ الْجَوَازِ وَأَمَّا سَلَمُ صغرين ( ( ( صغيرين ) ) ) في كَبِيرٍ وَعَكْسُهُ فَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا بِشَرْطِهِ وهو عَدَمُ طُولِ الْأَجَلِ جِدًّا بِحَيْثُ يُؤَدِّي لِلْمُزَابَنَةِ وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( في جِذْعٍ أو جُذُوعٍ ) أَيْ فَالْمُسْلَمُ فيه لَا يُشْتَرَطُ فيه التَّعَدُّدُ وَمِثْلُ ما لِلشَّارِحِ لخش وشب قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من تَعَدُّدِهِ وَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ له لَكِنْ قد عَلِمْت مِمَّا مَرَّ عِنْدَ فاره الْحُمُرِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ طَرِيقَتَيْنِ وَهُمَا هل يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُ الْمُسْلَمِ فيه إذَا أَسْلَمَ بَعْضَ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَنْفَعَةِ في بَعْضٍ أو لَا يُشْتَرَطُ التَّعَدُّدُ وَالشَّارِحُ قد مَشَى فِيمَا تَقَدَّمَ على اشْتِرَاطِ التَّعَدُّدِ وَمَشَى هُنَا على عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِهِ ) أَيْ من جِنْسِهِ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ طُولٌ وَلَا غِلَظٌ وَهَذَا على أَنَّ الْخَشَبَ أَجْنَاسٌ وهو الرَّاجِحُ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ ) حَيْثُ اكْتَفَى بِالْغِلَظِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ يقول إنْ وُجِدَا مَعًا جَازَ وَإِنْ وحد ( ( ( وجد ) ) ) الطُّولُ فَقَطْ مُنِعَ وَإِنْ وُجِدَ الْغِلَظُ فَقَطْ جَازَ فَالْمَدَارُ في الْجَوَازِ عِنْدَهُ على الْغِلَظِ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْفَرْقُ بين الْغِلَظِ وَالطُّولِ أَنَّ الْغِلَظَ لَا يَتَأَتَّى معه إخْرَاجُ جُذُوعٍ من الْجِذْعِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ بِخِلَافِ الطُّولِ فَقَطْ فإنه يُمْكِنُ ذلك معه بِسُهُولَةٍ كَقَطْعِهِ قِطَعًا ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُرِضَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ بِأَنَّ الْكَبِيرَ ) أَيْ وهو الطَّوِيلُ الْغَلِيظُ الْمُسْلَمُ 
قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْغَيْرِ الْمُسْلَمِ فيه جُذُوعٌ مُغَايِرَةٌ لِلطَّوِيلِ الْغَلِيظِ في وَصْفَيْهِ وَإِنَّمَا تَكُونُ جُذُوعًا إذَا كانت خِلْقَةً ليس فيها نَجْرٌ وَلَا نَحْتٌ وَإِلَّا كانت جَوَائِزَ لَا جُذُوعًا فَعَلَى هذا إذَا كان الْمُسْلَمُ فيه جَوَائِزَ مُنِعَ السَّلَمُ 
قَوْلُهُ ( ما ليس من نَوْعِ الصَّغِيرِ الخ ) فيه شَيْءٌ لِأَنَّهُ إذَا كان الْخَشَبُ أَنْوَاعًا فَلَا يُشْتَرَطُ الْكِبَرُ وَلَا الصِّغَرُ وقد تَقَدَّمَ أو ( ( ( أول ) ) ) الْكَلَامِ اعْتِبَارُ ذلك 
قَوْلُهُ ( وهو الرَّاجِحُ ) مُقَابِلُهُ أَنَّ الْخَشَبَ كُلَّهُ جِنْسٌ فَلَا يَجُوزُ سَلَمُ بَعْضِهِ في بَعْضٍ ما لم تَخْتَلِفْ مَنْفَعَتُهُ كَالْأَلْوَاحِ لِلْأَبْوَابِ وَالْجَوَائِزِ لِلسَّقْفِ وَهَذَا الْقَوْلُ هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَالْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( دُونَهُ فِيهِمَا ) أَيْ دُونَهُ في الْقَطْعِ وَالْجَوْهَرِيَّةِ مَعًا وَإِنَّمَا جَازَ لِتَبَاعُدِ ما بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( لَا في أَحَدِهِمَا ) أَيْ لا إنْ كان السَّيْفَانِ دُونَهُ في الْقَطْعِ فَقَطْ أو في الْجَوْهَرِيَّةِ فَقَطْ فَلَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّبَاعُدِ فَإِنْ اسْتَوَيَا معه في الْقَطْعِ وَالْجَوْهَرِيَّةِ مُنِعَ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ سَلَمُ الشَّيْءِ في أَكْثَرَ منه من جِنْسِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ في سَيْفَيْنِ مَنْعُ سَلَمِ سَيْفٍ قَاطِعٍ جَيِّدِ الْجَوْهَرِيَّةِ في سَيْفٍ وَاحِدٍ دُونَهُ فيهما وهو أَحَدُ قَوْلَيْنِ كما تَقَدَّمَ في فاره الْحُمُرِ 
قَوْلُهُ ( وَكَالْجِنْسَيْنِ ) ليس في كَلَامِهِ ما يُعْطَفُ هذا عليه إلَّا قَوْلُهُ كفاره الْحُمُرِ لَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنَّ قَوْلَهُ كفاره الْحُمُرِ مِثَالٌ لِلْجِنْسِ الْوَاحِدِ الذي اخْتَلَفَتْ فيه الْمَنْفَعَةُ فَلَا يَصِحُّ انْدِرَاجُ هذا فيه فَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ الْوَاوَ من هُنَا وَاقْتَصَرَ على الْكَافِ كان أَوْلَى قال ابن عَاشِرٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مُقْحَمَتَانِ بين نَظَائِرَ من نَمَطٍ وَاحِدٍ ا ه بْن وقال شَيْخُنَا يَصِحُّ عَطْفُ قَوْلِهِ وَكَالْجِنْسَيْنِ على مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ وَكَأَنَّهُ قال الْجِنْسُ الْوَاحِدُ لَا يُسْلَمُ بَعْضُهُ في بَعْضٍ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ وَالْجِنْسَانِ يُسْلَمُ أَحَدُهُمَا في الْآخَرِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ ) أَيْ بِخِلَافِ مُتَّحِدِ الْجِنْسِ فَلَا بُدَّ فيه من اخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ كما مَرَّ كَسَلَمِ غَلِيظِ ثِيَابِ كَتَّانٍ في رَقِيقِهَا وَرَقِيقِ غَزْلٍ في غَلِيظِهِ وَعَكْسِهِ وَأَمَّا سَلَمُ غَلِيظِ ثِيَابِ كَتَّانٍ في غَلِيظِ مِثْلِهَا أو رَقِيقِهَا في مِثْلِهِ فَالْمَنْعُ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَأَوْلَى الخ ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ اخْتِلَافُهُمَا بِالْمَنْفَعَةِ اخْتِلَافًا قَوِيًّا زِيَادَةً على اخْتِلَافِ الْجِنْسِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( مِثْلِهِ ) أَيْ في الصِّفَةِ أَعْنِي السَّبْقَ وَالْقُوَّةَ على الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( صِفَةً لِجَمَلَيْنِ ) أَيْ لِأَنَّ مِثْلَ لَا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ لِتَوَغُّلِهَا في الْإِبْهَامِ فَهِيَ نَكِرَةٌ كَمَوْصُوفِهَا وَشِدَّةِ إبْهَامِهَا وَتَوَغُّلِهَا فيه مَنَعَ تَثْنِيَتَهَا بِدَلِيلِ الزَّيْدَانِ أو الزَّيْدُونِ مِثْلِ عَمْرٍو 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ على الْمَشْهُورِ ) مُقَابِلُهُ جَوَازُ ذلك وفي الْمَوَّاقِ ما يُفِيدُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ هو الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ
____________________
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